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يتمتع النشاط العلمي بصفة التراكمية والتكاملية ، وذلك من خلال التنظيم 
الذاتي الذي يقوم به أعضاء المجتمع العلمي من الباحثين والخبراء للدراسات 

وهناك آليات عديدة . العلمية ، والفحص النقدي لها فيما يسمى بعملية التحكيم 
الذاتي للنشاط العلمي ، لعل أهمها تحكيم المطبوعات العلمية وبصفة لهذا التنظيم 

.خاصة الدوريات المتخصصة 

وتعد الدوريات المتخصصة الأداة الأساسية لإيصال نتائج البحوث في 
المجتمعات العلمية منذ ما يزيد على ثلاثة قرون ، ومن ثم فهي الأسلوب الوحيد 

.مي المقبول لتأسيس أسبقية الكشف العل

وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن دور التحكيم العلمي في نظام 
الاتصال العلمي ، وبصفة خاصة في تحقيق الوظائف التي أُنشئت من أجلها 

ونتناول في ذلك ماهية الاتصال العلمي وأركانه ، . الدوريات المتخصصة 
ائفها ، وماهية الدوريات المتخصصة ودورها في نظام الاتصال العلمي ، ووظ

كما نتعرض للتحرير العلمي . وأهميتها النسبية في التخصصات العلمية المختلفة 
للدوريات ، ودوره في ضبط جودة البحوث وفي إكساب الدورية للشخصية 

وتركز الدراسة بصفة رئيسة على . المميزة لها عن غيرها من الدوريات 
دوريات المطبوعة ورقيا ، ثم العلمي ، وماهيته ووظائفه ، وأساليبه في الالتحكيم

أساليب التحكيم العلمي ووسائله في البيئة الإلكترونية وبصفة خاصة في الدوريات 

ومحركات الانتر نت يفي التدرج الالكترون
والفصل في قضايا بالتحكيم 
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ونتعرض أيضا لمعايير التحكيم والاطراد في . المتاحة على الشبكة العنكبوتية 
أكثر –تطبيق تلك المعايير ، ومشكلات التحكيم ، ووجهات نظر الباحثين 

حول الحاجة إلى بقاء - إنتاجا للنشاط العلمي وخضوعا للتحكيم عناصر الاتصال 
.نظام التحكيم العلمي من عدمه 

) . ١(الاتصال ، بتعبير وليم جارفي ، عامل أساسي في النشاط العلمي 
ويمكن تعريف الاتصال العلمي بأنه تلك العمليات التي ينطوي عليها تدفق 

. وذلك بدءا من إنتاجها وحتى بثها والإفادة منها المعلومات العلمية في المجتمع ، 
ويقصد بالمعلومات العلمية هنا النشاط العلمي على إطلاقه ، أي سواء كان في 
. مجال العلوم الطبيعية والتطبيقية أو العلوم الاجتماعية أو الفنون والإنسانيات 

ي ينتجه فمن المعلوم أن في كل من هذه المجالات يتوافر إنتاج فكري وعلم
.الباحثون المتخصصون فيها ، ويتم تداوله فيما بينهم 

ويقوم الاتصال العلمي في المجتمع كنظام ، ويتكون هذا النظام من 
مجموعة من العناصر التي يؤثر كل منها في الآخر ، كما يتأثر كل منها بالوسط 

اما المحيط به ، ويؤدي كل عنصر في هذا النظام دوره المناط به بوصفه نظ
كما ينبغي أن نضع في اعتبارنا أن هذا النظام يتداخل . فرعيا داخل النظام العام 

مع النظم الأخرى الموجودة في المجتمع ، وأن كل عنصر فيه يعد نظاما في حد 
.ذاته 

:وكما هو معلوم ، تتكون أركان نظام الاتصال العلمي من العناصر التالية

من الجامعات ومراكز البحوث والأجهزة مؤسسات إنتاج المعلومات ،- 
على (إلخ ، فضلا عن الباحثين أنفسهم . . . الحكومية والمكاتب الاستشارية  

) .اختلاف مستوياتهم العلمية

الاتصال العلمي
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المؤسسات التي تتوفر على نشر المعلومات وتوزيعها ، والتي تتكون - 
دور النشر من المؤسسات السابق ذكرها ، إضافة إلى الجمعيات العلمية ، و

التجارية ، وقد أُضيفت إليها مؤخرا الشركات والمؤسسات الحريصة أو 
.المتخصصة في إضافة المحتوى الإلكتروني على الإنترنت 

ي توفر خدمات التكشيف مؤسسات تنظيم المعلومات ، مثل تلك الت- 
.والاستخلاص

المكتبات المؤسسات التي تعمل على تيسير الإفادة من المعلومات ، مثل- 
ومراكز المعلومات ، ومرافق المعلومات على اختلاف أنماطها ومستوياتها 

.وأشكالها 

إلى آخره من العناصر التي تعني بتداول المعلومات العلمية . . . هذا  
.بصورة أو بأخرى 

القنوات : ويتم إيصال النشاط العلمي في هذا النظام عن طريقين هما
وبناء على هذا . ية ، والقنوات الرسمية أو الوثائقية الشخصية أو غير الوثائق

النمط الأخير من قنوات الاتصال ، يمكن القول بأن العناصر الفاعلة في النشاط 
العلمي في المجتمع والتي يتكون منها نظام الاتصال هي الباحثون ، وأوعية 

نصر في وكل ع. المعلومات ، والمكتبات ، ودور النشر ، والجمعيات العلمية 
كتابة الدراسات ، وعلى –مثلا –هذا النظام له دوره المناط به؛ فعلى الباحثين 

دور النشر والجمعيات العلمية تجميع هذه الدراسات وتحريرها وإنتاجها وتوزيعها 
.، بينما على المكتبات اقتناءها وتخزينها وتيسير سبل الإفادة منها 

هو نشاط متطور ومتغير دائما ، أن الاتصال العلمي ) ٢(ويرى ميدوز 
وأن أكثر معدلات التغير والتطور التي حدثت في الآونة الأخيرة تنصب على 

التي يتم تداولها بواسطة دور النشر communication mediaوسائط الاتصال
والتوزيع والمكتبات وغيرها من عناصر النظام التي تقع في وسط حلقة الاتصال 
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طبيعي بالتطورات الجارية في تقنيات المعلومات ، وذلك بفعل تأثرها ال
وكثيرة في الحقيقة هي التغيرات التي ألمت بنظام الاتصال العلمي . والاتصالات 

في البيئة الإلكترونية ، ويمكن القول ، باطمئنان ، أن تقنيات الاتصالات 
ذه والمعلومات أثرت في أركان الاتصال العلمي تأثيرا بالغًا ، وأنها هزت ه

الأركان ، وغيرت من وظائف بعضها وأضافت إلى بعضها الآخر وظائف 
.أخرى جديدة 

من ناحية أخرى ، فإنه يمكن النظر إلى النشاط العلمي برمته باعباره 
نظاما اجتماعيا ، ومن ثم فإن أي مجتمع من المجتمعات عادةً ما يطور منظومةً 

وعلى رأس هذه القيم . من الباحثين من القيم التي تحكم سلوكيات من ينتمي إليه
، أي تقييم ) ٣(organized skepticismما يدعى بالشك المنهجي أو المنظم

أعمال الباحثين من قبل خبراء آخرين ووضعها تحت الاختبار أو المعايير ، 
وتقليبها بين تلك المعايير ؛ مما يترتب على ذلك أن يصبح العمل العلمي مشاعا 

ومن ثم جزءا من التراث المشترك أو من رصيد المعرفة العلمية لعموم المجتمع
.في هذا المجال 

وهناك قنوات متعددة لممارسة الشك المنهجي ، لعل على رأسها تحكيم 
.المقالات المقدمة للنشر في الدوريات العلمية 
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:الدوريات المتخصصة ودورها كمصدر للمعلومات والاتصال العلمي٣/١
التي يتم خلالها " الظاهرة الاجتماعية"إذا كان الاتصال العلمي هو تلك 

إيصال النشاط العلمي من باحث إلى آخر ، فإن الدورية المتخصصة هي الوسيلة 
إلى القول بأن فهمنا لتعريف " والكر"بل يصل ذلك بـ . الأساسية لتحقيق ذلك 

فلقد ) . ٤(سيط للاتصال الاتصال العلمي يتوقف على فهمنا للدورية نفسها كو
جميع المبادئ الهامة في ) ٥(جسدت الدورية العلمية ، فيما يقول أوزبورن 

على البحث –بصورة أكثر انتشارا عن ذي قبل –الاتصال العلمي ، وشجعت 
ذلك أن الدورية ، التي تُطبع وتصدر بصفة منتظمة ، تتيح . وعززت الاتصال 

لبحث ، وتعمل من ثم على تدعيم المعايير العلمية البث السريع والمنتظم لنتائج ا
ولا يزال الاتجاه السائد في تطور النشر العلمي ، ) . ٦(وتشجيع القراءة الثقافية 

طوال القرون الثلاثة الأخيرة ، يشير إلى تزايد رسوخ أهمية الدوريات ، بالرغم 
) .٣(من تزايد استخدام أساليب أخرى لبث المواد العلمية 

، في معظم التخصصات the journal articleمقالة الدوريةوإن 
العلمية ، هي الشكل الرئيس للنشاط العلمي؛ فمعظم الأفكار العلمية ، والبحوث 
الأصيلة التي ينبني عليه التقدم العلمي ، إنما تُنشر على شكل مقالات في دوريات 

.معتبرة 

إذا تم قبولها للنشر بالدوريات والمقالات العلمية التي يتم تقديمها للتحكيم ،
ومن ثم . بمؤلفيها recognitionوالاعترافprestige، فإنها تنتزع المكانة

في prestigious journalsفإن نشر المقالات في الدوريات المعتبرة

الدوريات المتخصصة ؛ ماهيتها ووظائفها
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تخصصٍ علميٍ ما ، هو واحد من أكثر الأساليب أهمية في تمييز الباحثين 
.لبعضهم البعض 

بصفة –فإن النشر في الدوريات العلمية المحكمة ، هو وبدورها ، 
وعلى ذلك ، . نموذجية ، الأسلوب الوحيد المقبول لتأسيس اسبقية الكشف العلمي 

.فإن الدورية العلمية هي الأداة الأساسية لإيصال النتائج العلمية 

:ماهيـة الدوريات المتخصصة٣/٢
دوريات التي تهتم أساسا بنشر يمكن تعريف الدوريات المتخصصة بأنها ال

مواد تمثل إضافات فعلية إلى المعرفة في أحد المجالات المتخصصة ، أو مواد 
تستعرض موقف المعلومات أو الإنتاج الفكري في موضوع تخصصي معين ، 

) .٧(لصالح الباحثين أو الممارسين في هذا المجال 

، وليست الحدود وليست الدوريات المتخصصة في الحقيقة نوعا واحدا 
ويفيد . التي بينها وبين الدوريات العامة حدود قاطعة وحاسمة لا تداخل بينها 

أنه يمكن للدوريات المتخصصة أن تنقسم إلى فئتين؛ الدوريات ) ٧(حشمت قاسم 
الأولية التي تهتم أساسا بنشر البحوث الأصيلة ، والدوريات الثانوية التي عادة ما 

يط ما ينشر في الدوريات الأولية والتعليق عليه تقتصر على تلخيص وتبس
وهناك بالطبع بعض الدوريات التي تجمع بين الوظيفتين ، حيث . وتفسيره 

.تشتمل على البحوث العلمية والمواد الثانوية معا 

، والتي تعرف أيضا بالدوريات Primaryوتعد الدوريات الأولية
عي الذي تُنشر فيه البحوث الأصيلة في ، هي المكان الطبيArchivalالتسجيلية

وتعد تقارير البحوث الجديدة أو الأصيلة ، . مختلف مجالات المعرفة البشرية 
التي يشتمل عليها هذا النمط من الدوريات ، هي العمود الفقري في الاتصال 

وكان الهدف الرئيس . العلمي ، وبصفة خاصة في مجالات العلوم والتقنية 
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شأتها هو نشر هذه البحوث الجديدة كبديل عن المراسلات العلمية للدوريات منذ ن
) .٨(والاتصالات الشخصية التي كان الباحثون يتبادلونها فيما بينهم 

:وظائف الدوريات المتخصصة٣/٣
تعد العلاقة بين الدوريات المتخصصة وبين جمهورها ، والوظائف التي 

يرا في مدى اعتبار الدورية متخصصة تعمل على تحقيقها ، هي أكثر العوامل تأث
) .٦(من عدمه 

وتتراوح هذه الوظائف بين تلك التي اقترحها المحررون والناشرون 
ويكاد ) . ٤(الأوائل ، وبين تلك التي تطورت بذاتها مع تطور النشاط العلمي 

يتفق الباحثون على أن دور الدوريات في نظام الاتصال العلمي لم يتغير إلا 
، وأن الوظائف التي كانت *فيفة عما كان في القرون الثلاثة السابقةبصورة ط

مية القديمة هي نفس الوظائف التي تنهض بها الدوريات تنهض بها الدوريات العل
في مجالات العلوم والتقنية خاصة –وثمة إشارات إلى أن الباحثين ) . ٩(الحديثة 

يستخدمون الدوريات الآن لنفس الأغراض التي كانوا يستخدمونها بها منذ ما –
تُغيِّر ويرى شافنر أنه ليس من المتوقع أن) . ٤(يربو على ثلاثمائة عام 

، بل إن ) ٩(من طبيعة هذه الوظائف كثيرا - مثلا –الدوريات الإلكترونية 
الدوريات الإلكترونية لن تكون ناجعة بحال إن لم تلب احتياجات كل من الباحثين 

طوال ما يقرب –بوظائفها هذه –والمستفيدين التي أشبعتها الدوريات المطبوعة 
.من ثلاثة قرون ونصف 

. ي تقسيمات الدوريات المتخصصة وتصنيفاتها وفقا لوظائفها وكثيرة ه
وترى الجمعية الملكية البريطانية أنه يمكن للدوريات ،على العموم ، تحقيق أربع 

إيصال نتائج البحوث الأصيلة إلى أعضاء المجتمع العلمي : وظائف أساسية ، هي
، وتدعيم أسبقية ، وأن تكون الدورية مستودعا أو أرشيفا دائما لهذه البحوث

كشف نظرية أو اختراع أو نتيجة بحث معينة ، وأخيرا العناية بمعايير جودة 
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وفي دراسة قامت بها لجنة المعلومات العلمية بالجمعية الملكية . البحوث العلمية 
، لوحظ أن علماء المعلومات ينزعون إلى دراسة الوظيفتين الأخيرتين ، بينما 

إلى البحث في Research scientistsلعلمييميل المشتغلون بالبحث ا
) .١٠(الوظيفتين الأخيرتين الأكثر أهمية بالنسبة لهم 

وإذا كانت هذه هي وظائف الدوريات الأولية أو التسجيلية التي تهتم أساسا 
بنشر البحوث الأصيلة ، فإن هناك الدوريات الثانوية التي تقتصر مهمتها في 

ط ما ينشر في الدوريات الأولية والتعليق عليه العادة على تلخيص أو تبسي
التي تصب Reviewsوتفسيره ، وهناك أيضا دوريات المراجعات العلمية

) .٧(مقالاتها على استعراض التطورات الجارية في أحد المجالات بإيجاز 

:الأهمية النسبية للدوريات في التخصصات العلمية المختلفة٣/٤
لتخصص باعتباره استجابة لمشكلة التراكم المتزايد من الممكن النظر إلى ا

للمعرفة العلمية؛ فبتجزيء الموضوعات إلى وحدات صغيرة ، يمكن للفرد أن 
ولم يكن . يواصل تداول المعلومات ، والإفادة منها كأساس لمزيد من البحث 

العلمي ، النشاطشهدهاالتيمن التطورات التخصص سوى حلقة في سلسلة 
.)٣(لها تأثير على عملية الاتصال وكان

ويعكس تقسيم التخصصات العلمية الأساليب المختلفة في بحثها ، والطرق 
ولذا فإن أكثر الاعتبارات أهمية في تحديد . المختلفة في إيصال نتائج هذا البحث 

التخصصات العلمية هو النظر إلى مدى صلابة الموضوع ، وعما إذا كان 
وتعني الصلابة هنا أن يكون الموضوع قابلاً . Softاأو رخوHardصلبا

وعادةً ما تُقسم . للإحصاء الكمي ، وأن تكون نتائجه صارمة لا تحتمل الجدل 
وأخرى ) كالعلوم والتقنية(الأقسام الأكاديمية بالجامعات إلى موضوعات صلبة 

ولا شك أن ) . ١١(، فيما تقع بينهما العلوم الاجتماعية ) كالإنسانيات(رخوة 
الأهمية النسبية للدوريات كمنفذ لنشر المعلومات وكمصدر للحصول على 
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المعلومات ، تتفاوت بين هذه المجالات جميعا؛ حيث تبلغ هذه الأهمية ذروتها في 
العلوم والتقنية ، ثم تتضاءل قليلاً في العلوم الاجتماعية ، لتصل إلى أدنى 

.)٧(مستوياتها في الفنون والإنسانيات 

ثمة أدلة قوية على أن التشابهات الأساسية بين كل من من ناحية أخرى ،
مجالات العلوم والإنسانيات في دوافع البحث العلمي وأساليبه أكثر من الاختلافات 
، وأن الأغراض التي خدمتها الدوريات في كل من هذه المجالات من ثمّ واحدة ، 

) .٥(لنشر فيما عدا معيار سرعة ا-نسبيا –وذلك

وبصفة عامة ، يمكننا الإشارة إلى المميزات التالية للدوريات العلمية في 
:التخصصات العلمية المختلفة

.تشتمل على مقالات مكتوبة من قبل خبراء في التخصص العلمي - 

تهتم بتخصص أكاديمي محدد ، وبصفة خاصة من جانب البحث - 
نهجية واهتمامات الباحثين الشائعة في هذا العلمي فيه ، وتعتني بالأساليب الم

.التخصص العلمي 

تعكس لغة الدورية العلمية التخصص العلمي محل الاهتمام ، ومن ثم - 
فإنها تفترض بعض المعرفة أو الخلفية في هذا التخصص من جانب المستفيدين 

.المحتملين منها 

بالاستشهاد –بصورة صارمة –عادة ما تقوم مقالات الدورية العلمية 
أو قوائم footnotesالمرجعي بالمصادر ذات الصلة ، وذلك في شكل هوامش

.bibliographiesوراقية

ينشر كثير من الدوريات العلمية من قبل الجمعيات العلمية والمؤسسات - 
.الأكاديمية 
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وينطبق التحكيم العلمي على عديدٍ من الأنشطة العلمية التي يقوم بها 
أما . ثون ، إلا أن النشاط الشائع منها هو مقالات الدوريات المتخصصة الباح

الأنشطة الأخرى ، فمنها الدراسات المقدمة إلى المؤتمرات العلمية ، ونشر الكتب 
.إلخ . . . ، وتمويل المشروعات البحثية ،  

peer-reviewed or refereedويمكن القول إن الدوريات المحكمة
journalsريات علمية تقوم فحسب بنشر المقالات التي اجتازت هي دو

وإن عملية التحكيم هذه هي التي تعكس بالفعل البحث العلمي . إجراءات التحكيم 
وبالرغم من أنه ليست كل الدوريات . في التخصص العلمي solidالصارم
دوريات محكمة ، إلا أن الدوريات المحكمة هي الضرورة دوريات العلمية
.علمية 

جزءا محتما في RefereeingوالتحكيمEditingيعد نظاما التحرير
عملية النشر العلمي ، حيث أنهما المعبر الذي تنفذ من خلاله المقالة العلمية إلى 

ويطلق على ممارسات كل من التحرير والتحكيم ما يسمى بضبط . عالم النشر 
ت المقدمة للنشر بالدوريات ، ويعني تقييم المقالاQuality controlالجودة

. المتخصصة وتحديد مدى قبولها من قبل المجتمع العلمي الذي تمثله الدورية 
ويضطلع بمهام ضبط الجودة هذه ، بالأصالة عن المجتمع العلمي ، كل من 

.والمحكِّمين ) ومن يعاونهم من أعضاء هيئات التحرير(رؤساء التحرير 

ساسية لعملية التحرير في الدوريات العلمية وبصفة خاصة ، فإن المهمة الأ
هي غربلة الأعداد الضخمة من أصول المقالات التي تتلقاها واستبعاد تلك التي لا 

وتختلف أسس هذه الغربلة من تخصص علمي لآخر ، . تعتبر جديرة بالنشر 
) .١(ومن دورية لأخرى في نفس التخصص العلمي 

التحرير العلمي للدوريات المتخصصة



١٧

ا عن الدوريات الأخرى ، من الحرية وتكتسب الدورية الطابع المميز له
العريضة التي يتمتع بها المحررون من التحكم في 

وعلى ذلك فإن ) . ١٢(المادة المنشورة بها FormوشكلContentمحتوى
التحرير ، في الواقع ، هو أكثر العمليات التي تنطوي عليها إدارة الدوريات 

. تها المميزة لها عن غيرها أهميةً فيما يتصل بإكساب الدورية قوامها وشخصي
وبدون التحرير ، تصبح الدورية مجرد كم من الأوراق أو المقالات المجموعة 

أي باختصار ، وعلى حد قول . إلى بعضها البعض دون خيط واضح يجمع بينها 
,Without editors، بدون محررين ليس ثمّ دوريات) ١٣(بينوم  no

journals.

ي للدوريات ، في الحقيقة ، على ركنين رئيسين هما وينبني التحرير العلم
وإدارة العمليات اللازمة لتنفيذ هذه Policyسياسة الدورية

وفي ضوء السياسة المحددة التي تتبعها الدورية . Managementالسياسة
المتخصصة ، فإن الأهداف الرئيسة للتحرير العلمي في سياق ذلك تنصب على 

العلمية وأكثرها أصالة في مجال تخصص الدورية ، اختيار أفضل الأعمال 
وتقديم هذه الأعمال للقراء ذوي الاهتمام بها بدون إبطاء قدر الإمكان ، وصبّها 

) .١٢(في أفضل شكل قابل للقراءة والاسترجاع 

المراحل والإجراءات التي ينطوي عليها التحرير العلمي ) ١(جدول 
*للدوريات المتخصصة

ويعرف بأنه اختيار وتقييم مخطوطات البحث المقدمة       : Editingالتحرير-
وتُعد المراسلات مع كل . الباحثين ، واختيار المحكمين المناسبين لها    من قبل 

من الباحثين والمحكمين ، وإعداد مخطوطات البحث للطبع ، جزءا من عملية            
.التحرير 

مخطوطـات   ويشمل تجهيـز  : Copy-editingتحرير النسخة أو العدد   -
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البحث لكل من الراقن والطابع ، وتصحيح الأخطاء النحويـة والإعـراب ،             
ومراجعة مدى وضوح المعاني ، ومراجعة الإشارات المرجعية وفقا للأسلوب 

.والمبادئ التي استقرت عليها المجلة 

Proof correctingتصحيح التجارب الطباعية وتوضيب مواد المجلـة -
and journal makeup.

,Accountsتقدير الحسابات ، والعناية بقوائم الاشتراكات ، والتوزيـع -
maintenance ofsubscription lists, and distribution.

.Advertising and promotionالإعلان عن المجلة والترويج لها

,Walker:نقلا عن*  Richard D . & C .D . Hurt . Scientific
and technical literature (ref . No . وعادةً ما تُترجم هذه الأهداف (4

أن إنتاج الدوريات ) ٤(ويرى والكر . إلى مجموعة من الخطوات والإجراءات 
اختيار : ينطوي على خمسة مراحل هي–في وقتنا المعاصر-العلمية 

مخطوطات البحث وتقييمها ، وتحرير الإصدارة محل الطبع ، وتجهيزها للطباعة 
ومراجعة التجارب الطباعية ، ومتابعة إجراءات تسويق الدورية وتوزيعها ، 
) .١جدول (

وكما رأينا آنفًا ، فإن للدوريات المتخصصة وظائف عديدة ، ومن الطبيعي 
وإن . StructureوبنيانهاContentsأن تنعكس وظائفها هذه على محتوياتها

، وترتيب وحدات المعلومات بنيان أو قوام الدوريات وتنظيمها أو تقسيمها
المتماثلة داخل كل قسم فيما بينها ، إنما هو دليل مباشر على سياسة تحرير 

.الدورية ومدى قوتها واطرادها 

وعلى وجه الإجمال ، تكتسب الدوريات المتخصصة قوتها من عدة 
اعتبارات؛ منها نشر مقالات رفيعة المستوى ، والنشر لمؤلفين معروفين ، 

) .١٤(النشر ، وكذلك إخراج الدورية في شكل طباعي قوي وجذاب وسرعة 
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:ماهيـة التحكيم العلمي ووظائفه٥/١
، ) ٣(استقر الرأي في مرحلة مبكرة من تاريخ النشاط العلمي الحديث 

على وسيلة لتحديد إطار الفحص النقدي للبحوث العلمية ، بما يحقق أحد المبادئ 
لاقات المتبادلة بين الباحثين ، وهو مبدأ الشك المنهجي أو العلمية ذات الصلة بالع

.المنظم 

ونتيجة للطبيعة الاجتماعية للنشاط العلمي ، فإن الشك المنهجي يتحقق عن 
-self، أو التصحيح الذاتيself-regulationطريق التنظيم الذاتي

correctionلمتخصصين لأفكار الباحثين ، وذلك من قبل أقرانهم من الخبراء وا
ويعني التنظيم الذاتي قيام فاحصين أو باحثين . في نفس مجالاتهم المعرفية 

وهذا ، في ) . ١٥(آخرين بالحكم على مدى مصداقية النتائج العلمية وتأثيرها 
.الحقيقة ، مما يدعم الطبيعة التراكمية والتكاملية للنشاط العلمي 

لنشر لفحص مدى صلاحيتها وهكذا ، فعادةً ما تتعرض البحوث المقدمة ل
عن طريق نظامٍ ما للتحكيم؛ حيث يعهد الوسط العلمي فعلا بمهمة الفحص النقدي 
إلى أفراد معينين ، لهم مكانتهم في تخصصاتهم ، وهم بمثابة مصفاة تستبعد ما 

وفي مصطلح علم الاجتماع ، يتعبر المحكم قاضي . هو غير جدير بالنشر 
ؤول عن تقييم مدى نجاح الباحث في النهوض بدوره أي أنه المس. . . الموقف  

ومن هنا فله الكلمة التي لا مرد لها في توجيه المكافآت بناء على هذا . 
) .٣(الإنجاز

كيم العلميالتح
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وهناك ثلاث آليات أساسية تحقق هذا التصحيح الذاتي ، وتعمل بمثابة 
):١٥(ركائز للتنظيم الذاتي في النشاط العلمي 

.لبحثية المقدمة للحصول على تمويل تحكيم المخططات ا. أ 

، وذلك من قبل ) صة الدورياتوبصفة خا(تحكيم المطبوعات العلمية . ب 
مؤهلين ، والذين يبدون مقترحاتهم بشأن تصحيح المقالات ، أو رفضها نيمحكِّم

.، أو نشرها مباشرة 

بمحاولة–مثلا –إعادة التجارب نفسها ، أي قيام باحثين آخرين . ج 
.إعادة نفس التجربة للتأكد من تحقيق نفس النتيجة 

، في الدوريات Peer review or Refereeingويقصد بالتحكيم
. العلمية ، تقييم المقالات المقدمة لتلك الدوريات وذلك لتقرير نشرها من عدمه 

تقييم نتائج "وترى الأكاديمية البريطانية أنه يمكن تعريف التحكيم العلمي بأنه 
البحث العلمي ، أو مخططات هذا البحث ، وذلك وفقًا لكفايتها ، وأهميتها ، 
وأصالتها؛ وذلك من قبل خبراء مؤهلين يعملون ويقومون بالبحث في نفس 

وينطبق هذا التعريف ، في الحقيقة ، على جميع ) . ١٥" (التخصص العلمي
، والعلوم الطبيعية التخصصات العلمية ، أي في الإنسانيات ، والعلوم الاجتماعية 

.والتطبيقية 

ويتفق كثير من الباحثين على أن التحكيم العلمي يعمل على تحقيق 
) . ١٧، ١٦) (كما مرت بنا آنفًا(الوظائف الأربعة الرئيسة للدوريات العلمية 

أن التحكيم لا يحقق منها وظيفة سرعة إيصال ) ١٧(فيما يرى سولومون 
) .٢جدول (المعلومات 

علاقة التحكيم العلمي بوظائف الدوريات) ٢(جدول
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علاقة التحكيم العلمي بتلك الوظائفوظائف الدوريات في المجتمعات العلمية

أساسي.بناء قاعدة معرفية جماعية -١

ضار ، حيث عادةً مـا يـستغرق        .سرعة إيصال المعلومات -٢
شهرا١٨التحكيم 

أساسي.التحقق من جودة البحث العلمي -٣

من خلال تقيـيم    (توزيع المكافآت    -٤
) .الباحثين

أساسي

من خلال  (بناء المجتمعات العلمية     -٥
المناقشات في افتتاحيـات التحريـر ،       

) إلخ. . . وتعليقات القراء والباحثين ،  
.

لا علاقــة

بيد أن أهم وظيفة من وظائف الدوريات يعمل التحكيم على تحقيقها ، في 
Validatingواقع ، هي التحقق من جودة المقالات المقدمة للنشرال

quality)وبينما ينبغي على المحكمين منح الباحثين الفرصة الكاملة ) . ١٨
للتعبير عن الأفكار الجديدة ، إلا أن الدور الأكثر أهمية للتحكيم في عمليات 

ى رفيع من الاتصال العلمي هو محاولة الوصول بالإنتاج الفكري إلى مستو
ويعتقد الباحثون في العلوم ، بوجه عام ، أن نظام التحكيم يكفل ) . ٩(الجودة 

وفي الحقيقة ، فإنه إذا كانت ) . ٣(أفضل سبل فرض مستويات علمية موحدة 
وتمنح الباحثين من ثمّ –الدوريات هي التي تمنح البحث العلمي صفة الشرعية

إلا أنها لا تكتسب صفة –ع العلميفرصة الاعتراف بهم كأعضاء في المجتم
وعلى ذلك ، يرى ) . ١٩(الشرعية هذه سوى عن طريق واحد هو التحكيم 

أن التحكيم يمثل نوعا من خط ماجينيو ، وذلك بين وسائط النشر " ورتمان"
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formalوبين النشر الرسميprepublication mediaالمسبق
publication)٢٠. (

التحكيم ، فإنه يمثل اعتبارات كثيرة للنشاط وبغض النظر عن مشكلات
:العلمي ، منها

.أنه يعد آلية مقبولة ومعتبرة للاعتراف بالأعمال العلمية - 

.يعمل على تأسيس الأسبقية للأنشطة العلمية - 

.يعمل من ثم على تقدم المعرفة العلمية - 

.ؤدي إلى مكافأة البحوث الواعدة - 

إنه في الوقت الذي تشجع ثقافة النشاط العلمي على المشاركة وللمفارقة ، ف
المفتوحة للأفكار داخل المجتمع العلمي ، فإنه توجد أيضا حراسة دقيقة على حق 
هذا المجتمع في التنظيم الذاتي والاستقلال التام في قبول أو رفض الأعمال 

.العلمية ، وهو ما يدعى بالتحكيم العلمي 

:يم العلميأساليب التحك٥/٢
ثمة أساليب متعددة لممارسة التحكيم ، تختلف من دورية علمية إلى أخرى 

):٢١(ومن الأساليب المستخدمة في ممارسة التحكيم - 

قيام رئيس التحرير بمسؤولية التحكيم ، أو يكون هو نفسه رئيس - أ
في العادة هيئة الذين يكوِّنون (التحكيم ومحاطًا بعدد قليل للغاية من المستشارين 

) .تحرير الدورية

الاعتماد على قائمة من المحكمين ، حيث يعهد الوسط العلمي بمهمة - ب
الفحص النقدي إلى أفراد معينين لهم مكانتهم في تخصصاتهم ، وهم بمثابة 

.المصفاة التي تستبعد ما هو غير جدير بالنشر 
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وفي هذا الأسلوب الأخير ، عادةً ما تسير عملية

):١(التحكيم وفقًا للخطوات التالية كما أوردها وليام جارفي 

يستعرض رئيس التحرير أصل المقالة من حيث صلاحية موضوعها ، ) أ(
وذلك في ضوء كل من الاهتمامات الموضوعية العادية للدورية ، وطبيعة 
موضوع المقالة بالمقارنة بموضوعات أصول المقالات الأخرى التي يتلقاها في 

.س الوقت نف

ولذلك فإنه من الطبيعي أن نجد عددا كبيرا نسبيا من أصول المقالات يتم 
ردها لمؤلفيها بسرعة نظرا لأن رئيس التحرير قد رأى أن موضوعاتها لا تناسب 

.دوريته 

بالتحكيم الأولي ، وتحديد مدى جودة –بدايةً –أي أن رئيس التحرير يقوم 
.صلة موضوعها بتخصص الدورية المقالة بصفة عامة ، ومدى

يواجه رئيس التحرير بعد ذلك مهمة تحديد المحكمين المناسبين ) ب(
وعادةً ما يتم هنا . لمراجعة ما تبقى من مقالات ، بعد المقالات المستبعدة آنفًا 

.اختيار محكميِّن اثنين لكل مقالة 

ا أُسيء ويمكن أن يعد اختيار المحكمين من قبل رئيس التحرير ، إذ
وعلى العموم ، . اختيارهم ، من الجوانب غير الموضوعية في عملية التحكيم 

عادةً ما يقوم المحرر الرئيس للدورية باختيار المحكمين بناء على مجموعة من 
:العوامل ، مثل

.الألفة مع موضوع المقالة - 

التنوع في تخصصات المحكمين ، واختيار محكمين من ذوي الخبرات - 
.الاتجاهات النظرية المختلفة إلى حدٍ ما و

.التمكن من مهارات التحكيم - 
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.الأمانة وغيرها من الأخلاقيات ذات الصلة بالنشاط العلمي - 

.توافر الوقت المناسب لدى المحكم - 

إذا اتفق المحكمان على قبول أصل المقالة ، أو رفضه ، فإن مهمة ) ج(
يرة نسبيا ما لم يكن رأيه مخالفًا لقرار التحكيم رئيس التحرير حينئذ تكون يس

،حيث يمكنه في هذه الحالة إرسال أصل المقالة إلى محكم آخر ، أو إحاطة 
قد انتهي ، لأسبابٍ ما ، إلى –على نقيض ما أوصى به المحكمان –المؤلف بأنه 
.وهو موقف نادر على أية حال . رأيٍ مخالف 

مقالات التي يجيزها المحكمون ورؤساء ونادرا ما تظل أصول ال) د(
التحرير كما هي دون مساس؛ حيث عادةً ما تتم التوصية بنشر المقالة بعد إجراء 

وهنا على المحكم أن يقترح . بعض التعديلات والتحسينات على أصل المقالة 
طبيعة تلك التعديلات والتحسينات المطلوبة لكي يأخذ أصل المقالة طريقه إلى 

.النشر 

ويحظى أصل المقالة بالقبول في النهاية ، وعادةً ما تمر عدة اشهر ) هـ(
.بعد ذلك قبل أن يرى المؤلف تجارب طباعة مقالته 

من ناحية أخرى ، فإن من مقومات التحكيم المحايد أن يكون مجهّل 
، أي أن تكون هوية كل من المحكم double-blind refereeingالطرفين

إلا أنه ، في الحقيقة ، في الوقت الذي تكون . ة لصاحبه والمؤلف غير معروف
هوية المحكم مجهولة للباحث ، فإن هوية الباحث قد تكون معروفة للمحكم؛ وذلك 
إما من خلال سياق البحث نفسه ، أو من خلال الاستشهادات المرجعية 

) .بكثافةفي حالة ما إذا قام الباحث بالاستشهاد بأعماله (self-citationsالذاتية

وأخيرا ، فإنه على الرغم مما لنظام التحكيم من أهمية لا تنكر في النشاط 
ويمكن أن ) . ٣(العلمي ، فإن هناك بعض الدوريات التي لا تستعين بمحكمين 

:يعود ذلك لسببين مهمين
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أن عدم الاستعانة بمحكمين خارجيين لا يعني في معظم الأحيان : أولاً
.ما يعني أن رؤساء التحرير يقومون بأنفسهم بالتحكيم غياب التحكيم ، وإن

أن بعض الدوريات التي تصدرها جمعيات علمية لا تقبل للنشر : ثانيا
سوى ما يقدمه أعضاؤها ، حيث تتيح لهؤلاء فرصة نشر أعمالهم دون تدخل 

وحيثما كان الأعضاء من الباحثين العلميين المعترف بهم ، فإنه ربما . *محكمين
كان من المتوقع منهم أن يتبعوا نظاما للتحكيم الذاتي ، حتى لا يتعرض موقفهم 

.ي للاهتزاز في الوسط العلم

:التحكيم في البيئة الإلكترونية٥/٣
ونقصد بالبيئة الإلكترونية هنا الإنترنت ، وبصفة خاصة الشبكة 

World Wide Webالعنكبوتية (WWW) . ويمكن القول أن الإنترنت
:أثرت تأثيرا بالغًا في النشاط العلمي ، ومن مظاهر هذا التأثير

الإنتاج الفكري من وإلى كافة أنحاء العالم ، زيادة فرص الوصول إلى - 
على إزالة الحواجز المكانية والزمانية –كما هو معلوم –حيث عملت الإنترنت 

.أمام الوصول إلى المعلومات العلمية 

إمكانية الوصول إلى كم هائل من مصادر المعلومات الإلكترونية - 
كون قد نشرت من قبل في المنشورة من قبل في صورة ورقية ، أو قد لا ت

صورة ورقية أو في أي صورة من الصور الأخرى ، وقد لا تكون متاحة في 
.المكتبات أو في غيرها من المرافق التي تعمل على إتاحة المطبوعات العلمية 

زيادة سرعة بث المعلومات إلى المجتمعات العلمية على الشبكة - 
.شر والبث والتوزيع العنكبوتية ، وهو ما يدعى بفورية الن

زيادة فرص التعاون بين الباحثين وبين بعضهم البعض في مختلف - 
.أرجاء العالم ، وذلك عن طريق وسائل الاتصال الحديثة التي وفرتها العنكبوتية 



٢٦

هذا وقد وجدت المطبوعات العلمية ، في النشر الإلكتروني على الشبكة 
، والوصول إلى المستفيدين المحتملين العنكبوتية ، فرصة الذيوع والانتشار

وعلى رأس هذه المطبوعات ، بالطبع ، . بصورة أكثر سرعة من ذي قبل 
) .٢٢(*الدوريات الإلكترونية

وبالرغم مما يواجه الدوريات الإلكترونية من بعض التحديات الاجتماعية 
، إلا أن هناك كثيرا من المؤشرات الدالة على الزيادة المطردة ) ٢٣(والاقتصادية

في عدد الدوريات المنشورة على الإنترنت ، وكذلك الزيادة المطردة في الإفادة
من مجموع الدوريات المتخصصة % ٩٠وعلى سبيل المثال ، فإن . منها 

on-lineكان متاحا بصورة إلكترونية٢٠٠٥المنشورة على مستوى العالم عام 
كما أن الإتاحة الإلكترونية للأعداد السابقة لتلك . ٢٠٠٣عام % ٧٥،مقابل 

لك الأعداد من مجمل ت% ٩١حوالي ٢٠٠٥بلغت عام back issuesالدوريات
وأخيرا ، فإن حوالي خُمس الناشرين قاموا بالتوجه إلى دوريات الوصول ) . ٢٤(

.Open Access journals**الحر

وفيما يتصل بتحكيم الدوريات الإلكترونية على الإنترنت ، فإنه من 
الواضح أن الإنترنت لم تغير من الحاجة إلى التحكيم العلمي ، وإنما غيرت فقط 

.من أساليب التحكيم نتيجة لتغير أساليب الإتاحة والنشر 

نظم متابعة المقالات "باسم وفضلا عن برمجيات التحكيم التي تُعرف
، وهي برمجيات Electronic Manuscript Tacking System"إلكترونياً

إما يتم تصميمها خصيصا للناشر لتتوافق مع ما يتبعه من إجراءات أو يقوم 
، فإننا نود هنا استعراض الأساليب والأدوات المجانية ) ٢٥(بشراءها جاهزة 

ركيز على ما يسمى بأساليب التحكيم المتاحة على الشبكة ، مع الت
. لمقالات الدوريات العلمية على الإنترنت Open peer reviewالمفتوح
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):٢٧، ٢٦(ومن هذه الأساليب 
وهو أبسط هذه الأساليب بالطبع ، وأكثرها E-mialالبريد الإلكتروني) أ(

كملفات –ث سهولة وسرعة في أداء عملية التحكيم ، حيث تتحرك مخطوطة البح
ذهابا وإيابا بصورة إلكترونية فيما بين الباحثين -ملحقة بالرسائل الإلكترونية 
.ورؤساء التحرير والمحكمين 

ويحقق Mailing lists and Forumsالقوائم البريدية والمنتديات)ب(
هذا الأسلوب ، مثل البريد الإلكتروني ، سرعة التحكيم وسرعة الردود على 

البحث ، إلا أنه يتميز عن الأساليب الأخرى كما هو معلوم بإمكانية مخطوطة
.وصول مخطوطة البحث إلى كثير من المحكمين في نفس الوقت 

أسلوب المناقشة)ج( Discussion approach وهو أحد أساليب التحكيم
، حيث تكون هناك مناقشة مفتوحة أو حرة Open peer reviewالمفتوح

ولا . بحث بين كل الباحثين والمحكمين وهيئة تحرير الدورية حول مخطوطة ال
بل تضيف بعض . شك أن هذه الأسلوب يحقق تفاعلاً كبيرا بين هؤلاء الأطراف 

ومن . الدوريات طرفًا آخر للمشاركة في التحكيم ، وهم المستفيدون أو القراء 
Journal of Interactiveنماذج الدوريات التي تتبع هذا الأسلوب مجلة

Media in  Education (JIME)) http://www-jime .open .ac
.uk ).

وهو Post review responsesأسلوب الردود اللاحقة للتحكيم) د(
أسلوب شائع على الإنترنت ، حيث تمر مخطوطة البحث بإجراءات التحكيم 

إلكترونيا على الشبكة ، ثم تتاح الفرصة بعد ذلك للمستفيدين التقليدية ويتم نشرها
ولعل أشهر نماذج ، والقراء بإضافة آرائهم وردودهم على هذا البحث المنشور

هاي "هذا الأسلوب هو الدوريات المنشورة من قبل دار ناشر 
.التابعة لجامعة ستانفورد بالولايات المتحدةHighwire"واير
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وهذه التقنية الحديثة من إرهاصات الجيل Wikisيكيتقنية الو) هـ(
Webالثاني للشبكة العنكبوتية ، وربما كان أبرز نماذج الإفادة منها هو 0. 2

مثل (إعداد الأعمال المرجعية مثل الموسوعات وتحرير مقالاتها وتحكيمها 
ويمكن استخدام هذا الأسلوب أيضا )  . Wikipediaموسوعة الويكيبيديا

رة موسعة وميسرة في إجراء عملية تحكيم مقالات الدوريات ، حيث أن بصو
التعليقات ذات الصلة بالتحكيم لا يتطلب اية مهارات مسبقة ، postingوضع

فضلا عن أن برمجيات الويكي مجانية ، وتتميز بالتحكم والمراجعة الآلية لأية 
.صفحة يتم وضعها على موقع الويكي 

هي مجموعة من البرامج Groupwareلجماعيبرمجيات العمل ا) و(
التي تعمل على تيسير العمل بين مجموعة من الأشخاص ذوي الاهتمامات أو 
العمل المشترك ، وذلك بغرض تحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة فيما بينهم 

وعلى ذلك ، تتفق هذه البرامج وروح عملية النشر العلمي والتي تقتضي من . 
.المحكمين وهيئة التحرير العمل معا كمجموعة واحدة كل الباحثين و

لم يعد من الشائع Digital Repositoriesالمستودعات الرقمية) ز(
في عالم النشر العلمي ، في عصر التقنيات الرقمية ، النشر المباشر في الدوريات 

ة ، ثم ، وإنما الإيداع الإلكتروني للبحوث والدراسات في أحد المستودعات الرقمي
الأولي ، Feed-backعلى الباحث الانتظار حتى تتلقى الدراسة التلقيم المرتد

.ثم تجهيزها مرة أخرى للنشر النهائي في إحدى الدوريات المحكمة 

وهناك نماذج كثيرة في هذا السياق ، لعل من أشهرها وأقدمها المستودع 
ذات الصلة المتخصص في مجال الفيزياء والمجالات " آرفيكس"الرقمي

http://arXiv(به .org (، حيث يقوم الباحثون بوضع طبعة مسبقة أو
في هذا المستودع ، ثم يقوم زملاؤهم بإرسال تعليقاتهم على pre-printمبدئية

تلك الطبعات ، ويأخذ الباحثون الأولون في اعتبارهم تلك الملاحظات عند التقديم 
وبعد التحكيم والنشر ، . هائي للمقالات إلى الدوريات التقليدية بغر ض النشر الن
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يتم في العادة حذف نسخة الطبعة المبدئية وإحلال النسخة المحكمة والمنشورة 
.بدلا منها 

وبصفة عامة ، فإنه عادةً ما يتم استخدام تلك التقنيات الحديثة المشار إليها 
أي التي لم تخضع للتحكيم (pre-printsو المبدئية، في نشر الطبعات المسبقة أ

، وبناء على التعليقات التي يتلقاها الباحث من عموم القراء ) العلمي بعد
والمستفيدين ، يقوم الباحث بعمل التعديلات والتحسينات اللازمة لمقالته ، وذلك 

ته لأجل تقديمها لإحدى الدوريات المحكمة حيث تخضع حينذاك للتحكيم بصور
) .التحكيم مجهّل الأطراف(التقليدية المألوفة في النشط العلمي 

وتنبغي الإشارة إلى أن هناك على الإنترنت أساليب مباشرة للحكم على 
التي تتم لمقالةٍ ما من قبل Hitsالمقالات العلمية وتقييمها ، منها عدد الزيارات

http://www("المعلوماتية"ونموذج على ذلك مجلة (المستفيدين 
.informatics .gov .sa/index .php) (،وعدد الروابطHyperlinks أو

التي تتلقاها المقالة من Web citationsالاستشهادات المرجعية الإلكترونية
لشبكة ، وهو ما يمكن المقالات أو المواقع الإلكترونية الأخرى المتاحة على ا

http://www(قياسه من خلال بعض محركات البحث الشهيرة مثل جوجل
.google .com) (٢٨. (

بأنه لا يوجد في الحقيقة أسلوب واحد من الأساليب ) ٦" (سكاريا"ويفيد 
ضل من غيره ، ومن ثم فإنه السابق ذكرها للتحكيم الإلكتروني يمكن القول أنه أف

كما ينبغي التأكيد . عادةً ما يتم النصح باستخدام أكثر من أسلوب في نفس الوقت 
على أن استخدام أي أسلوب سوف يعتمد بصفة أساسية على خبرة مستخدميه ، 
كما أن القيمة الحقيقية للتحكيم المفتوح هو في تحقيقه للمشاركة الجماعية في 

إن كان يعيبه افتقاده للخصوصية والسرية التي يفضل الباحثون عملية التحكيم ، و
وتنبغي الإشارة أخيرا إلى أنه إذا كان يمكن . أن تتعامل بها مخطوطاتهم البحثية 
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لتلك الأساليب أن تكون إضافة ذات قيمة ما للتحكيم التقليدي ، فإنها لا يمكن في 
.الواقع أن تكون بديلاً عنه 

:م والاطراد في قرارات المحكمينمعايير التحكي٥/٤
، ٣(ثمة قضيتنا أساسيتان تعدان من أبرز القضايا ذات الصلة بالتحكيم 

:، وهما) ٢١

.مدى الاطراد في ممارسة التحكيم وقرارات التحكيم - أ

.مدى استقرار المعايير التي بناء عليها يتم التحكيم - ب

طتان ببعضهما البعض ، لأنه بقدر ما والحقيقة أن هاتين القضيتين مرتب
ويمكن القول . تكون هناك معايير واضحة وثابتة ، يتحقق الاطراد في التحكيم 

إن معدل الرفض من جانب المحكمين يتوقف إلى حد بعيد على المجال 
وعلى سبيل المثال ، فإن مجال الفيزياء يسجل أعلى . الموضوعي محل الاهتمام 

.حكيم درجات الاطراد في الت

وبصفة عامة ، عادةً ما يشتمل منهج عمل المحكمين لمقالات الدوريات 
):٣(، وذلك كما هو واضح في جدول ) ٢٩(على بعض المؤشرات الأساسية 

منهج عمل المحكمين في تقييم المقالات المقدمة للنشر ) ٨/٥(جدول 
بالدوريات المتخصصة

.قيمة نتائج البحث - 

.محل التناول مدى أصالة الأفكار- 

.مدى ملائمة منهج البحث وأساليبه - 

.الاعتبارت القيمية والأخلاقية لنتائج البحث - 

.مدى جودة عرض البحث وأسلوب الكتابة - 
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.مدى توافق تصميم المقالة مع ما هو شائع من مقالات في نفس المجال - 

.مدى صلة المقالة بالنطاق الموضوعي للدورية - 

.منهجية المقالة مدى- 

.ودقتها ) أو الإمبريقية(مدى مصداقية الأدلة العملية - 

.أهمية المقالة بالنسبة للمجتمع العلمي - 

.سمعة المؤلف - 

:نقلا عن*  Ellis, D . Peer review : the refereeing process
( ref . No . 29)

محكمين ينبغي أن أن ال) ٣٠" (لافورجو"و " كويلو"وفيما يرى كل من 
يضعوا في اعتبارهم عند تحكيم المقالات عدة جوانب أساسية منها قابليتها 

بما يشمل ذلك التزامها بالقواعد النحوية والأسلوبية ، Readabilityللقراءة
أنه ليس من مهمة المحكم تصحيح النحو والأسلوب ، ) ٧(يرى حشمت قاسم 

لقراء من الأخطاء العلمية ، وأن دور وإنما عليه أن يحمي الإنتاج الفكري وا
:المحكم يتركز في الإجابة على الأسئلة التالية

هل يقدم الجزء الأساسي من المقالة حقائق أو ملاحظات أو أفكارا - 
، فإنه يتعين على المحكم أن يبين البحوث التي جديدة؟ وما لم يكن الأمر كذلك

.سبق نشرها في الموضوع 

نتاج الفكري المنشور معاملة مناسبة في المقالة؟ وبعبارة هل عومل الإ- 
أخرى ، هل اعترف المؤلف بأعمال سابقة وأعطاها حقها؟

هل يمكن فعلا الحصول على البيانات الواردة في المقالة اعتمادا على - 
الطرق والمناهج المستخدمة؟ وتتطلب الإجابة على هذا السؤال إحاطة كافية من 
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بمناهج البحث وطرقه في المجال وطبيعة البيانات التي يمكن جانب المحكم 
.الحصول عليها 

هل يمكن تفسير النتائج والملاحظات بتفسير إضافي آخر أو أكثر - 
فضلاً عما أورده المؤلف؟

هل تدعم الشواهد والملاحظات الخلاصة التي انتهى إليها المؤلف ، - 
حدٍ ما أم بشكل غير مناسب؟دعما مطلقًا أو تدعمها بقوة ، أم إلى 

أنه ، إضافة إلى ذلك ، هناك بعض الواجبات أو ) ٣١" (روجيسكي"ويفيد 
:المسؤوليات العامة الملقاة على عاتق المحكمين ، وهي

تحديد مكامن القوة والضعف في مخطوطة البحث ، ومدى الجودة - 
.الكلية للعمل 

في الجزء PlagiarismوالانتحالFraudتسجيل مقدار الاحتيال- 
.المشتبه فيه في المخطوطة ، وغير ذلك من الجوانب غير الأخلاقية 

مساعدة رئيس التحرير في اتخاذ القرار حيال نشر المخطوطة من - 
.عدمه 

.تقديم المقترحات اللازمة لتحسين المخطوطة قبل نشرها - 

ة والتخصص الحفاظ على المعايير المعمول بها في كل من الدوري- 
.العلمي 

ولأداء الواجبات السابقة على الوجه الأمثل ، فإنه ينبغي أن يتحلى 
):٣٢، ٣١(المحكمون بالقيم والأخلاقيات العلمية ذات الصلة ، مثل 

يجب على المحكم أن يكون على علمٍ كافٍ بموضوع المقالة محل - 
.التحكيم 
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مخطوطات البحث التي تقع وعلى ذلك ، ينبغي على المحكمين مراجعة - 
.في نطاق خبراتهم واهتماماتهم الموضوعية فحسب 

يجب أن يكون لدى المحكم رؤية واضحة للسياق التاريخي الذي أُنجز - 
.فيه العمل العلمي محل التحكيم 

ينبغي على المحكمين الحفاظ على السرية والخصوصية فيما يتصل - 
.بفحوى تقارير التحكيم 

ي على المحكمين كتابة تقارير التحكيم في صورة منطقية وبناءة ، ينبغ- 
وتنظيم تعليقاتهم على مخطوطة البحث بحيث يتم التمييز بين العناصر الأساسية 

–مثلا –التي يعتمد عليه قبول المخطوطة ، وبين الأقل منها أهمية كالتي تتصل 
.بالقابلية للقراءة 

قارير التحكيم لرئيس التحرير في وقتٍ ينبغي على المحكمين تقديم ت- 
.مناسب 

، أن اطراد أحكام التحكيم وبعدها عن التحيز ) ٣(أخيرا " ميدوز"ويضيف 
، في المجالات التي بلغت معايير الحكم على البحوث درجة لا بأس بها من 

، لا يعني أن النظام في مثل هذه الحالات قد ) مثل الفيزياء(النضج والاستقرار 
ذلك أن استقرار معايير التحكيم ، في حد ذاته ، يضاعف من . من كل عيب سلم

صعوبة استبعاد بحث يفي بمتطلبات هذه المعايير ، على الرغم من أنه لم يضف 
.كثيرا إلى حصيلة المعرفة العلمية 

:مشكلات التحكيم٥/٥
ة ، يرى بعض الباحثين أن عملية التحكيم غير جديرة بالثقة ، وغير بناء

بفتح الصندوق الأسود لعملية ) ٣٤(وقام آخران ) . ٣٣(ومتحيزة من عدة وجوه 
ذلكم هو : "التحكيم ، وأشارا إلى التناقضات الداخلية في هذه العملية بالقول
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إن المشاركة المفتوحة للمعرفة من خلال : التناقض في التحكيم العلمي بالدوريات
من العلماء الذين يعملون من خلال آلية النشر ، تسبقها مداولات سرية بين قلة 

:تتمتع بالتالي

.حجب للمعلومات بصورة متعمدة - 

.معايير غامضة ، وفي نفس الوقت مفروضة فرضا على الباحثين - 

" .من النادر أن يتعرضوا للمساءلة من قِبل المؤلفين- 

ضا بعض ولم يكتف الباحثون من جانبهم بهذا القدر ، وإنما وجهوا أي
:، مثل) ٣٥، ١٥، ٣(الانتقادات الأخرى لعملية التحكيم 

استهلاك كثير من الوقت في عملية التحكيم ، مما يؤدي إلى البطء - 
والحقيقة أن من أكثر الشكاوي ترددا في هذا السياق ، . *في عملية النشر

.الإدعاءات بأن هناك أعمالاً قد تأخر نشرها 

.أن إجراءات التقييم عادةً ما تكون غير كافية - 

.يسمح التحكيم بتجاوزات غير مسؤولة من قبل بعض المحكمين - 

.يكبح التحكيم الابتكار في الأعمال العلمية - 

ى الجانب الآخر ، يشتكي المحكمون من جانبهم ، ويرون أن مشكلة وعل
التحكيم الأساسية تكمن في أنه لا يكفل لمن يخدمونه مكافأة تذكر؛ فالدافع الرئيس 
الوحيد لقبول طلب تقييم بحثٍ ما ، مستمد من الاعتراف الضمني من جانب 

) .٣(هتمام رئيس التحرير ، بمكانة المحكم كخبير في المجال موضوع الا

وهكذا ، فمن الواضح أنه لا غبار على نظام التحكيم ، وأنه ربما كانت 
المشكلة الأساسية تتمثل لا في نظام التحكيم في ذاته ، وإنما في ممارسة التحكيم 

ولا ينبغي إنكار أنه نظرا لما لدى الباحثين من ) . ٢١(وفيمن يمارسون التحكيم 
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يثير الخلافات –لا محالة –ظام التحكيم دافع وحرص على النشر ، فإن ن
) .٣(المستحكمة في أوساط الباحثين 

أن ناتج مشكلات التحكيم هو واحد ) ٢٦(وزميله " دوميني"وبدايةً ، يرى 
:من الاحتمالات الثلاثة التالية

.أن هناك مقالات مشهورة تم نشرها لكنها لم تمر بعملة التحكيم - 

مشهورة تم نشرها ومرت بعملية التحكيم ، واُكتشف أن هناك مقالات - 
.بعد ذلك أنه تمت سرقتها من دراسات مؤلفين آخرين 

أن هناك مقالات مشهورة تم رفض نشرها في البداية ، وأصبحت بعد - 
.ذلك من الأعمال البذرية أو الأساسية في المجال 

طراف فعالية وهكذا فمن الواضح أن مشكلات التحكيم ، تتصل بأكثر الأ
في النشاط العلمي ، وهم المحكمين والباحثين ورؤساء التحرير؛ وإن كان أكثر 
. تلك المشكلات بالطبع يتصل بالمحكمين أكثر مما يتصل بالطرفين الآخرين 

" وليامسون"ونعتمد هنا في تقسيم مشكلات التحكيم ، على الفئات التي توفر عليها 
)٣٤:(

:ubjectivitySعدم الموضوعية: ًأولا
وذلك مثل رفض البحث من قبل رئيس التحرير بدون إرساله إلى أحد 
المحكمين ، أو قيام رئيس التحرير بإرسال البحث الذي يود رفضه إلى محكم 

ولا شك أيضا أنه قد ترتفع معدلات عدم . معروف بالقسوة في أحكامه 
المسألة في النهاية فإن) ٦(وفيما يقول البعض . الموضوعية في عمل المحكمين 

أحكام قيمية ، ومشكلة هذه الأحكام القيمية أنها لا تختلف فحسب من شخصٍ لآخر 
.، وإنما تختلف أيضا عند نفس الشخص من موقفٍ لآخر 
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ثانيا
ً

:Biasالتحيز: 
وذلك مثل قيام المحكمين بالتحيز تجاه الباحثين بسبب جنسياتهم ، أو 

ضد - مثلا –كأن يتحيز المحكمون الرجال (الجنس أصولهم اللغوية ، أو لنوع 
، أو تجاه المؤلفين غير المعروفين للمحكم ، أو تجاه المؤلفين المنتمين ) النساء

.لمؤسسات مغمورة 

أن يتم التحيز من قبل ) ٣٣" (بورنستين"والأكثر من ذلك ، كما يلاحظ 
اه استعراض المحكم ضد بعض أوجه أو أقسام الدراسة نفسها؛ كالتحيز تج

، أو تجاه ] في رأي المحكم[الدراسات السابقة ، أو تجاه النتائج غير المهمة 
.النتائج غير المألوفة أو غير البديهية 

ويمكن أن يحدث التحيز من قبل المحكم تجاه الباحث إذا كانا متنافسين 
ا بصورةٍ ما ، أو كانا ينتميان إلى مدارس فكرية مختلفة أو متعارضة مع بعضه

.البعض 

بإغفال الإشارة –مثلا –وأخيرا ، فقد يحدث التحيز من قبل الباحث ويقوم 
إلى أعمال مهمة ذات صلة ببحثه ، بينما يشير إلى أعمال اخرى أقل أهمية أو لا 

.أهمية لها على الإطلاق 

ثالثا
ً

:Abuseالإساءة العلمية: 
على النشر السريع ويمكن أن يحدث ذلك بالنسبة للباحثين عند حرصهم 

، ) إنتاج الباحثين لمقالات غزيرة لا ينتمي أي منها للبحث العلمي الحقيقي(
أي نشر نفس البحث في أكثر مكان (duplicate publicationوتكرار النشر

، وأيضا قيام الباحثين الكبار بغمط حق الباحثين الصغار الذين ) في نفس الوقت
، قيام الباحثين بانتحال أفكار أو أعمال أقرانهم من وأخيرا . يعملون تحت إمرتهم 

.الباحثين الآخرين 
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أي قيامهم plagiarismأما فيما يتصل بالمحكمين ، فيشمل ذلك الانتحال
بسرقة أفكار أو نتائج دراسات الباحثين التي لم تُنشر بعد والتي أُرسلت إليهم 

احثين التي يمكن أن تكون منافسة لتحكيمها ، وأيضا بالتأخير المتعمد لدراسات الب
فإنه عادةً ما تُتاح للمحكم فرصة ) ٣" (ميدوز"وفيما يقول . لدراساتهم قيد الإعداد 

ملاحقة تطور أعمال الباحثين في مجال تخصصه ، قبل أن تُتاح هذه الأعمال 
.لآخرين قد لا يكونون أقل اهتماما منه بها 

رابعا
ً

:ecting defectsDetالتحامل أو تحري العيوب: 
وهذا من قبل المحكمين خاصة ، وذلك بقيامهم بتسليط الضوء بشدة وتعمد 

.على أخطاء الباحثين أو ما يعتور الدراسات الخاصة بهم من هنات 

خامسا
ً

:Fraud and misconductالاحتيال وسوء الأداء العلمي: 
ييف النتائج ، بتز- مثلا –وذلك من قبل الباحثين خاصة ، وذلك بقيامهم 

أو تشويه البيانات ، أو إدعاء ابتكارهم ووصولهم لنتائج علمية يعلمون يقينًا أنها 
.ليست من صنع أيديهم 

التحكيم العلمي ؛ ومــاذا بعد ؟٥/٦
لا شك أن هناك انقساما في الرأي حول نظام التحكيم العلمي ، وعما إذا 

عال قد أثبت فعاليته فيما مضى من عقود كان معوقًا للتقدم العلمي ، أم أنه نظام ف
.وسنوات تقدم خلالها النشاط العلمي على مستوى العالم تقدما هائلاً 

على وجود مشكلات في نظام التحكيم ، - ويكاد يتفق الباحثون كما مر بنا 
. فإن تلك المشكلات تعد بصفة عامة نادرة نسبيا ) ٣(إلا أنه وكما يفيد البعض 

أنه بالرغم من كل هذه العيوب والمشكلات ، يظل ) ٢٠(بعض الآخر كما يفيد ال
التحكيم هو الوسيلة الوحيدة المتاحة حاليا لإجراء تقييم نوعي للبحوث العلمية ، 
وتحديد ما إذا كانت هذه البحوث مهمة ، ومدى أهميتها النسبية للمعرفة العلمية 
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علومات والدراسات العلمية والحقيقة أنه مع الكم الساحق من الم. في التخصص 
التي تغمر العالم اليوم ، فإنه لا يمكننا أن نبخس قيمة عمليات 

.التي ينطوي عليها التحكيم filteringوالغربلةscreeningالحجب

عددا من الاقتراحات لتحسين عملية التحكيم ، ) ٣٤" (وليامسون"ويقترح 
ة المحكم معروفة للباحث ، مما على رأسها النحكيم المفتوح الذي تكون فيه هوي

. يمكن أن يؤدي إلى تحكيم أقل اعتسافًا ، كما يمنع من سرقة أعمال الباحثين 
وبالرغم . وبالنسبة للمحكمين ، فهو يقدم لهم نوعا من الشهرة والذيوع والتقدير 

من ذلك ، فإن بعض الباحثين يرفضون التحكيم المفتوح ، كما أن الجمعية الطبية 
نية لم تفلح في إقناع رؤساء تحرير الدوريات الطبية في بريطانيا بالتحول البريطا

.إلى هذا الأسلوب 

، بصفة عامة ، أن التحكيم العلمي سوف يستمر في ) ١٦(ويستنتج رولاند 
عالم النشر العلمي ، وذلك باعتباره متطلبا لا غنى عنه لضبط جودة النشاط 

.العلمي في جميع التخصصات المعرفية 

وتؤكد ذلك إحدى الدراسات التحليلية التي انصبت على استطلاع آراء 
من المستجيبين % ٩٤الباحثين حول عملية التحكيم ، وأشارت إلى أن حوالي 

أفادوا بأن التحكيم العلمي يعد مهما في الدوريات المطبوعة ورقيا ، فيما أفاد 
) . ٣٥(ونية منهم بأنه مهم كذلك في الدوريات الإلكتر% ٤٦حوالي 

وفي دراسة شبيهة أجراها اتحاد ناشري الجمعيات العلمية والمهنية 
Association of Learned and Professionalبالمملكة المتحدة

Society Publishers من الباحثين أنهم راضين أو في % ٧٠، أجاب حوالي
) . ٣٦(حالة تامة من الرضى عن النظام الحالي للتحكيم العلمي 
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حاولنا في هذه الدراسة تسليط الضوء على بعض القضايا ذات الصلة بدور 
التحكيم في نظام الاتصال العلمي ، أي في تدفق المعلومات السليمة والصحيحة 

وقد ركزنا بصفة خاصة على دور التحكيم في تحقيق . في المجتمع العلمي 
وبصفة أخص ضبط ،المتخصصة الوظائف التي أُنشئت من أجلها الدوريات 

.جودة المقالات المقدمة للنشر بتلك الدوريات 

ومن الملاحظ أن التحكيم العلمي قد أدى في العقود والسنوات الماضية 
خدمات جليلة للنشاط العلمي عامة ، وللدوريات المتخصصة أو العلمية خاصة ، 

الة العلمية إلى المعبر الذي تنفذ من خلاله المق–مع التحرير العلمي –وأنه يمثل 
ومن ثم فإن المقالة العلمية التي تجتاز إجراءات . عالم النشر والذيوع والانتشار 

.التحكيم ، تعد ذروة النشاط البحثي الذي يعتمد عليه التقدم العلمي في المجتمع 

وربما كانت المشكلات المتصلة بنظام التحكيم ، لا تنصب على النظام في 
. سة التحكيم وفيمن يمارسونه من الخبراء والمحكمين ذاته ، وإنما في ممار

وبالرغم من ذلك ، لا يزال الباحثون يؤمنون بمميزات التحكيم ، ودوره في 
.تحسين جودة البحث ، وكفالته لأفضل سبل فرض مستويات علمية موحدة 

ويبقى على المحكمين ، من ناحية أخرى ، التحلي بالقيم والأخلاقيات 
الصلة ، والإقبال على عملية التحكيم ، بغض النظر عن ضآلة العلمية ذات 

المكافآت المقابلة أو عدمها ؛ وليس ذلك فحسب لمجرد الاعتراف بعلو كعبهم في 
تخصصهم العلمي ، وإنما للمسؤولية المهنية والأخلاقية الملقاة على عاتقهم ، 

للمجتمع العلمي وللخدمات الجليلة التي يمكن أن يقدمونها للدوريات العلمية و
.الوطني والعالمي بأسره 

من هذا الخلاصــة
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إلى القرن السابع –كما هو معلوم –تعود أصول الدوريات المتخصصة 
تكاد تجمع الدراسات الغربية التي تعرضت لتاريخ الدوريات أن أولى و. عشر 

الدوريات الغربية المتخصصة هي أولى الدوريات الصادرة في العالم الغربي 
على الإطلاق ، وهما مجلتا

JournaldesScavansوPhilosophicalTransactions
ريطانيا في عام اللتان صدرتا على التوالي ، كما هو معلوم ، في فرنسا وب

الدوريات المتخصصة في الوطن العربي فتعود في أما نشأة.١٦٦٥واحد هو 
التي La Decade Egyptienneالحقيقة إلى العشرية المصرية أو ال ـ

إبان حملتهم على مصر لتكون سجلا لأعمال ١٧٩٨أصدرها الفرنسيون عام 
الخصائص التاريخية المجمع العلمي المصري الذي قاموا بإنشائه للكشف عن 

.والطبيعية والعلمية للمجتمع آنذاك 
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لترقية اثتحكيم أبح- فى مجلات عالمية ومحلية يةتحكيم أبحاث علم
اث للجنة البحوث تحكيم أبح- لعلمية الدائمة للفيزياء ة اللجنأعضاء هيئة التدريس

- هرةلجامعة القايم مشروع بحثىتحك- ة الممتازة بجامعة عين شمس بالقاهر
.رية تحكيم رسائل ماجسـتير ودكتوراه فى الجامعات المص

ةتحكيم أبحاث علمية فى مجلات عالمية ومحلي:أولا
:ث عنوان البح- ١

Annals of Nuclear Energy:المجلة الانجليزية
.٢٠١٢نوفمبر :تاريخ التحكيم

Perturbed Effects at Nuclear Radiation:عنوان البحث- ٢
Measurements

Annals of Nuclear Energy:المجلة الانجليزية
.٢٠١١فبراير :يمتاريخ التحك

Prediction of photon attenuation:عنوان البحث - ٣
coefficients of heavyweight concrete by fussy logic

Journal of the Franklin Institute:المجلة الألمانية
.٢٠٠٩ل ريأب:التحكيماريخت
,Studies on mass attenuation coefficient:عنوان البحث - ٤

effective atomic numbers and electron densities for
CoCuAg alloy thin film using transmission geometry

Nuclear Instruments and Methods in:المجلة الهولندية
Physics Research, B

.٢٠٠٧س أغسط:تاريخ التحكيم
A modified code system for transport of:ثعنوان البح- ٥

accelerator produced neutrons through ordinary concrete
Annals of Nuclear Energy,14,7:المجلة الإنجليزية

(1997)575-586
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Applications
.٢٠٠٤ايو م: خ التحكيماريت
Glasses impregnated with lead for:عنوان البحث - ٧

radiation shielding
Arab Journal of Nuclear Science and:ريةة المصالمجل

Applications
.٢٠٠٤ارس م: خ التحكيماريت
Installation and a calibration of a:عنوان البحث - ٨

gamma spectrometer with Nal (Tl) detector
rab Journal of Nuclear Science and:المجلة المصرية

Applications
.٢٠٠٤ارس م: يخ التحكيمارت
Californium-252 neutrons and their uses:عنوان البحث - ٩

in different applications
Arab Journal of Nuclear Science and:ة المصريةالمجل

Applications
.٢٠٠٤راير فب:تاريخ التحكيم

Irradiation cell with a californium-252:عنوان البحث -١٠
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Arab Journal of Nuclear Science and:المجلة المصرية
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.٢٠١٢بر نوفم: يمتـاريخ التحك
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.٢٠١٠يونيو : يمتاريخ التحك

الرحمن عبد الجابر محمد عبد /تحكيم أبحاث دكتور:عنوان البحث - ٣
.المدرس بكلية العلوم جامعة المنيا للحصول على درجة أستاذ مساعد

.اللجنة العلمية الدائمة للفيزياء : اللجنة
.٢٠١٠ابريل : يمتاريخ التحك

ياسر يوسف عبيد المدرس بكلية / تحكيم أبحاث الدكتور:عنوان البحث - ٤
.اذ مساعدالعلوم جامعة الفيوم للحصول على درجة أست

.اللجنة العلمية الدائمة للفيزياء : اللجنة
.٢٠١٠يم فبراير تاريخ التحك



٤٨

نعمت كامل مصطفى الأستاذ / تحكيم أبحاث الدكتور:عنوان البحث - ٥
.المساعد بكلية العلوم جامعة عين شمس للحصول على درجة أستاذ

.اللجنة العلمية الدائمة للفيزياء : اللجنة
.٢٠٠٩م سبتمبريتاريخ التحك
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.اللجنة العلمية الدائمة للفيزياء : اللجنة
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اب الأستاذ سهير محمد دي/ تحكيم أبحاث الدكتور:عنوان البحث - ٧
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اث للجنة البحوث الممتازة بجامعة عين شمس بالقاهرةتحكيم أبح:ثالثا
Modification induced by proton) ١(: عنوان البحث - ١

irradiation in Makrofol-DE polycarbonate . (2) The pr-dose
effect in natural white mica [ H2KAl3(SiO4)3 . [
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يم مشروع بحث لجامعة القاهرةتحك: رابعا
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جامعة جنوب –يوط ة أسجامع–) كلية العلوم بنات–نين كلية العلوم ب(
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Radiation Workers in Nuclear Power Reactor through

Development of Reactor Shielding
مدرس مساعد فى معهد –أمل عبده أحمدالصاوى : احبة الرسالةص

.الدراسات والبحوث البيئية
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:الكليةمدرس مساعد - أيمن محمد عبد المعطى : احب الرسالةص
.التسجيل فى كلية التربية جامعة عين شمس
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Development of EPR Dosimerters For: الةعنوان الرس- ٥

Possible use In Radiation Procssing Applications
- معيد بالمعهد التكنولوجى العالى -محمد رجب عبده : احب الرسالةص

.العاشر من رمضان
يم ابريل معة الزقازيق تاريخ التحكالتسجيل فى كلية العلوم جا:الكلية
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Radon evaluation studies using various: "الةعنوان الرس- ٦

monitoring devices, pilot plant case"
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.)بنين(
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عندما ينشأ نزاع حول عقود التجارة الالكترونية يكون التحكيم الالكتروني 
الوسيلة الأنجع للخروج بحلّ منهي للنزاع نظراً لأنه يتم بسرعة كبيرة وسرية 

وإن إجراء التحكيم باستخدام وسائل الاتصال الالكترونية . عالية وبأقل النفقات 
لاتفاقيات والتشريعات السائدة حالياً يبقى ممكناً قانوناً ، خاصة بعد تواتر في ظل ا

.إصدار الدول لقوانين حديثة خاصة بالتجارة الدولية 

ولكن يبدو أن الصعوبات التي تعترض التحكيم الالكتروني في سورية هي 
البيئة إذ يتوجب أن نوفر للتحكيم الالكتروني. صعوبات تقنية أكثر منها قانونية 

المناسبة لنضمن انتشاره واقتناع المتخاصمين به ، فمن جهة يقع على عاتق 
مراكز التحكيم السورية المحدثة إقرار قواعد وإجراءات خاصة بالتحكيم 
الالكتروني على غرار الأنظمة التي تعتمدها أشهر مراكز التحكيم الدولية ، كما 

الية من الحماية تسمح بتشفير يتوجب عليها توفير شبكة حاسوبية على درجة ع
.البيانات والمعلومات وتتيح استخدام التواقيع الالكترونية 

ومن جهة أخرى يتوجب على وزارة العدل أن تبدأ بأتمتة القضاء وتحويل 
الملفات القضائية بجميع أوراقها إلى ملفات الكترونية ، وأن تتبنى فكرة المحاكم 

فبمجرد تنفيذ ذلك يمكننا الاستفادة من . واقع الكترونية وتأخذ بها على أرض ال
جميع مزايا التحكيم الالكتروني ، لأننا بذلك فقط نضمن إجراء جميع مراحل 
تحكيم باستخدام وسائل الاتصال الالكترونية ، بما في ذلك مرحلة تنفيذ حكم 

.التحكيم الالكتروني 

شبكة حاسوبية التحكيم الالكتروني
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مختلف الأعمال التجارية يقصد بالتجارة الالكترونية بالمعنى العام ممارسة 
من بيع وشراء وغيرها باستخدام وسائل الاتصال الالكترونية ، ووسائل الاتصال 
الالكترونية لا تقتصر على الحواسيب المتصلة بشبكة الانترنت فحسب بل تشمل 

أما التجارة . أيضاً الهواتف الثابتة والمحمولة والفاكسات والتلكسات وغير ذلك 
عنى الخاص فيقصد بها المبادلات التي تتم عبر شبكة الانترنت الالكترونية بالم

وهناك عموماً ثلاثة . بعد أن أصبحت شبكة دولية ومتاحة لكل شعوب العالم 
: أنواع للتجارة الالكترونية

وتتم بشراء السلع : (Material Products) تجارة منتجات مادية- أ 
ية ، وبحيث يتم الدفع في الغالب التي تعرضها الشركات على مواقعها الالكترون

بواسطة بطاقة اعتماد مصرفية وإرسال السلع التي تم شرائها بطرق النقل 
التقليدية ، ومثال ذلك شراء مواد استهلاكية من المواقع الالكترونية للمراكز 

.)أو المولات(التجارية 

وتكون بشراء : (Digital Products) تجارة منتجات رقمية- ب 
ات تسمح طبيعتها بتحويلها إلى شكل رقمي ، وهنا تتم عمليتا دفع الثمن منتج

وتسليم المبيع الكترونياً ، ومثال ذلك شراء البرامج الحاسوبية والأفلام والصور 
.والكتب والمجلات الالكترونية 

وهذه أيضاً قد يكون محلها : (Services Trade) تجارة خدمات–ج 
كتقديم الاستشارات القانونية أو (Traditional Services) خدمات تقليدية

، أو خدمات جديدة خاصة(On line) الطبية أو الهندسية على شبكة الانترنت
(Special Services) وهي التي لا يمكن تقديمها إلا عن طريق الانترنت

.كخدمات البريد الالكتروني والبحث عن المعلومات والإعلانات الالكترونية 

ارة الالكترونيةمفهوم التج
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وجد أطراف المعاملات التجارية في شبكة الانترنت وسيلة ميسرة لقد
تحقق مزايا لا حصر لها ، وإن كانت أهمها على الإطلاق توفير الوقت والجهد 
والمال في إبرام الصفقات والعقود التجارية عبر شبكة الانترنت ، ويمكن تعريف 

ه عروض السلع ذاك العقد الذي تتلاقى في: "عقد التجارة الالكتروني بأنه 
والخدمات بقبول من أشخاص في ذات الدولة أو في دول أخرى من خلال 

ومن هذا " .لاسيما الانترنت بهدف إتمام التعاقد، الوسائط الالكترونية المتعددة
التعريف نستنتج بأن العقد الالكتروني يتصف بخصائص عديدة تميزه عن العقد 

: التقليدي ، أهمها أنه

دون التواجد المادي لأطرافه وباستخدام وسائل اتصال يتم إبرامه -١
.الكترونية 

.تستخدم فيه وسائل السداد النقدي الالكترونية بدلاً من النقود التقليدية -٢

يجري تنفيذه غالباً عبر الانترنت وعن طريق التحميل-٣
(Download).

.يتسم غالباً بالطابع الدولي والتجاري والاستهلاكي-٤

الحاجة إلى فض المنازعات بوسائل الالكترونية
ّ

منازعات عقود التجارة التقليدية يتم عادةً عن طريق اللجوء إذا كان حسم
ADR)إلى المحاكم الوطنيةأو الوسائل البديلة لحل المنازعات : Alternatives

DisputeResolution) كالتحكيم والوساطة والتوفيق ، فإن هذه الوسائل
. جميعها يمكن استخدامها لحلالمنازعات الناشئة عن عقود التجارة الالكترونية 

مفهوم عقد التجارة الالكترونية
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ولكن منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي ومع انتشار استعمال شبكة 
الانترنت في جميع دول العالم بدأ التفكير جدياً بحلّ المنازعات إلكترونياً ، أي 

أو (Sites) مواقع الإلكترونيةأو ال(E-mail) باستخدام البريدالإلكتروني
، وذلك نظراً لما تتمتع (Videoconference) الاجتماعات السمعية والبصرية

به هذه الوسائل من مزايا كبيرة من حيث السرعة والاقتصاد في الوقت والنفقات 
مع العلم أن هذا الأمر لم يقتصر على الوسائل البديلة لحلّ المنازعات بل أُفسح . 

.(Cyber Tribunals) كذلك لإنشاء محاكم الكترونيةالمجال 

وبخصوص التحكيم لاشك أن التحكيم التقليدي يستخدم حالياً على نطاق 
واسع لحلّ المنازعات التي تنشأ عن العقود التجارية لاسيما تلك التي تجري في 

ت التجارة ظل التجارة الدولية ، والتحكيم بصورته التقليدية يلبي إلى حد ما متطلبا
الوطنية والدولية من حيث السرعة في فصل المنازعات واحترام طابع السرية 
وتخفيض النفقات ، إلا أن هذا التحكيم يبقى بالنسبة لمعاملات التجارة الالكترونية 
بطيئاً ومكلفاً بالمقارنة مع التحكيم الالكتروني الذي يعتبر الأكثر ملائمة لعقود 

نه يستطيع أن يتعايش مع هذه العقود في ذات العالم التجارة الالكترونية لأ
الافتراضي ، فهو يلغي التعامل بالأوراق ولا يتطلب الحضور الشخصي لأطراف 

.النزاع أو المحكمين 

وفي الحقيقة يتطلب البحث في التحكيم في عقود التجارة الالكترونية 
.التي يتم بها التعرض لماهية التحكيم الالكتروني قبل البحث في الآلية



٦٥

ماهية التحكيم الالكتروني
يتمتع التحكيم الالكتروني بمزايا كثيرة تجعله مفضلاً عن اللجوء إلى 

: الوطنية وحتى عن التحكيم التجاري التقليدي ، ومن أهم هذه المزايا المحاكم
عانة السرعة الكبيرة في فصل المنازعات والسرية العالية وضآلة النفقات والاست

ولكن هذا لا يعني أنه لا يثير بعض المعوقات التي . بمحكّمين أكثر حيدة وخبرة 
تستلزم توخي الحيطة والحذر حين اللجوء إليه ، ولذلك سوف نعرض هنا أهم 
المزايا التي يحققها التحكيم الالكتروني ونتبعها بالمعوقات التي قد تعترضه ، بعد 

عن التحكيم التقليدي ، ونختم هذا المبحث أن نحدد تعريفاً واضحاً له يميزه 
.بالحديث عن الهيئات التي تمارس التحكيم الالكتروني 

ًأولا 
تعريف التحكيم الكتروني- 

يمكن تعريف التحكيم الالكتروني على أنه أسلوب اتفاقي على إخضاع 
المنازعة التي نشأت أو ستنشأ مستقبلاً من علاقات تجارية الكترونية أو عادية 

.لى التحكيم بإجراءات الكترونية إ

وانطلاقاً من هذا التعريف يتبين لنا أن التحكيم الالكتروني ما هو إلا تحكيم 
تقليدي يعتمد على وسائل الاتصال الالكترونية في جميع مراحله ، بدء من إبرام 

.اتفاق التحكيم مروراً بإجراءات خصومه التحكيم وحتى صدور الحكم التحكيمي 

حكيم الالكتروني يتميز بأنه يتم في عالم افتراضي حيث لا وجود فالت
للورق والكتابة التقليدية ، كما أنه لا داعي للحضور المادي لأطراف النزاع أو 
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أعضاء هيئة التحكيم في مكان محدد ، أضف إلى ذلك حتى حكم التحكيم يصدر 
جاهزاً باستخدام بشكل الكتروني ومذيلاً بتوقيع إلكتروني ويرسل إلى الأطراف 

.وسائل الاتصال الإلكترونية ، لاسيما البريد الالكتروني 

ًثانيا 
مزايا التحكيم الإلكتروني-

إن أهم ميزة للتحكيم الإلكتروني هي : السرعة الكبيرة في فصل النزاع - ١
المنازعات وهذه الميزة تفوق كثيراً سرعة الفصل في السرعة في فصل النزاع ،

المعروضة على التحكيم التقليدي والذي يحتاج إلى مدة أطول بكثير مما يتطلبه 
والسبب فيتوفير الوقت يرجع إلى أنه لا يلزم في التحكيم . هذا التحكيم 

الإلكتروني انتقال أطراف النزاع وحضورهم المادي أمام المحكمين ، فحتى 
.وسائل الاتصال الإلكترونية سماع المتخاصمين وشهودهم يمكن أن يتم عبر 

كما أن التحكيم الإلكتروني يمكّن من تبادل المستندات والأدلة فيما بين 
الإلكتروني أو أية وسيلة أطراف خصومة التحكيم في ذات اللحظة عبر البريد

إلكترونية أخرى ، وهذا على خلاف الأمر بالنسبة للتحكيم التقليدي الذي يتطلب 
.سهم أو وكلاء يمثلوهم حضور الأطراف أنف

وهي ميزة تتمتع بها جميع أنواع : السرية العالية لعملية التحكيم - ٢
التحكيم ويجب احترامها في كل المراحل التي يمر بها التحكيم ، فالأصل في أي 
تحكيم عدم العلانية وذلك حتى لا يؤدي إلى إلحاق الضرر بسمعة الأطراف 

ع أن السرية التي يكفلها التحكيم الإلكتروني تبدو والواق. المحتكمين ونشاطاتهم 
في مجال العلاقات التجارية الدولية التي تبرم بطريقة إلكترونية ، ذلك أكثر أهمية

أن الاتصالات الالكترونية تنجز بسرعة فائقة ومن ثم فإن انتشار الأخبار التي 
م فضحها تنطوي على أسرار تجارية أو صناعية أو مالية أو اقتصادية سيت

.بسرعة غير متوقعة 
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يحقق التحكيم الالكتروني خفض كبير في : ضآلة نفقات التحكيم -٣
لا يستدعي سداد نفقات انتقال وإقامة ولا حتى استقرار المحكمة النفقات لأنه

التجارة وهذا يجعله أكثر ملائمة للمنازعات التي تفرزها عقودبمكان محدد ،
ولاشك أن .الغالب الأعم ذات قيمة متواضعة الإلكترونية والتي تكون في

استخدام نظم الوسائط المتعددة التي تتيح استخدام الوسائل السمعية والبصرية
(Videoconference) في عقد جلسات التحكيم على الخط المباشر للأطراف

.وللخبراء يساهم أيضاً في تجنب نفقات السفروالانتقال 

في الغالب يتم اختيار :أكثر حيدة وخبرةتولي التحكيم أشخاصاً - ٤
المحكمين في التحكيم الالكتروني بعيداً عن المعرفة المسبقة بأطراف النزاع ، 
ومن ثم فان المحكمين فيه يتمتعون بقدر أكبر من الحيدة والاستقلالية تجاه 

ومن جهة أخرى يستلزم حلّ المنازعات التي تنشأ عن إبرام وتنفيذ .الطرفين 
ود الإلكترونية أشخاصاً يتمتعون بخبرات في هذا المجال وهي خبرات لا العق

.تتوافر ، غالباً ، في القاضي أو المحكّم الوطني 

ًثالثا 
معوقات التحكيم الالكتروني-

عدم مواكبة النظم الحالية للتطورات التي تحصل في مجال التجارة –أ 
حتى الآن قواعد خاصة بالمعاملات فبعض النظم القانونية لم تُشرع: الالكترونية 

الالكترونية ، وبعضها الآخر يعاني من جمود القواعد القانونية فيما يتعلق 
بإجراءات التقاضي والتحكيم ، وقد لا يعترف أصلاً بصحة إجراء التحكيم 
بوسائل الكترونية ، الأمر الذي يطرح إشكالية حقيقية حول الاعتراف بحكم 

.قابليته للتنفيذ جبراً التحكيم الالكتروني و

عدم التزام المحكّم بتطبيق القواعد الآمرة المنصوص عنها في –ب 
اللجوء –لاسيما الضعفاء منهم –كثيراً ما يخشى الأطراف : القانون الوطني 

إلى التحكيم الالكتروني خاصةّ ، لأنه لن يضمن الاستفادة من القواعد الآمرة 
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فعلى سبيل المثال لو كان أحد . قانون الوطني الحمائية المنصوص عنها في ال
أطراف النزاع مستهلكاً وصدر حكم التحكيم الفاصل للنزاع دون مراعاة أحكام 

.قانون المستهلك الوطني لكان هذا الحكم عرضة للبطلان واستحال تنفيذه 

مراكز التحكيم الالكتروني: ًرابعا 
تروني وتكاد تكون حالياً لقد تعددت الهيئات التي تمارس التحكيم الالك

معظم مراكز التحكيم الدولية تتيح المجال لحلّ نزاعات التجارة الالكترونية 
بأسلوب الكتروني ، ومن أهم المراكز أو الهيئات التي تتعامل بالتحكيم 

(AAAِ)وجمعية التحكيم الأمريكية (ICC) غرفة التجارة الدولية: الالكتروني 
وقد عمدت جميع هذه المراكز . (WIPO) ية الفكريةوالمنظمة العالمية للملك

التحكيم التحكيمية إلى وضع أنظمة خاصة بالتحكيم الالكتروني تسمح بمباشرة
.وإتمام جميع إجراءاته حتى صدور الحكم الفاصل للنزاع بوسائل الكترونية 

وفي الغالب تقضي نظم التحكيم الالكتروني بإنشاء موقع خاص بكل قضية 
، ليتم بعد ذلك (Password) ة تتم حمايته ومنع الدخول إليه إلا بكلمة سرتحكمي

ومن أهم فوائد وجود موقع . تبليغ الأطراف بعنوان هذا الموقع وآلية الدخول إليه 
الكتروني خاص بالنزاع أنه يتم تحميل كافة الطلبات والدفوع والمستندات عليه 

إلى سكرتارية المركز ، وبشكل تصبح من قبل الأطراف أنفسهم بدلاً من إرسالها 
معه كل وثائق القضية متاحةً للإطلاع عليها من قبل طرفي النزاع وهيئة التحكيم 

.إضافة إلى السكرتارية 
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آلية التحكيم الالكتروني
يمكن وصف آلية التحكيم الالكتروني في الواقع بشكل موجز على النحو 

لتحكيم الالكتروني وجود اتفاق على تحكيم ، ومثل بدايةً يتوجب لمباشرة ا: التالي 
هذا الاتفاق يتم عادةً بشكل الكتروني من خلال تبادل الرسائل بين أطراف العقد 
الالكتروني وعبر البريد الالكتروني أو بالنقر مباشرةً على زر موجود في موقع 

روط والبنود البائع ، ليعبر بذلك المشتري على موافقته على الالتزام بجميع الش
وبمجرد وقوع النزاع يقوم الخصم بإرسال طلب التحكيم . التي يتضمنها الموقع 

الكترونياً إلى خصمه أو إلى مركز التحكيم المتفق عليه ، ليتم بعد ذلك وبطرق 
الكترونية أيضاً تعيين المحكّم أو المحكّمين وتبادل الطلبات والدفوع والمستندات 

لتحكيم يعين يوماً محدداً لإصدار الحكم والتوقيع عليه وبعد انتهاء إجراءات ا.
.الكترونياً ومن ثم إرساله إلى أطراف النزاع عبر وسائل الكترونية 

وفي الحقيقة لا يتسع المجال هنا لشرح عملية التحكيم الالكتروني بكافة 
مراحلها وخاصة أنها تشبه إلى حد كبير مراحل التحكيم التقليدي ، مع ذلك فإن
مباشرة التحكيم بوسائل الكترونية له خصوصيته فيما يتعلق باتفاق التحكيم 

.والتبليغ وتحديد مكان التحكيم وإصدار الحكم وتنفيذه 
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اتفاق التحكيم الالكتروني: ًأولا 
اتفاق التحكيم الالكتروني هو اتجاه إرادة طرفين على اللجوء إلى التحكيم 

لتي نشأت أو قد تنشأ بينهما بمناسبة علاقة لتسوية كل أو بعض المنازعات ا
قانونيه معينه عقدية أو غير عقدية عبر وسائل الاتصال الالكترونية ،ومن هنا 
يظهر أن اتفاق التحكيم الالكتروني في مضمونه لا يختلف عن أي اتفاق تحكيم 

هذا ويشترط لصحة اتفاق التحكيم الالكتروني .آخر سوى أنه يتم بشكل الكتروني 
أو (وخلو العقد روط موضوعية تتمثل بشكل رئيسي في أهلية أطراف التحكيمش

وهذه .من عيوب الإرادة وقابليه النزاع للتسوية عن طريق التحكيم ) الاتفاق
الشروط لا تثير أية مشكلة في اتفاق التحكيم الالكتروني بالمقارنة مع شرط 

.الشكلية أو الكتابة الواجب توفره في اتفاق التحكيم

فمعظم القوانين الوطنية تشترط الكتابة في اتفاق التحكيم ليكون ملزماً 
لأطرافه ، وإن عدم احترام هذا الشرط يؤدي إلى اعتبار اتفاق التحكيم باطلاً ، 
وبالتالي بطلان جميع إجراءات التحكيم التي استندت إليه بما في ذلك حكم التحكيم 

ستوفي اتفاق التحكيم الالكتروني شرط هل ي: والسؤال الذي يطرح نفسه هنا . 
الكتابة ؟

نستطيع القول بأنه حالياً كثر عدد الدول التي أصبحت تعترف بالوسائل 
٢٠٠٨الالكترونية كوسيلة لإبرام العقود ، وقانون التحكيم السوري الجديد لعام 

يجب أن يكون اتفاق : " منه ٨تبنى هذا الاتجاه عندما نص صراحةً في المادة 
لتحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ، ويكون الاتفاق مكتوباً إذا ورد في عقد أو وثيقة  ا

، أو في أية رسائل متبادلةعادية كانت أو مرسلة بوسائل الاتصال المكتوب . . . 
إذا كانت تثبت تلاقي إرادة مرسليها على ) البريد الإلكتروني ، الفاكس ، التلكس(

."لنزاعاختيار التحكيم وسيلة لفض ا
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وننوه إلى أنه في مجال التجارة الدولية أصبح هناك اتفاقيات دولية تعترف 
بشكل كامل بعقود التجارة الالكترونية التي تتم كتابتها بالبريد الالكتروني أو عن 
طريق تبادل المعلومات وتدوينها على موقع الكتروني ، حتى أنها تنص صراحةً 

لالكترونية بالكتابة العادية وإعطائها نفس الحجية على مساواة الكتابة والرسائل ا
من اتفاقية الأمم المتحدة ٩/٢في الإثبات ، ومثال ذلك ما جاء في المادة 

حيثما يشترط القانون أن : "٢٠٠٥للخطابات الالكترونية في العقود الدولية لعام 
ة ، يعتبر يكون الخطاب أو العقد كتابياً ، أو ينص على عواقب لعدم وجود الكتاب

ذلك الاشتراط قد استوفي بالخطاب الالكتروني إذا كان الوصول إلى المعلومات 
."الواردة فيه متيسراً على نحو يتيح استخدامها في الرجوع إليها لاحقاً

إجراء التبليغ الالكتروني–ًثانيا 

تلزم قوانين التحكيم عموماً تبليغ المدعى عليه طلب التحكيم ، وتعتبر أن 
اءات التحكيم قد بدأت من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من إجر

. المدعي ، كما توجب أيضاً تبليغ الأطراف جميع المواعيد والدفوع والمستندات 

ويجري التبليغ عادةً بتسليم الأوراق المراد تبليغها إلى المخاطب شخصياً 
أو في موطنه المختار ، فهل يعتبر أو في مقر عمله أو في مكان إقامته المعتاد

التبليغ قانونياً إذا تم باستخدام البريد الالكتروني الخاص بالمدعى عليه ؟

لاشك أنه في حال اتفاق الأطراف على أن يتم التبليغ إلى كليهما بواسطة 
البريد الالكتروني ، فإن سلوك هذه الطريقة في التبليغ يعتبر صحيحاً ومنتجاً 

ولكن في حال عدم الاتفاق على ذلك هل نعتبر عنوان . القانونية لكافة آثاره
البريد الالكتروني الخاص بكل طرف بمثابة عنوان بريدي يمكن إجراء التبليغ 

من اتفاقية الأمم المتحدة للخطابات الالكترونية في العقود ٨/٢إليه ؟ تنص المادة 
م أي طرف باستعمال ليس في هذه الاتفاقية ما يلز" : ٢٠٠٥الدولية لعام 
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الخطابات الالكترونية أو قبولها ، ولكن يجوز الاستدلال على موافقة الطرف على 
فأحكام هذه الاتفاقية وسائر تشريعات التجارة " . ذلك من سلوك ذلك الطرف

الالكترونية تسمح بالاستدلال على موافقة الطرف على استخدام الخطابات 
ن خلال سلوكه ، كما لو ضمن الأطراف اتفاق والرسائل الالكترونية وقبولها م

التحكيم عناوين بريدهم الالكتروني فمثل هذا السلوك يعد بمثابة قبول ضمني على 
.استلام الوثائق والتبليغات على هذه العناوين 

والاجتهاد القضائي الدولي يقر بدوره بصحة تبليغ المدعى عليه أوراق 
تروني متى اعتاد ذكر عنوان بريده الالكتروني في الدعوى باستخدام البريد الالك

جميع الأوراق والمراسلات الصادرة عنه ، لأنه يعتبر ذلك بمثابة قبول ضمني 
وإذا ما . على استخدام الآخرين لبريده الالكتروني لأجل الاتصال به وتبليغه 

دعوى ، زعم المدعى عليه بأنه لم يطلع على بريده الالكتروني ولم يتبلغ أوراق ال
فإن وضع رسالة التبليغ في بريده الالكتروني واستلام رسالة معاكسة تؤكد استلام 
المرسل إليه للرسالة يجعل التبليغ صحيحاً ومنتجاً لأثاره القانونية ، وذلك حتى لو 

.لم يكن هو من فتح بريده الالكتروني 

مكان التحكيم الالكتروني–ًثالثا 
ام وسائل الاتصال الالكترونية يكون كل عندما يجري التحكيم باستخد

طرف من أطراف التحكيم وكذلك كل فرد من أفراد هيئة التحكيم مقيماً في مكان 
مختلف عن الآخرين ، وهذا يثير مشكلة في تحديد المكان الذي يتم فيه التحكيم ، 

من وخاصة إذا علمنا أن الاتفاقيات الدولية وقوانين التحكيم الوطنية تبني الكثير 
تمتع التحكيم بالصفة : ومثال هذه الأحكام . أحكامها بالاستناد إلى مكان التحكيم 

الدولية من عدمه ومكان انعقاد جلسات التحكيم ومكان إخطار الأطراف ومكان 
وبما أن التحكيم الالكتروني . إصدار الحكم كبيان إلزامي في حكم التحكيم الخ 
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كان التحكيم مكان تواجد المحكّم أو يجري في عالم افتراضي ، فهل نعتبر م
أغلبية المحكّمين ، أم مكان المورد أو المستخدم لخدمات التجارة الالكترونية ؟

تسمح قوانين التحكيم عموماً لأطراف النزاع بالاتفاق على تحديد مكان 
التحكيم ، فإذا لم يتفقوا على ذلك كان من حق هيئة التحكيم أن تختار مكان 

قانون ٢٣المادة (تراه أكثر ملائمة لظروف الدعوى والأطراف التحكيم الذي
وأحياناً يختار الأطراف إجراء التحكيم وفقاً لقواعد مركز تحكيم ) . تحكيم سوري

معين ففي هذه الحالة يتم تحديد مكان التحكيم وفقاً لهذه القواعد ، ولكن ماذا بشان 
التحكيم الالكتروني ؟

حكيم الكتروني من غير هيئة تحكيمية تشرف على في الحقيقة يندر أن يتم ت
إجراءاته وتضمن سير هذه الإجراءات حتى صدور حكم التحكيم بشكل صحيح 
ومطابق للقانون ، ولذلك نقول بأن اتفاق الأطراف على أن يتم التحكيم عن طريق 

.مركز تحكيم يعتبر بمثابة اتفاق على اعتبار مقر هذا المركز مكاناً للتحكيم 

حكم التحكيم الالكتروني–ًرابعا 

تفرض الاتفاقيات الدولية وقوانين التحكيم على المحكمين أن يصدروا حكم 
التحكيم مكتوباً وموقعاً منهم ، فهل يمكن إصدار الحكم الكترونياً ، وبحيث يتوافر 

قعة من المحكمين بتواقيع منه نسخة الكترونية فقط دون وجود أي نسخة ورقية مو
حية ؟ وهل يؤثر غياب النسخة الورقية على الاعتراف بالحكم وقابليته للتنفيذ ؟

ب من قانون التحكيم السوري يجب أن يرفق /٥٤بحسب ما جاء في المادة 
طلب إكساءحكم التحكيم صيغة التنفيذ أصل الحكم أو صورةمصدقة عنه ، وبغير 

ولكن في التحكيم الالكتروني . نفيذ الحكم جبراً ذلك لن يستطيع المحكوم له ت
يصعب الحصول على نسخة أصلية من حكم التحكيم ، إذ لا يوجد أصلاً ما يسمى 
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فعندما يتم نسخ الحكم الالكتروني إلى عدة . بأصل الحكم وصورة مصدقة عنه 
.نسخ الكترونية تكون كل نسخة منه مطابقة تماماً للنسخ الأخرى 

كان الغرض من طلب أصل الحكم أو صورة مصدقة عنه مع ذلك إذا 
لضمان صحته والتأكد من عدم حصول أي تعديل أو تزوير عليه ، فإنه من 
الممكن التحقق من صحة حكم التحكيم الالكتروني والتثبت من عدم تحريفه 
باستخدام تقنيات الحماية والتشفير أو بالاعتماد على جهة ثالثة موثوق بها تصادق 

. واقيع المحكّمين الالكترونية وتشهد بأن التواقيع تعود للمحكّمين ذاتهم على ت
ولكن بالطبع لن يقبل حكم التحكيم الالكتروني التنفيذ في دولة ما قبل أن تقوم 
بإصدار قوانين خاصة بالتجارة الالكترونية تعطي الكتابة الالكترونية والتوقيع 

.كتابة العادية والتوقيع التقليدي الالكتروني القيمة نفسها التي تعطيها لل

ونعتقد بأنه في ضوء أحكام قانون التحكيم السوري الحالي لابد للمحكوم له 
في التحكيم الالكتروني إذا ما أراد تنفيذ حكم التحكيم الالكتروني ، من الحصول 
على نسخة ورقية من الحكم الالكتروني وتأمين توقيعها من قبل المحكمين بتوقيع 

ي ليتم إيداعها ديوان محكمة الاستئناف وطلب أكساء الحكم صيغة التنفيذ تقليد
)  . وما بعد قانون التحكيم السوري٥٣المادة (

شهد العالم تطوراً هائلاً في تكنولوجيا الاتصالات وعلى : ظهور الانترنت 
رأسها شبكة الانترنت التي أزالت الحدود بين الدول ، ويقصد بشبكة الانترنت 

الاتصالات الدولية والتي هي عبارة عن شبكة هائلة من أجهزه الكمبيوتر شبكة
أو لاسلكية ) أسلاك الهاتف الثابت(المتصلة فيما بينها بخطوط اتصال سلكية 

وقد كانت شبكة الانترنت في بادئ الأمر تستخدم ) . عبر الأقمار الصناعية(
إلى أن عمم استخدامها للأغراض البحثية العلمية ثم استخدمها الجيش الأمريكي

على جميع دول العالم وأصبحت تعرف بالشبكة العنكبوتية العالمية

 ((WWW : World Wide Web.
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ومن ثم ظهرت التجارة الالكترونية التي عرفتها منظمه التجارة العالمية
((WTO : World Trade Organization عمليه إنتاج "بأنها عبارة عن

."المنتجات من خلال شبكه اتصالوترويج وبيع وتوزيع

: التحكيم الالكتروني يشمل كل التعاملات على النت 
لقد وجد المتعاملون في مجال التجارة الالكترونية ضالتهم في التحكيم 
التجاري الالكتروني ، والذي لا يقف عند حد تسويه المنازعات التي تنشأ عن 

لجوء إليه لتسويه المنازعات التجارية عقود التجارة الالكترونية فقط بل يمكن ال
العادية التي قد تنشأ عن عقود الاستهلاك أو التامين أو المعاملات المصرفية أو 

وذلك لما يحقق التحكيم الالكتروني من مزايا تتشابه مع ، حقوق الملكية الفكرية
قت التجارة الالكترونية من توفير النفقات والانجاز السريع للتسوية وتوفير الو

.الذي له بالغ التأثير في المعاملات التجارية 

لا يختلف التحكيم في الحقيقة: التحكيم الالكتروني والتحكيم التقليدي 
الالكتروني عن التحكيم التقليدي إلا من حيث الآلية التي تتم بها إجراءات التحكيم 

روني بميزة ولهذا يتمتع التحكيم الالكت. ، ونعني هنا بشكل خاص شبكة الانترنت 
أساسية هي عدم اضطرار الأطراف إلى الانتقال من بلد لآخر من أجل حضور 

، حيث يكون . . . جلسات التحكيم وتبادل الوثائق والمستندات وسماع الشهود 
بالإمكان فعل كل ذلك بشكل الكتروني عبر شبكة الانترنت التي تؤمن تبادل 

لأمر الذي يكفل الاقتصاد الكبير في المراسلات والوثائق بطريقة فورية وآنية ، ا
.الوقت والمال 

لتعريف مصطلح التحكيم الإلكترونية يجب : تعريف التحكيم الالكتروني 
:أن ننظر إليه من خلال تقسيم هذا التعبير إلى مقطعين
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ويعنى الاتفاق على طرح - بمعناه التقليدي -وهو التحكيم: المقطع الأول 
.أشخاص معينين لتسويته خارج المحكمة المختصة النزاع على شخص معين أو 

وهو الإلكتروني ويعني الاعتماد على تقنيات تحتوي : أما المقطع الثاني 
على ما هو كهربائي أو رقمي أو مغناطيسي أو لاسلكي أو بصري أو 
كهرومغناطيسي ، أو غيرها من الوسائل المشابهة ، وهي نوع من التوصيف 

النشاط المحدد في المقطع الأول ويقصد به إجراء التحكيم والتحديد المجال نوع 
. باستخدام الوسائط والأساليب والشبكات الإلكترونية ، ومنها شبكة الإنترنت 

التحكيم الذي : "ومن حيث النتيجة يمكن تعريف التحكيم الإلكتروني بأنه 
اجة إلى تتم إجراءاته عبر شبكة اتصالات دولية بطريقة سمعية بصرية ودون الح

."التواجد المادي لأطراف النزاع والمحكمين في مكان معين

إن اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني يجنب أطراف العقد عدم مسايرة القانون 
سواء قانونياً أو قضائياً ، فهو يجنبهم مسألة عدم والقضاء للعقود الإلكترونية

انون الواجب التطبيق وتحديد الاعتراف القانوني بهذه العقود أو صعوبة تحديد الق
.المحكمة المختصة ، الخ 

سهولة الحصول على الحكم بسبب تقديم المستندات عبر البريد الإلكتروني 
، أو من خلال الواجهة الخاصة التي صممت من قبل المحكم أو مركز التحكيم 

.الإلكتروني لتقديم البيانات والحصول على الأحكام موقعة من المحكمين 

غبة في عرض النزاع على أشخاص ذوي خبرة فنية خاصة ومحل ثقة الر
، تعنى وتواكب تطور التجارة الإلكترونية ، خاصة في المجال الفني والقانوني 

فمن المعروف أنثمة منازعات تحتاج إلي شخص مؤهل يتمتع . لهذه التجارة 
ويعبر .بخبرة في المجال الذي تتعلق به هذه المنازعات ، والحقيقة أن كل 

البعض عن هذه الميزة بالكفاية المهنية ، حيث غالباً ما يلجأ أطراف النزاع إلى 
اختيار محكمين على درجة عالية من الكفاءة والتخصص في موضوع النزاع 
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،وهذه الكفاية المهنية تجنب ما يوجه إلى القضاة من عدم التخصص في شتى 
هي إليه الخبير المعين بواسطتهم المنازعات أو اعتمادهم بصفة مطلقة على ما ينت

.دون أي مناقشة أو تعديل لرأي الخبير 

:مزايا التحكيم الإلكتروني 
بخلاف مزايا التحكيم بصفة عامة فإن التحكيم الإلكتروني يتميز 

: بما يلي

يعد اللجوء إلى التحكيم الالكتروني أقل تكلفة من اللجوء إلى القضاء -١
التقليدي ، ذلك أنه لا يستدعي سداد نفقات الانتقال ، الوطني أو حتى التحكيم

.فضلاً  عن عدم ضرورة استقرار المحكمة بمكان محدد 

العقود الإلكترونية غالباً ما تكون قليلة القيمة ومن ثم فلا يفترض أن - ٢
تكون نفقات تسوية المنازعات بشأن هذه العقود تفوق قيمة العقد ذاته ، وهو ما 

.م الالكتروني يوفره التحكي

يساهم التحكيم الالكتروني في حسم النزاع في مدة قصيرة ، الأمر -٣
الذي يؤدي إلى خفض النفقات وعدم تكبد طرفي المنازعة أضراراً قد يكون من 

. شأنها وقف العلاقة التجارية فيما بينهم 

يتم اختيار المحكمين في التحكيم الالكتروني في الغالب بعيداً عن -٤
عرفة المسبقة بأطراف النزاع ، ومن ثم فان المحكمين فيه يتمتعون بقدر أكبر الم

.من الحيدة والاستقلالية تجاه الطرفين 
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عقبات التحكيم الالكتروني
يؤدي التحكيم الالكتروني أحياناً إلى استبعاد فكرة تطبيق القوانين (أ

الاقتصادية والسياسية المتعلقة بالنظام العام والتي تمس بالمصالح الأساسية
والاجتماعية الأمر الذي يعقّد من حكم التحكيم الالكتروني ، مع أن محاولات 

.التفرقة بين النظام العام الدولي والوطني في طريقها إلى الاندثار 

تحد بعض الدول من اللجوء إلى التحكيم الالكتروني من خلال فرض (ب
وعدم ، تفاق الكتابي للتحكيم الموقع من الطرفينقوانينها لبعض القيود الشكلية كالا

.قابلية بعض المنازعات للتسوية عن طريق التحكيم 

ضعف الثقة في التحكيم الالكتروني وفي التعاملات الالكترونية عموماً (ج
سواء من قبل الطرف الآخر أو من هيئة التحكيم المحجوبة عنه ، فضلاً عن 

كم التحكيم الالكتروني الصادر من الهيئة التحكيمية التشكيك في إمكانية تنفيذ ح
.بغير الطريقة الودية 

كوسائل حق الدفاع : إثارة بعض العقبات الإجرائية والموضوعية (د
لاسيما حق المرافعة الشفوية ومبدأ المواجهة ، وفروق التوقيت مع الطرف الآخر 

.ل ، واختلاف مستوى تكنولوجيا الاتصالات فيما بين الدو

يتوجب عموماً : صعوبة تحديد مكان التحكيم والمشاكل التي يثيرها –ج 
تحديد مكان التحكيم لأن تعينه يرتب آثاراً قانونية هامة كتمتع التحكيم بالصفة 
الدولية من عدمه ومكان انعقاد جلسات التحكيم ومكان إخطار الأطراف ومكان 

.خ إصدار الحكم كبيان إلزامي في حكم التحكيم ال

:عرض النزاع للتحكيم الالكتروني–أ 
بأنه إذا (WIPO) فعلى سبيل المثال تقضي قواعد مركز التحكيم الدولي

نشأ نزاع بين طرفي اتفاق تحكيم ورغب أحدهما أو كلاهما بعرض النزاع على 
:   المركز فيتوجب عليه إتباع إجراءات محددة ملخصها -
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Create a) لمركز والنقر على أيقونةالدخول إلى الموقع الالكتروني ل
case).

: تعبئة نموذج طلب التحكيم المعد مسبقاً من قبل المركز ، يوضح فيه -
طبيعة النزاع وظروفه ، أسماء ممثليه في نظر النزاع ووسيلة الاتصال بهم 

، عدد المحكّمين على أن يكون فردياً وإلى كان ) بريد الكتروني- فاكس- هاتف(
فرداً ، قانون أو نظام الإجراءات وإلا يعد راضياً بالإجراءات التي المحكّم 

اعتمدها المركز

.إرفاق طلب التحكيم بنسخة عن اتفاق التحكيم -

.إعداد قائمة بالأدلة والوثائق التي ستند إليها في إدعائه -

.إرسال طلب التحكيم مع مرفقاته إلى المركز وإلى المحكتم ضده -

.ء الرسوم الإدارية المحددة وفق جدول الرسوم أدا-

يبدأ سريان مدة التحكيم (WIPO)وبحسب قواعد مركز التحكيم الدولي
من تاريخ استلام المركز لطلب التحكيم ، وهنا نرى اختلافاً واضحاً في تحديد 
تاريخ بدء إجراءات التحكيم بين نوعي التحكيم العادي والالكتروني ، ففي التحكيم 

لعادي تسري مدة التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم ا
وبدء من تاريخ ) ٢٧المادة (من المدعي وفقاً لأحكام قانون التحكيم المصري 

) ٣٧/١المادة (انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم طبقاً لأحكام قانون التحكيم السوري 
اد معظم مراكز التحكيم تاريخ استلام ، أما في التحكيم الالكتروني فإن اعتم

الطلب من المحتكم كميعاد بدء سريان مدة التحكيم يضمن سرعة البت في 
.النزاعات بشكل قياسي 

وبمجرد تبلّغ المحتكم ضده لطلب التحكيم يتوجب عليه خلال عشرين يوماً 
إرسال جواباً إلى المركز يتضمن دفوعه واعتراضاته على الإدعاء وقائمة 
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لمستندات المؤيدة لدفوعه مع تحديد عدد المحكّمين وتعيين محكّمه أو محكّميه با
.وإلى يتولى المركز عملية الاختيار 

بعد أن يستلم المركز جواب المحتكم ضده يقوم بتعيين هيئة التحكيم ، كما 
يحدد وبشكل فوري تاريخ صدور حكم التحكيم وذلك خلال ثلاثين يوماً من 

وأثناء إجراءات التحكيم الالكتروني تعقد جلسات . محتكم ضده استلام جواب ال
تحكيم سرية وسريعة بحيث لا تتجاوز الفترة بينها ثلاثة أيام ، ويمكن خلالها 

.سماع الشهود وإجراء الخبرة الفنية وتبادل الدفوع المستندات 

Expedited)وهناك أيضاً نظام التحكيم الالكتروني المعجل
Arbitration) وفيه يتم فض المنازعات بسرعة أكبر نتيجة لضغط مدد تقديم

Case)) الطلبات والدفوع والجلسات وإنشاء موقع الكتروني خاص بالنزاع
Siteيتاح الدخول إليه للخصوم وهيئة التحكيم فقط بواسطة كلمة سر

(Password) وعلى أن يتم تبليغ الخصوم بأية وثائق أو إجراءات عبر البريد ،
.(E-mail) كترونيالال

بدء إجراءات التحكيم الالكتروني-أ 
تبدأ إجراءات المحاكمة أمام هيئة التحكيم في ذات اليوم المعلن عنه مسبقاً 

ويتم . للأطراف ، وبعد أن يكون المركز قد تسلم جواب وأدلة المحتكم ضده 
السماح لطرفي النزاع بتوكيل ممثلين عنهم بغض النظر عن جنسياتهم أو

هذا ويقبل المركز للإثبات البينة الخطية . مؤهلاتهم لتمثيلهم أثناء جلسات التحكيم 
كما يقبل البينة الشخصية ، بحيث يتم سماع الشاهد ومناقشة حول وقائع النزاع 

. (Hearing in camera) إما عن طريق الهاتف أو في جلسة سرية مصورة
عليها هيئة التحكيم وجب على الخبير كما يمكن طلب الخبرة الفنية فإذا ما وافقت 

الذي تعينه حلف اليمين القانونية وتقديم تقريره خلال مدة معينة من تاريخ توليه 
وفي نهاية المحاكمة يصدر حكم التحكيم الالكتروني مع مراعاة ذات . المهمة 
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الأحكام المتعلقة بإصدار حكم التحكيم التقليدي ، من حيث أنه يصدر بالإجماع أو 
لأغلبية ويوقع من قبل جميع أعضاء الهيئة ويذكر فيه جميع البيانات الإلزامية ا

.المطلوبة ، وبعد ذلك يرسل الحكم إلى المركز ليتم تسليم نسخة عنه للأطراف 

: (Expedited Arbitration) التحكيم الالكتروني المعجل

سرعة ، بدأ منازعات العقود الإلكترونية وما تتطلبه من ونتيجة لطبيعة
لتعجيل عملية التحكيم الإلكتروني ، وهو ما عالية١٩٩٨البحث في بداية عام 

إلى أسلوب التحكيم الالكتروني أدى إلى قيام بعض مراكز التحكيم باللجوء
وبحسب نظام التحكيم الالكتروني المعجل يقوم المحتكم بالنقر على . المعجل 

لخاص المعد سلفاً من قبل المركز اوملء النموذج(Create a case) مفتاح
بإخطار المحتكم ضده وإعداد وإرساله له بالبريد الإلكتروني ، ثم يقوم المركز

بكلمة فكالطرصفحة للنزاع على موقع المركز على شبكة الإنترنت ويزود 
ليتمكن من دخول الموقع وعرض النزاع ، وفي هذا النظام (Password) مرور

ن محكم فرد وتنتهي القضية غالباً خلال شهر واحد من بدء التحكيم مةتتكون هيئ
.الإجراءات 

القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم
يخضع اختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لمبدأ سلطان 
الإرادة ،فقد يتفق الأطراف على اختيار القانون الذي سيحكم الإجراءات أو 

إلا أن الإشكالية .هذا الأمر لهيئة التحكيم أو لمركز التحكيم ولائحته يقرروا ترك 
تثور في حالة عدم الاتفاق على ذلك ، حيث أن بعض النظم القانونية والاتفاقات 

د من اتفاقية نيويورك لعام /٥المادة (الدولية تقرر تطبيق قانون مقر التحكيم 
القانون الواجب التطبيق لهيئة يمنح بعضها الآخر سلطة تحديد، بينما(–١٩٥٨

المستقاة من المادة ٢٠٠٨من قانون التحكيم السوري لعام ٢٢/٢المادة (التحكيم 
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من قانون الأونسيترال النموذجي المعدل للتحكيم التجاري الدولي لعام ٢٨/٢
أما بالنسبة للتحكيم الالكتروني فيصعب تطبيق تلك الحلول لغياب . (٢٠٠٦

.للعملية التحكيمية المكان المحدد 

الإجراءات السابقة للتحكيم
التقدم لمركز التحكيم بوثيقة الكترونية تتضمن طلب اللجوء إلى - ١

.التحكيم مبيناً فيه موضوع النزاع 

اسم الممثل في النزاع ووسيلة الاتصال الالكترونية المتاحة تحديد -٢
.لديه 

.مية اختيار طريقه إجراءات العملية التحكي- ٣

.تقديم الوثائق والمستندات وأدله الثبوت - ٤

.سداد الرسوم الإدارية المحددة - ٥

.إخطار المركز للطرف الآخر بالإجراءات وطلب التحكيم - ٦

.تحديد موعد المحاكمة للطرفين - ٧

: إجراءات العملية التحكيمية الخاصة بمركز التحكيم) ب(
يسمح بأرقام (Case Site)بالنزاعإنشاء موقع الكتروني خاص- ١

التحكيم فقط بالدخول إليه ، وإخطار الأطراف وهيئةسرية لأطراف النزاع 
.وبكيفية الدخول إليه المعينة به
.إخطار أطراف التحكيم بموعد بدء العملية التحكيمية -٢

: إجراءات التحكيم) جـ(
ستندات الثابتة لحق كل تبادل الأطراف الأدلة والحجج القانونية والم-١

.منهما الكترونياً بإرسال نسخة إلى هيئه التحكيم وأخرى إلى الطرف الثاني 
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ضمان هيئة التحكيم أن المستندات المتبادلة هي ذات المستندات التي - ٢
.بيديها وبحيازة طرفي التحكيم 

إمكانية عقد جلسات المحاكمة أو بعضها عبر الاجتماعات المرئية- ٣
: (Tele conference-Video conference)

تبادل المداولات عبر الموقع الالكتروني باستخدام البريد الالكتروني - ٤
.في داخل الموقع المنشأ للمنازعة 

والرد عليها مدعما ذلك ) الدفاع(تقيد حجج وأسانيد الطرف الآخر - ٥
.الدفاع بالمستندات حتي يتمكن الطرف الآخر من الرد عليها لضمان حق

تبادل الطلبات الختامية والرد عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ - ٦
Aالجمعية الأمريكية للتحكيم–قواعد الحكيم (إخطار كل طرف للآخر بطلباته 

.A .A)

إصدار المحكم الحكم بدون عقد جلسه إلا إذا طلب الأطراف التقابل - ٧
-Kanadian-E)ئيةأمام المحكم أو بعقد جلسه تليفونيه أو مر

Resolution)وتقرر قواعد الجمعية الأمريكية للتحكيمA .A .A أن علي
المحكم بعد أن يكون قد اصدر قراره أن يقوم بإرساله إلي الموقع الذي تم إنشاؤه 

.وإعلانه إلي الأطراف عن طريق البريد الاليكتروني 

سلطه محكمة التحكيم الالكتروني) أ(
الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص أو بصحة العقد تختص بالفصل في-

)لائحة المحكمة القضائية١٦م(الذي يعد شرط التحكيم أحد بنوده 

تنبيه الخصوم إلى عدم إغفال القواعد القانونية الواجبة التطبيق التي قد -
.ترتب لهم حقوقا أو تفرض عليهم التزاما أو مراعاة مواعيد سقوط الدفع 
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لب معلومات أو إيضاحات إضافية أو أدله لم يسبق تقديمها الحق في ط-
.تكون مؤثره في الفصل في النزاع 

) ٢٥(تحديد مكان صدور حكم التحكيم بموافقة أطرافه وقد حددت المادة -
:من لائحة المحكمة القضائية اعتبار حكم التحكيم قد صدر في مكان التحكيم

:ميعاد صدور الحكم الالكتروني)ب(

يتحدد موعد صدور حكم التحكيم باتفاق طرفي التحكيم ، فإذا لم يوجد 
وبمجرد .اتفاق حددت المحكمة الموعد وفقاً لقانون التحكيم الواجب التطبيق 

.علم الطرفين به تإغلاق باب المرافعة تُحدد المحكمة تاريخ صدور الحكم و

: شروط إصدار الحكم الالكتروني)جـ(

لحكم حاسماً ومنهياً للنزاع وفقاً لأحكام القانون يجب أن يكون ا- ١
.الموضوعي 

.يصدر حكم التحكيم موقعاً من المحكّم الفرد أو الغالبية - ٢

.يجب أن يكون الحكم مكتوباً ومسبباً - ٣

يجب نشر الحكم على الموقع الالكتروني الخاص بالنزاع وإعلام - ٤
.الأطراف 

: يم الالكترونيإجراءات تنفيذ حكم التحك) د(

يتقدم الطرف الذي صدر حكم التحكيم الالكتروني لصالحه بطلب تنفيذ 
الحكم إلى المحكمة المختصة بدولة التنفيذ حتى يحصل على قرار بإكساء حكم 

وبعد .مع العلم أن بعض الأنظمة قد لا يشترط ذلك ، التحكيم صيغة التنفيذ
ضي التنفيذ الصحة الشكلية لقابليه الحصول على قرار الإكساء والذي يراقب به قا

.حكم التحكيم للتنفيذ بالدولة يصدر الحكم التحكيمي مزيل بالصيغة التنفيذية
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:ن شروط تنفيذ حكم التحكيم هيأ- 

.أصل اتفاق التحكيم أو صوره رسمية منه -

.حكم التحكيم -

.مختلفة ترجمة الحكم إلى اللغة الرسمية لدولة التنفيذ إذا صدر بلغة -

.تبليغ الطرف الآخر طلب تنفيذ الحكم بالطرق المقبولة قانوناً -

.عدم تعارض حكم التحكيم مع النظام العام الداخلي -

:الطعن بالبطلان علي حكم التحكيم الاليكتروني) هـ(

بشأن الاعتراف وتنفيذ ١٩٨٥من اتفاقيه نيويورك لعام ٥عددت المادة 
جنبية الأسباب التي تجيز رفض الاعتراف بحكم التحكيم أحكام المحكمين الأ

وتنفيذه بناء على طلب الطرف الذي صدر الحكم ضده ، وعلى الرغم من وجود 
حالات حصرية لبطلان حكم التحكيم في غالبية التشريعات الوطنية إلا أن القضاء 

.الأمريكي يجيز لأطراف التحكيم إضافة أسباب أخرى 

الالكتروني فمن المعروف أنه يتم دون دولة مقر ، وبخصوص التحكيم 
ولذلك فإنه من الصعوبة بمكان تحديد مدى صحة القوانين الإجرائية التي روعيت 

وفقاً لإرادة لاشك أنه يمكن تحديد مكان التحكيم.أثناء إجراءات التحكيم 
يم ولكن في حال عدم الاتفاق فإن البعض ينادي باعتبار مقر التحك، الأطراف

الدولة التي صدر فيها الحكم ، والبعض الآخر يعتمد دولة تنفيذ الحكم ، بينما 
التي " السرفر"رأى فريق ثالث بأن يكون مقر التحكيم الدولة التي يتواجد بها 

.تجري بواسطته إجراءات التحكيم 

يعد الحفاظ على سرية التحكيم أحد الشروط : سرية العملية التحكيمية 
ولاشك أن . نجاح عملية التحكيم الالكتروني وزيادة الإقبال عليه الجوهرية ل
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مراكز التحكيم الالكترونية بذلك جهوداً كبيراً للمحافظة على السرية من خلال 
(Password) حظر الدخول إلى الصفحات المتعلقة بالنزاعات إلا بكلمة سر
لا من قبل المرسل وتشفير البيانات المحفوظة والمتبادلة بصورة تمنع قراءتها إ

ولكن باعتقادنا تبقى هناك دائماً إمكانية الاختراق إلى الصفحات السرية من . إليه 
الذين يقتحمون خصوصيات الغير بدافع الفضول (Snoopers) قبل المتطفلين

ممن يبحثون عن ضحايا ، كما هو الحال بالنسبة (Crackers) وكذلك المخربين
.لالكتروني واستغلالها لسرقة أرقام بطاقات الدفع ا

مراحل التحكيم الالكتروني: ًخامسا 
مراحل التحكيم الالكتروني في الواقع العملي بالنقاط تلخيصيمكننا

: التالية

ويجري إبرام مثل هذا الاتفاق من : الاتفاق على التحكيم الكترونياً - ١
طراف العقد الالكتروني وعبر البريد الالكتروني أو خلال تبادل الرسائل بين أ

بالنقر مباشرةً على زر موجود في موقع البائع ليعبر بذلك المشتري على موافقته 
.على التزام بجميع الشروط والبنود التي يتضمنها الموقع 

بمجرد وقوع النزاع يقوم : مباشرة التحكيم الالكتروني وإجراءاته - ٢
لب التحكيم الكترونياً إلى خصمه أو إلى مركز التحكيم المتفق الخصم بإرسال ط

عليه ، ليتم بعد ذلك وبطرق الكترونية أيضاً تعيين المحكّم أو المحكّمين وتبادل 
الطلبات والدفوع والمستندات ، مع التنويه إلى إمكانية الاستماع إلى أقوال 

الفيديو كونفرانسالأطراف والشهود والخبراء عبر تقنية
(Videoconference) . وبخصوص التحقق من أن الرسائل التي تصل إلى

هيئة التحكيم صادرةً فعلاً عن مرسليها أم لا ، فهذا أمر سهل إذا ما تم الاعتماد 
.على تقنية التوقيع الالكتروني 
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بمجرد انتهاء إجراءات التحكيم : صدور حكم التحكيم الالكتروني - ٣
دار الحكم والتوقيع عليه الكترونياً ومن إرساله إلى أطراف يعين يوماً محدداً لإص

.النزاع عبر وسائل الكترونية 

ًثانيا 
إجراءات التحكيم الالكتروني- 

نظراً لضرورة تنظيم سير عملية التحكيم الالكتروني فقد عمد العديد من 
مراكز التحكيم الدولية إلى وضع قواعد إجرائية خاصة تتناسب مع طبيعة 

.صال والتعامل مع شبكة الانترنت الات

ًسير إجراءات التحكيم الكترونيا–اً لثثا

تمنح قوانين التحكيم الحرية للأطراف في تحديد الإجراءات التي يجب 
إتباعها في عملية التحكيم ، وبناء على ذلك يمكن للأطراف أن يتفقوا على تتم 

الاتصال الالكترونية ، جميع إجراءات التحكيم أو جزء منها باستخدام وسائل
سواء أكان ذلك باستخدام البريد الالكتروني أو الاجتماعات المرئية والمسموعة

(Videoconference) . وإذا لم يكن ثمة اتفاق بين الأطراف بهذا الخصوص
المادة (فيكون من حق هيئة التحكيم أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة 

، مع أننا نرى بأنه يتوجب على هيئة التحكيم إذا كان ) يقانون تحكيم سور٢٢
تنظر في نزاع متعلق بعقود التجارة الالكترونية ، أن تسير في عملية التحكيم 
باستخدام وسائل الكترونية نظراً لأن القانون يفرض عليها أن تفصل في النزاع 

. ورية بأسرع وقت ممكن ، وأن تجنب الأطراف أية تأجيلات ونفقات غير ضر

عبدالراضي حجازي ، في الموسوعة الالكترونية ، / المستشار : ويري 
في نظام التحكيم الالكتروني ، لا يقل توازن عن التحكيم غير الالكتروني ، بل 
أنه من الأهداف الحقيقية لسرعة الفصل في المنازعة المطروحة ، مادام 

المحرك البحث الإطراف تراضي ذلك طبقا للشروط الفنية والسرية علي
الانترنت ، بينما القانون الالكتروني  حدد نظام ، حكومة الكترونية ، ومن ثم 
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يكون الفصل في حدود الاتفاق عليه من الطرفين ، بذات الكيفية في قانون التحكيم 
الواجب التطبيق علي عقدية موضوع النزاع ، محل ومكان التحكيم ، فلا تسريب 

لحديثة ، لان التجارة طابعها الأساسي سرعة التنفيذ ، في الاتفاق علي الأنظمة ا
كونها تشمل ثلاثة نقاط مهمة ، التاجر ، المال ، التجارة للاستمرار ، فمبني 
التحكيم ، علي عين حقيقة هذه النقاط ،  فمن ذلك يكون المحافظة علي المال ، 

رة الممتهنه والمحافظة علي التاجر ليستمر في عمله ، والمحافظة علي ذات التجا
والاستمرارية لها ، وهو الطابع المقصود تحكيما وفصلا ولسرعته ، دون القضاء 
العادي ، في البطء والتقصير للاتباط بتشريع قانوني ، مع تحديد قانونية التعامل 

.الالكتروني بطوابط قانونية محكمة للقواعد ، تسد مخالفة القواعد العامة  
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والتحكيمالقانونيةوالنصوصالدوليةاتالاتفاقي
ًأولا

:وتوحيدهاالقانونيةالنصوصبينالتوفيقأساليب-

legislative toolsالتشريعيةالأدوات.١

]١[: conventionsالاتفاقيات- أ
الدولفيالقانونتوحيدإلىتهدفالأطرافمتعددةمعاهدةالاتفاقية

فيالطرفالدولةعلىيجبدوليةلتزاماتاإرساءطريقعنفيهاالأطراف
تودعأنمااتفاقيةتعتمدالتيالدولعلىيجب،ثمومن.بهاالالتزامالاتفاقية
حالةفي(لديهالمودعلدىإليهاالانضمامأوعليهابالتصديقملزماصكارسميا

.)المتحدةللأممالعامالأمين،الأونسترالتعدهاالتيالاتفاقيات

منمعينعددإيداععلى،عادة،التنفيذحيزالاتفاقيةإدخالويعتمد
درجةتحقيقهوالهدفكانإذاالاتفاقيةوتستخدم.أدنىكحدالتصديقصكوك

طرفكلحاجةتقليل،ثمومن،عليهاالموقعةالدولقوانينانسجاممنعالية
الدولةقبلمنالدوليامالالتزويسري.الآخرالطرفقانونفييبحثأنإلى

معالدولةتلكفيالقانونانسجامضمانمنهوالهدفالاتفاقيةاعتمادبمجرد
.الاتفاقيةبنوج

الأطرافللدولأحياناتسمحالاتفاقياتأنإلىالإشارةتجدر،ذلكومع
تنجزهاالتيالاتفاقياتأنرغم،معينةأحكامعلىتحفظاتتبديبأن

باختلافاتإلاتسمحلاأوالتحفظاتبإبداء،عامةبصفة،تسمحلاالأونسترال
أنالدوللبعضيتيحوسطاحلاذلكيمثل،الحالاتبعضوفي.محدودة
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فيالتحفظمحلالحكمبإدراجملزمةتكونأندونالاتفاقيةفيطرفاتصبح
سوىلاتفاقياتاتتيحلا،تحفظاتبإبداءالسماحعداوفيما.الوطنيةقوانينها

اعتراضاتلديهاالدولةكانتوإذا.تعتمدهاالتيللدولالمرونةمنمحدودقدر
.فيهاالمشاركةعدمتقررأنيمكنها،الاتفاقيةفيمعينةأحكامعلى

ثمة،الأطرافالدولكلفينافذموحدنصوضعمزاياتتضحوبينما
التجاريالقانونمجالفيفنيةتكونعادةالتيالنصوصأنفيتتمثلمخاطر
بتلبيةعادةيهتمونالذين،المحليينالمشرعينمنكبيرااهتماماتلقىلاالدولي

عدةسنواتعليهاالتصديقأوإنفاذهاويستغرق،الملحةمجتمعاتهماحتياجات
تعديلهاصعوبةللاتفاقياتالنمطيةالعيوبومن.الدولمنكافعددقبلمن
أوممارسةتطورأواقتصاديةتغيراتاستيعابتتطلبالتيتالحالافي

عليهاالموقعةالأصليةالدولكلتصدقألااحتمالوكذلك،معينةتكنولوجيا
للتوفيقمعقدةعمليةإلى،أحيانا،يؤديما،التطوراتأوالتغيراتتلكعلى
وإذاالمرونةنمأكبرقدرتحقيقفيالدولرغبتوإذا.الأعضاءالدولبين
أسلوباستخدامالأفضلمنيكونقد،البحثمحلللموضوعمناسباذلككان

.القوانينلتوحيدمختلف

:federal lawsالاتحاديةالقوانين- ب
الحكومةتضعهاالتيالقانونيةالقواعدمجموعةالاتحاديبالقانونيقصد

عندماالاتحاديةالدولةوتتشكل.دستورهاعليهينصماوفقمالدولةالاتحادية
في،معينةأقاليمأوإماراتأودولمثل،السياسيةالوحداتمنمجموعةتتحد
معالمركزيةللحكومةسلطاتهامنوالعديدالفرديةسيادتهاعنوتتنازلاتحاد

يوجد،لذلكونتيجة.لنفسهابهاالاحتفاظأومحدودةسلطاتعلىالإبقاء
مجموعةوتكون.المنشأالجغرافيالإقليمداخلفيللحكمكثرأأومستويان
القانونهيالمشتركةالمركزيةالحكومةتضعهاالتيالقانونيةالقواعد

.الاتحادي
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،ألمانيا،كندا،البرازيل،استراليا،الاتحاديةالحكوماتأمثلةومن
البابويحدد.المتحدةربيةالعالإمارات،المتحدةالولايات،روسيا،الهند

التشريعيةالاختصاصاتتوزيعالمتحدةالعربيةالإماراتدولةدستورمنالسابع
دولةدستورمن)١٢٠(المادةوتحدد.والإماراتالاتحادبينوالدوليةوالتنفيذية
على،فيهاوالتنفيذبالتشريعالاتحادينفردالتيالأمورالمتحدةالعربيةالإمارات

وبموجب.فقطبالتشريعفيهاالاتحادينفردالتيالأمور)١٢١(المادةتحددحين
فيهتنفردلاماكلفيوالتنفيذبالتشريعإمارةكلتختص،)١٢٢(المادة

.)١٢١(و)١٢٠(المادتينأحكامبموجبالاتحاديةالسلطات

تخصالتيمةالعاالشؤونفيبالتشريعالاتحاديةالحكومةتختص،وعادة
،التعليم،الصحة،الأمن،الدفاع،الخارجيةالشؤونذلكومثال.ككلالدولة

تنفردالتيبالمسائلللاتحادالمكونةالسياسيةالوحداتتختصحينعلى.إلخ
.إمارةكلبها

المجمعةالقوانين- ج
َّ ُ

consolidation acts:
تتصلالتيالقانونيةالقواعدأونينالقوامجموعةالمجمعةبالقوانينيقصد

تشريعاتصدورعنينتج،وعادة.واحدقانونفيوالمجمعةواحدبموضوع
تتناولالتيالقوانينوتناثرتعددإلىواحدلموضوعفرعيةأمورفيباستمرار

،قوانينفيأحكامأو،قوانينتعديلومعالسنينوبمرور.الموضوعذلك
كثيرةتشريعاتفيهتكونوضعينشأ،أخرىقوانينأوكامأحوإلغاءسابقة

علىالتعرفالصعبمنويصبح،نفسهبالموضوعتتصلومتناثرةمتفرقة
التيالمجالاتعلىومثال.الموضوعذلكتنظمالتيالقانونيةالقواعدمجموعة

.إلخ،والصحة،والتعليم،الإيجاراتقوانين،فيهاموحدقانونإصداريمكن
لسنة١١٩رقممصرفيالموحدالبناءقانون،المجمعةالقوانينعلىومثال
٢٠٠٨.
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،"الموحدةالقوانين"باسمتُعرفالمجمعةالقوانينأنإلىالإشارةوتجدر
،أعلاهالموضحبالمعنىالمجمعةالقوانينبينالخلطيثيرالاسمهذاولكن

سياسيةوحداتفيبهاالمعمولالتشريعاتلتوحيدتوضعالتيالموحدةوالقوانين
أو،مثلا،العربيةللدولالموحدةالقوانينحالةفيكماواحدكيانيجمعها
وقانون.العربيةالخليجدولتعاونمجلسدولحالةفيالموحدةالقوانين
المتحدةالولاياتفيUniform Commercial Codeالموحدالتجارة

.ريكيةالأم

:uniform lawsالموحدةالقوانين- د
هناكيكونأو،عدةتشريعاتهناكتكونعندماالموحدةالقوانينتوضع

منكبيرعددفيواحدامجالاتنظم،عدةتشريعاتصدورلتوقعجوهريسبب
التشريعاتهذهأحكامتوحيدويكون،واحدكيانيجمعهاالتيالسياسيةالوحدات

إلىالموحدةالقوانينتهدف،ثمومن.أساسياهدفاالوحداتتلكفمختلبين
تنخرطالتيالدولمختلففيمعينموضوعفيالتشريعاتفيالانسجامتحقيق

العربيةالإماراتدولةفيموحدقانونصدور،ذلكومثال.واحدتنظيمفي
،المغاربيالاتحادمنأو،العربيةالخليجدولتعاونمجلسمنأو،الاتحادية

أو،الإماراتلدولةالمشكلةالدوللكلمعينامجالاينظمالعربيةالجامعةمنأو
.العربيةالجامعةأو،المغاربيالاتحادأو،التعاونمجلس

التشريعرئيسيبشكليشملهاموضوعاتثمة،الاتحاديةالدولوفي
أنبيد،للاتحادالمشكلةالإماراتأوالولاياتبهاتنفردتكادوأخرى،الاتحادي

كلوتشريعالاتحاديالتشريعمنكليشملهاأنيمكنعدةموضوعاتهناك
الموحدةالقوانينفيهاحققتالتيالمجالاتومن.نفسهالوقتفيإمارةأوولاية
أوالولاياتبينالتجارةحركةتزايدومع.والأعمالالتجارةمجالكبيرانجاحا

.موحدةقوانينسنإلىالماسةالحاجةتنشأ،الأفرادوبينبلماراتالإ
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المعنيللمفوضينالوطنيالمؤتمر"يختص،المتحدةالولاياتوفي
تأسسوقد.الموحدةالقوانينبوضعNCCUSL"للولاياتالموحدةبالقوانين

توحيدتعزيزبغرضالأمريكيينالمحاميناتحادمنتوصيةعلىبناء"المؤتمر"
أمراالتشريعاتتوحيدفيهايعتبرالتيالموضوعاتكلفيالولاياتقوانين

علىويشرفالولاياتتختارهممحامينمنالمؤتمرويتكون.وعمليامستحسنا
modelنموذجيةوقوانينuniform lawsموحدةقوانينمشروعاتإعداد

laws]٢[.

:model lawsالنموذجيةالقوانين.هـ
التيالقانونيةالقواعدمجموعةmodel lawالنموذجيبالقانونيقصد

،إمارات،ولايات،دول(عدةسياسيةوحداتتشريعاتتوحيدكانإذاتوضع
كانإذاأوأساسيا؛هدفاليسلكنهمستحسناأمراواحدتنظيمفيتنخرط.)إلخ

رغمحتىالاختلافاتوتقليلريعيالتشالانسجامتعزيزيمكنهالنموذجيالقانون
كانإذاأوكله؛القانونتعتمدلاقدللتنظيمالمشكلةالوحداتمنكبيراعدداأن

اعتمادهعدممنبالرغمحتىجوهريبشكلتحقيقهيمكنالقانونمنالغرض
.]٣[للتنظيممشكلةوحدةكلمنكله

الفوريحيدللتوأساسايهدفالذي،الموحدالقانونعكسوعلى
قد،يضمهاالذيالتنظيمتشكلالتيالوحداتفيمعينموضوعفيللتشريعات

علىالوحداتتلكلمساعدةمحاولةسوىيكونأنالنموذجيالقانونيعدولا
يتضمنوقد.معينةمشاكلتكتنفهمعينلمجالفعالةجديدةأساليبتطوير
عنإلافعاليتهامنالتحققيمكنلااابتكارأكثرجديدةأساليبالنموذجيالقانون
التشريعاتتوحيدالمستحسنمنأنورغم.والخطأالتجربةأسلوباتباعطريق

.]٤[القصيرالمدىعلىحتمياأمراالهدفهذاتحقيقيعدلا،المختلفة
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القانونإصلاحيكونموضوعاتفيالنموذجيةالقوانينتوضع،وغالبا
القوانينتوضع،وعادة.]٥[الأصليالهدفهو،توحيدهليسو،لهاالمنظم

الصلةذاتالتشريعاتتوحيدفيهامطلوبايكونلاللقانونمجالاتفيالنموذجية
]٦[.

الجهةأن،النموذجيةوالقوانينالموحدةالقوانينبينأيضاالفروقومن
منالقانونيوضعلتياالوحداتتوصي،عادة،النموذجيالقانونتضعالتي

التشريعاتبينالانسجامتعزيزأجلمنتغييرأيدون"هوكما"باعتمادهأجلها
أدلةبمثابةتكونأنإلى،اصلا،النموذجيةالقوانينتهدفحينعلى،المختلفة
.]٧[ظروفهايناسبمامنهاتعتمدأومنهاالدولتقترضأنيمكنإرشادية

الدوليالتجاريبالقانونالمعنيةالمتحدةالأمملجنةبةبتجريتعلقوفيما
أداةالنموذجيالقانونيعد،نموذجيةقوانينوضعمجالفي"الأونسترال"

عندمامعينمجالفيتشريعاتهابينوالتوفيقللدولالوطنيةالقوانينلتحديث
علىتتعديلاإجراء،إلىتحتاجأو،فيالدولترغبأنالمتوقعمنيكون
نظاممنتختلفالتيالمحليةاحتياجاتهامعيتماشىبحيثالنموذجيالقانوننص
هيالمرونةوهذه.ضرورياالكاملالتوحيديكونلاعندماأو،آخرإلى

نصمنعليهالتفاوضفيأسهلربماالنموذجيالقانونتجعلالتيبالتحديد
قبولعلىالأسلوبهذايشجع،ثمومن،تغييرهايمكنلاالتزاماتيتضمن
الموضوعيتناولموحدقانونأواتفاقيةقبولمنأكبربشكلالنموذجيالقانون

.]٨[نفسه

منأكبردرجةتحقيقاحتمالولزيادة،المرونةهذهعنالنظروبصرف
بقرار،مثلا(الدولتُنصح،الانسجامذلكنطاقجهةمنوالاطمئنانالانسجام

عندالإمكانبقدركبيرةتغييراتإجراءبعدم)المتحدةللأممالعامةةالجمعيمن
.القانونيةنظمهافينموذجيقانوننصوصإدراج
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الأونسترالقبلمنالنموذجيةالقوانينواعتمادإنجازيتم،عامةوبصفة
إعدادالعاملهذايجعلوربما.دبلوماسيمؤتمرعقدالاتفاقيةتقتضيحينعلى

قبلمنالاتفاقيةاعتماديتممالم،اتفاقيةإعدادمنكلفةأقلنموذجينونقا
.)مؤخراالأونسترالأعدتهاالتيالاتفاقياتمعظمفيكما(العامةالجمعية

قانون"كانالأونسترالاعتمدتهنموذجيقانونأولأنإلىالإشارةوتجدر
سنةفياعتمادهتموالذي"الدوليالتجاريالتحكيمشأنفيالنموذجيالأونسترال

عنالنموذجيالأونسترالقانون،ذلكوتبع.٢٠٠٦سنةفيوتعديله١٩٨٥
شأنفيالنموذجيالأونسترالوقانون؛١٩٩٢لسنةالدوليةالائتمانيةالتحويلات

دليلالقانونهذامعصدر(١٩٩٤لسنةوالخدماتوالإنشاءاتالسلععلىالتعاقد
لسنةالحدودعبرالإعسارشأنفيالنموذجيالأونسترالانونوق؛)لوضعه
لسنةالإلكترونيةالتوقيعاتشأنفيالنموذجيالأونسترالوقانون؛١٩٧٧
لسنةالدوليالتجاريالتوفيقشأنفيالنموجيالأونسترالوقانون؛٢٠٠١
٢٠٠٢.

legislative التشريعيةوالتوصياتالأدلة- و  guides  and

recommendations]٩[:
الاتفاقيةمثلمنفصلأومناسببشكلأحكامصياغةدائماالممكنمنليس

لذلكعدةأسبابوهناك.الوطنيةالقانونيةالنظمفيلإدراجهاالنموذجيوالقانون
تشريعيةومناهجأساليبواسعنطاقعلىالوطنيةالقانونيةالنظمتستخدموقد.

علىللاتفاقمستعدةغيرالدولتكونفقد.معينةفيةخلامسألةلحلمتفاوتة
حولالرأيفيإجماعهناكيكونلاوقد.واحدةمشتركةقاعدةأوواحدمنهج

هناكتكونقدأو،معينةخلافيةلمسألةموحدحلإلىالتوصلإلىالحاجة
وضوعلمالرئيسةالخلافنقاطيشكلماإزاءالرأيفيللتوافقمختلفةمستويات

منأنالأونسترالوجدت،الحالاتهذهوفي.تناولهاينبغيوكيفمعين
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مبادئمجموعةعلىعملهاقصربل،موحدنصصياغةمحاولةعدمالمناسب
.تشريعيةتوصياتأو

لأنحاجةثمة،تشريعينموذجوتوفيرالقوانينتوفيقهدفولتحقيق
.العامةالأهدافتحديدببساطةمجردمنأكثرأشياءالتوصياتأوالمبادئتفعل

خلافيةلقضاياالممكنةالتشريعيةالحلولمنمجموعةالنصيوفرأنينبغيبل
التشريعيةالحلولمنواحدةمجموعةوضعبالضرورةيشترطلاولكن،معينة
للسياساتالبدائلمختلفوعيوبمزايابحثطريقوعن.الخلافيةالنقاطلتلك

فيملائمةأكثرهاويختارالمناهجمختلفتقييمعلىيساعدأنالنصنشأمن،
ضوئهعلىمعيارلتوفيرالطريقةهذهاستخدامأيضاويمكن.معينوطنيسياق
قوانينهاعلىتحديثاتوتدخلتراجعأنالتشريعيةوالهيئاتللحكوماتيمكن

أومعينمجالفيالقائمةالتشريعيةالنصوصمنوغيرهاومراسيمهاولوائحها
.جديدةنصوصاتضع

للتشجيع١٩٨٥سنةفيللأونسترالتشريعيةتوصيةأولاعتمادتموقد
منالمستخرجةللأدلةالقانونيةالقيمةعنتشريعيةنصوصمراجعةعلى

شأنفيالتشريعيالدليلالأونسترالاعتمدت،٢٠٠٢سنةوفي.الحاسوب
دليلينعلىالعملوقررتالخاصالقطاعمنممولةالالأساسيةالبنيةمشروعات
بضماناتالمضمونةالمعاملاتوقانونالإعسارقانونشأنفيآخرينتشريعيين

شأنفيالنموذجيةالتشريعيةأحكامهاالأونسترالاعتمدت،٢٠٠٣سنةوفي.
.الخاصالقطاعمنالممولةالأساسيةالبنيةمشروعات

:model provisionsالنموذجيةالأحكام-ز
أوتوحيداتقتضيبطريقةمعينةمسألةدوليةاتفاقياتعدةتتناولعندما

فياتفاقياتفيباستخدامهاوالتوصيةنموذجيةأحكاموضعيمكن،لهاتحديثا
اتفاقيةأحكاملتكملةاستخدامهاأيضاويمكن،القائمةالقوانينتنقيحوفيالمستقبل
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ذلكومثال.مااتفاقيةأحكاملتكملةالنموذجيةالأحكامخداماستأيضاويمكن.ما
القوانينتنازعقواعدتكملبديلةأحكامايتضمنبالاتفاقيةملحقإرفاق،

.الاتفاقيةفيعليهاالمنصوص

:contractual techniqueالتعاقديةالأدوات.٢
أونموذجيبندإلىبالإحالةحلهايمكنمسائلتوجد،العقودصياغةعند

مزاياالقواعدأوالبنودهذهولتوحيد.القواعدأوالبنودمنمجموعةأوموحد
ينبغيالتيالمسائلكلعلىالتعرفيتيحأنهالأسلوبهذامزاياومن.عدة
،البنودهذهفعاليةوتضمن،القواعدأوالبنودهذهفيتناولهاالأطرافعلى
ذلكعلىشائعومثال.معينةلمسائلدولياهابمعترفحديثةحلولاوتقدم

بهامعترفقواعداستخدامإلىيشيرالمنازعاتلحلنموذجيبندالعقدتضمين
لسنةللتحكيمالأونسترالقواعد،ذلكومثال.النزاعحللإجراءاتدوليا

.للتحكيمنموذجيبندبهاوالمرفق٢٠١٠فيالمعدلة١٩٧٦

:explanatory techniqueةالإيضاحيالأدوات.٣
،العقودقواعدمننموجيةمجموعةوضعمنجدوىثمةتكونلاعندما

تتعلقشروحايتضمنlegal guide"قانونيدليل"وضعالبديليكونأنيمكن
لتوضيحالدليلذلكفينموذجيةعقودبنودإدراجأيضاويمكن.العقدبصياغة

مرةلأولالقانونيالدليلأسلوبونسترالالأاستخدمتوقد.الحلولبعض
لإنشاءالدوليةالعقودصياغةشأنفيللأونسترالالقانونيالدليلوضعتعندما

.الأدلةمنآخرعددذلكبعدوتبعه١٩٨٧سنةالصناعيةالأعمال

العقدصياغةعلىحصريبشكلليسالقانونيالدليلتركيزيكونوقد
الهيئاتتهمأنيمكنمسائلبحثفييتمثلنطاقاوسعأغرضلهيكونقدبل

التحويلاتعنالقانونيالأونسترالدليل،ذلكومثال.والرقابيةالتشريعية
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الالكترونيةالطرقباستخدامتتعلقمسائليبحثالذيللأموالالالكترونية
.الدوليةالمدفوعاتإتمامفيللاتصالات

:ive harmonizationpreventالوقائيالتوفيق.٤
الاختلافاتتقللجديدةوممارساتمبادئوضع،الوقائيبالتوفيقيقصد

في،عادة،ذلكويحدث.جديدةموضوعاتعنوطنيةقوانينوضععند
الجديدةالأعمالبممارساتأوالجديدةبالتكنولوجياتتأثرالتيالتجارةمجالات

.الالكترونيةالتجارةمثل
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المراجع
جوزيه أنجلو إستريلا فاريا ، مسئول قانوني بمكتب الأمم المتحدة ]  ١[

محمود : للشئون القانونية وسكرتير فريق عمل الأونسترال ، ترجمة وتحرير
محمد على صبره ، مؤتمر تجارب الدول العربية في مجال إعداد وصياغة 

ديسمبر ١٤-١٢ثة ، دبي ، مشروعات القوانين مقارنة بالتجارب الدولية الحدي
http://wwwانظر   . ٢٠١٠ .justice .gov

.za/alraesa/conferences/papers/s5_faria2 .pdf

]٢  [http://www .law .cornell .edu/uniform

]٣  [www .lawsource .com/also/usa

]٤  [ -ibid

]٥  [www .lawsource .com/also/usa

]٦  [http://lawguides .scu .edu/uniform

]٧  [http://www .washlaw .edu/reflaw/uniform11 .html

. جوزيه أنجلو إستريلا فاريا ، مرجع سبق ذكره ]  ٨[

.المرجع السابق ]  ٩[



١٠٠



١٠١



١٠٢



١٠٣

الأونسترالعننبذة-١
،")الأونسترال("الدوليالتجارةبقانونالمعنيةالمتحدةممالألجنةأنشئت

التوفيقبهدف١٩٦٦سنةفي،المتحدةللأممالعامةللجمعيةفرعيجهازوهي
الجهازالأونسترالأصبحت،إنشائهاومنذ.وتوحيدهاالدوليةالتجارةقواعدبين

.الدوليالتجارةقانونمجالفيالمتحدةللأممالرئيسالقانوني

مجالفييعملدوليجهازأولتكنلمالأونسترالأنإلىالإشارةوتجدر
فيسبقتهاالتيالمنظماتومن.والخاصالتجاريالقانونقواعدبينالتوفيق

توحيدمعهد"وكذلك،"الخاصالدوليبالقانونالمعنيلاهايمؤتمر"المجالهذا
عدةأهليةمؤسساتعنفضلا،")ونيدرواالي("باسمالمعروف"الخاصالقانون
كانتوكلها"الدوليةالبحريةاللجنة"و،ICC"الدوليةالتجارةغرفة"أبرزها
.المتحدةالأممتأسيسيتمأنقبلحتىتعمل

القواعدأنالأول؛.رئيسيانعيبانالأجهزةهذهعملشاب،ذلكومع
المرجوالأثرتحقيقتستطعلمالأهليةاتالمنظموضعتهاالتيالموحدةوالمعايير

لذلكالمحاكمودعماستخدامهاعلىالمتعاقدينالطرفيناتفاقبقدرإلامنها
الدولعلىعادةتقتصركانتالمنظماتتلكعضويةأنوالثاني؛.الاتفاق
.]١[فيهايذكردورالاشتراكيةأوالناميةللدولتكنولمالمتقدمةالغربية

عنالعالميةالمنظمةبوصفهاالمتحدةالأممنحوالأنظاراتجهت،هناومن
،المتحدةالأمموفي.الدوليالتجاريالقانونقواعدبينالتوفيقمجالفيحق
،ستتحققالتيالاقتصاديةالمزاياعلىالقوانينبينبالتوفيقالمناديالرأيأكد

أنأيضاأدركتالمتحدةالأممفيعضاءالأالدولأنبيد.الناميةللدول،سيما
إلىيستندكانإذاوديةلعلاقاتأساسايشكلأنيمكنالدوليةالتجارةنشاط

الأونسترالتجربة
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المتبادلوالاحترامالمساواةمبادئمنالمستلهمةالمشتركةالقواعدمنمجموعة
العلاقةالسواءحدعلىالسياسيةالتياراتومختلفالأعمالقطاعممثلووأدرك.

وكذلك،القوانينبينللتوفيقرئيسانهدفانوهماوتسهيلها؛التجارةتعزيزبين
.البشريةوالتنميةالعالميالسلمتعزيزومنهاالمتحدةللأممالأكبرالأهداف

الأول:النشاطاتمنأنواعثلاثةتنفيذفيالأونسترالاختصاصويتركز
وتقديمالقانونيالإصلاحدعم،ثانيوالالقانونية؛القواعدأوالقوانينوضع،

تفسيروتوحيدالوعيرفعبهدفالمعلوماتنشر،والثالثالفنية؛المساعدة
.النشاطاتهذهمننوعكليليفيماوسنناقش.الدوليةالصكوك

:القانونيةوالقواعدالقوانينوضع.أ
لاتمجاتسعةالأونسترالتبنت،١٩٦٨سنةفيلهاجلسةأولفي

،النقل،الدوليالتجاريالتحكيم،للبضائعالدوليالبيع:هيلعملها؛أساسية
التيالقوانينفيالتمييزعلىالقضاء،الفكريةالملكية،الدوليالدفع،التأمين

لهذهأضيف،ذلكوبعد.الوثائقتقنين،الوكالة،الدوليةالتجارةعلىتؤثر
والمسئوليةالشحن؛عنالدوليةالتشريعاتهماآخرانمجالان،التسعةالمجالات

فيالمستخدمةأواستخدامهابقصدالمصنعةالمنتجاتعنالناجمالضررعن
.الدوليةالتجارة

،الأونسترالعملبرنامجإلىمعينةموضوعاتإضافةفيالنظروعند
،للموضوعيةالعالمالأهميةمثلمعينةعواملالاعتبارفيتوضعأنينبغي

والاتجاهات،التكنولوجيامجالفيوالتطورات،الناميةللدولالخاصةوالأهمية
منهاالموضوعاتمنلعددالأولويةوتُعطى.التجاريةالممارسةفيالمتغيرة

المنازعاتوتسوية،الدوليوالدفع،التجاريوالتمويلالدوليةالتجارةعقود
،الحكوميةوالعقود،الإلكترونيةوالتجارة،نقلوال،الدوليةالتجارية

.والإعسار
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:الفنيةوالمساعدةالتدريب.ب
يشملبل،واعتمادهالقانونيالنصاكتمالمعالأونسترالعملينتهيلا

الوعيتناميويصاحب.اعتمادهوتعزيزالنصبذلكالوعيرفعأيضا
زيادة،الناميةالدولفيسيما،الدولمنالعديدفيالأونسترالبنصوص
حدةعلىحكومةكلمنالنصوصتلكاعتمادفيالفنيةالمساعدةعلىالطلبات

المسئولينإلىمباشرةالمساعداتهذهتقديمويمكن.إقليميةمنظماتومن
وتقديم،والتوضيحللشرحبعثاتخلالمنحدةعلىدولةكلفيوالمشرعين

عنالمشورةوتقديم،فيهاالنظريجريالتيالنصوصنععامةإيضاحيةمواد
والتعليقمعينةقوانينومشروعاتتقاريروفحص،معيننصاعتمادمزايا
ندوات،فيالمشاركةأو،رعايةخلالمنالمساعدةتقديمويمكن.عليها

يةإقليمأودوليةمنظماتبواسطةأومعبالتعاونتنظيمهايتمقدنقاشيةوحلقات
.معينةحكوماتأو

:القوانينبينالتوفيقلدعمالمعلوماتيةالنشاطات.ج
أحكامونشرلتجميعنظامإنشاءالأونسترالقررت،١٩٨٨عامفي

تحقيقفيللمساعدةالأونسترالبنصوصتتعلقالتيالتحكيموقراراتالمحاكم
يعرفالذي،نظامالهذاويهدف.النصوصتلكوتطبيقتفسيرفيالانسجام

توفيرإلى،CLOUT"الأونسترالبنصوصالمتعلقةالقضائيةالمبادئ"باسم
،التجاريةالمعاملاتوأطراف،والمحامين،والمحكمين،للقضاةمعلومات

الاطلاعالنظامهذاويتيح.المهتمينمنوغيرهم،والطلاب،والأكاديميين
،العربية(المتحدةللأممالرسميةاللغاتكلبوالقراراتللأحكامملخصاتعلى

تقدم،الطلبوعند.)والأسبانية،الروسية،الفرنسية،الإنجليزية،الصينية
.للأونسترالالعامةالسكرتاريةمنالأصليةبلغتهاوالقراراتالأحكامنصوص
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:عملهاوأسلوبالإداريوتنظيمهاالأونسترالتشكيل-٢
بينمناختيارهاتمدولة٢٩منالبدايةفيالأونسترالةلجنتشكلت

العامةالجمعيةوسعت،١٩٧٣عاموفي.المتحدةالأممفيالأعضاءالدول
لتعكسعضوا٦٠إلى٢٠٠٢عاموفي،دولة٣٦إلىعضويتهاالمتحدةللأمم
الجمعيةوتختار.الأعضاءالدولخارجمنالدولمنومساهمةمشاركةأوسع
ولايةمدةتنتهيسنواتثلاثوكل.سنواتستولايةلمدةالأعضاءالعامة
تمثيلتضمنبحيثالأونستراللجنةفيالعضويةوتنظم.الأعضاءنصف
.العالمفيالأساسيةوالقانونيةالاقتصاديةوالنظمالجغرافيةالأقاليممختلف
،الأفريقيةالدولمنعضوا١٤مناللجنةفيعضواالستونيتكون،وبالتالي

١٠و،الشرقيةأوربادولمنأعضاء٨و،الأسيويةالدولمنعضوا١٤و
الغربيةأوربادولمجموعةمنعضوا١٤و،اللاتينيةأمريكادولمنأعضاء
.الدولمنوغيرها

نفسها؛اللجنةمستوىالأول:مستوياتثلاثعلىالأونسترالعملويتم
وسنناقش.اللجنةسكرتاريةمستوى،والثالثالعمل؛فرقىمستو،والثاني

.حدةعلىمستوىكليليفيما

:Commissionاللجنةالأونستراللجنةمستوى.أ
منكلفيبالتبادلهيئتهابكاملسنويةدوراتالأونستراللجنةتعقد

شروعاتمفيالنظرعادةالجلساتهذهفيالعملويتضمن.وفيينانيويورك
فيوالنظرواعتمادها؛لاستكمالهاالعملفرقمناللجنةإلىالمحالةالنصوص

واختيارمشروعاتها؛نطاقفيكل،العملفرقعملسيرتقدمتقارير
منوغيرهاالأخرى؛والبحوثالمستقبلفيعليهاالعملسيتمالتيالموضوعات

وثلاثة،رئيسمنويةسندورةكلمدىعلىاللجنةمكتبويتكون.الأمور
أعضاءمنهايتشكلالتيالخمسةالأقاليممنإقليمكلعنومقرر،للرئيسنواب
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فيسنويةدورةكلأعمالوتُدرج.الأعضاءالدولقبلمناختيارهميتماللجنة
الجمعيةعلىلعرضهرسمياالأونسترالوتعتمدهالسكرتاريةتعدهتقرير
.العامة

:working teamsالعملفرق"مستوى.ب
المدرجةالموضوعاتعنالجوهريالتحضيريبالعملالعملفرقتقوم

أودورةالعملمجموعاتتعقد،عامةوبصفة.الأونسترالعملبرنامجفي
عضويةوتضم.الأونستراللجنةإلىاعمالهاعنتقريراوترفعسنويادورتين

فريقتكليفوبمجرد.الأونسترالفيعضاءالأالدولكل،حاليا،العملفرق
الجوهريةمهمتهإنجازمهمةعامةبصفةللفريقتُترك،معينبموضوععمل
معينةقراراتاتخاذأوتوجيهاتالعملفريقيطلبمالم،اللجنةمنتدخلبدون
رئيساالأعضاءيختار،العمللفريقدورةكلوفي.العملبفريقيتعلقفيما

.الفريقعمللرئاسةالأعضاءالوفودبينمناومقرر

فيالمتخصصينالأعضاءبينمنسكرتيرعملفريقلكلويخصص
فريقلاجتماعاتالعملورقتحضيرالسكرتيرويتولى.الأونسترالسكرتارية

تقريرهويرفعالفريقذلكإلىالسكرتاريةمنالمقدمةالإداريةوالخدمات،العمل
العملفرقدوراتعنالتقاريراعتماديتم،وعادة.العملريقفدوراتعن

.للأونسترالالسنويةالدورةعلىلعرضهادورةكلنهايةفيرسميا

:Secretariatالأونسترالسكرتارية.ج
ويقوم.أعمالهاوأداءتجهيزفيالعملوفرقاللجنةالسكرتاريةتساعد

المتحدةالأمملمكتبالدوليالتجاريالقانونطاعق،الأونسترالسكرتاريةبعمل
ويتشكل.فيينافيالمتحدةالأمممكتبفيالقطاعويوجد.القانونيةللشئون
مختلفمنالمؤهلينالمحامينمنصغيرعددمنالمتخصصينالمكتبأعضاء
.الأونسترالسكرتيرهوالقطاعومدير.القانونيةوالنظمالدول
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:وتوحيدهاالقوانينبينالتوفيقأساليب-٣
الضروريمن،القوانينبينللتوفيقالمستخدمةالأساليببحثعند

،الأوربيالاتحادمثل،الوطنيالمستوىعلىتعلوالتيالمنظماتبينالتفريق
سلطةلديهالأوربيفالاتحاد.المتحدةالأمممنظمةمثل،الدوليةوالمنظمات

أيإلىالحاجةبدونفيهالأعضاءالدولكلفيالقانونقوةلهانصوصإصدار
يجوزبل.الأعضاءللدولالداخليالقانونيالنظامضمنبهالعمللقبولإجراء
ولامعينتشريعيهدفبتحقيقالأعضاءالدوليلزمأنالأوربيللاتحاد
.الغرضذلكلتحقيقالتنفيذطريقةاختيارسوىلهايترك

قانوناالأونسترالتصدرهاالتيالنصوصتصبحلا،ذلكعكسوعلى
أوعليهاالتصديقطريقعنإمااعتمادها؛الدولةتقررأنبعدإلاللدولملزما

.بذلكدولةأيةتُلزملالكن،الغرضلذلكوطنيقانونإصدارطريقعن
.الدولسيادةاماتمويراعيتطوعيبطابعالأونسترالعملكليتسم،ثمومن

إلىللتوصلصعبايكونماغالباوالذيالمستمرالسعيالخاصيةهذهوتفسر
لاعتمادهانصوصهاقبولعلىفقطيعتمدوالذي،الأونسترالعملفيإجماع
.واسعنطاقعلى

:الدوليةالقواعدبوضعالمقترنةالعامةالمشكلات.أ
القانونيةوالعاداتالنظممختلفينبإجماععلىالحصولالسهلمنليس

المتعاملينقبلمنللنقد،غالبا،الدوليةالموحدةالقواعدتتعرض،ثمومن،
علىيسموالوطنيالقانونأنإلىيشيرون،عادة،الذيندولةكلفيمعها

جهةمنيكنلمإن،المفاوضاتطريقمنإليهاالتوصليتمالتيالقواعد
الاتفاقياتتكون،إنسانيعملأيوشأن.الأسلوبجهةمنف،الموضوع

ظلهافيتجريالتيالظروففإن،الواقعوفي.كاملةغير،غالبا،الدولية
.التوفيقعملية
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سياقوفي،الوطنيةباللغةالتشريعيصاغ،الداخليالمستوىوعلى
،ذلكويتيح.بهةدرايعلىأشخاصطريقوعن،الداخليالقانونيالنظام
بينالانسجامبتحقيقالمتعلقةالمحتملةالمشكلاتوحللمراعاةالفرصة،عادة

القانونصياغةفيالقائمالقانونمعالتعارضعدممنالتحققأو،القوانين
يتمعندمايحدثلاذلكلكن.السابقالقانونتعديلطريقعنأوالجديد

القانونيةالنظمضمنلاستحداثهالدوليمستوىالعلىالقانونيالنصتحضير
فيخبراءالقانونيالنصعلىيتفاوضونالذينأولئكيكون،وعادة.المحلية
معالانسجامبتحقيقالمتعلقةبالمشكلاتدرايةوعلىالبحثمحلالقانونمجال
ومع.نيةالقانوالنظممنالعديدفيمواجهتهاتتمقدوالتيالمحليالقانونيالنظام

عامةصيغةفيبمعنىمجرد؛بشكلكبيرحدإلىالقانونيالنصيصاغ،ذلك
بلغةسيصاغ،جيدةبطريقةذلكتمفإذا.المحليةالظروفمعتوفيقهايمكن

وسيكون،معينةقانونيةنظمفيمعينةمعانيذاتكلماتيستخدمولن،واضحة
للصياغةأسلوباالنتيجةتكون،وغالبا.للخطأاحتمالأقلمعترجمتهالسهلمن

.بلدهمفيالوطنيبالتشريعدرايةلديهمممنللعديدمألوفغير

المستوىعلىالقوانينبينالتوفيقعمليةتواجهالعامةالمشكلاتوهذه
إمامعينةموضوعاتوتثير.شكلهأوالنصموضوععنالنظربغضالدولي

التيالمجالاتومن.أسهلالمهمةتجعلأحياناوأ،بهاتتعلقخاصةصعوبات
عدداهناكإنورغم.القضائيالنظامعملطريقةمسألةخاصةصعوبةتثير
فيالإجراءاتتوحيدتحاولاتفاقيةمنما،القضائيالتعاونعنالاتفاقياتمن

أوبالكاملتحدثأنشطةعنقانونينصإعداديكون،عاموبشكل.المحاكم
سرعةيضمنلاذلكأنرغم،سهولةأكثرالدوليالمجالفيالأولالمقاميف

.المفاوضاتسهولةأو

فيتتمثلالدوليالمستوىعلىالقوانينتوفيقتواجهأخرىصعوبةوثمة
فيالمفضلةالقاعدةأنذلكيعني،وغالبا.وسطحلولإلىللوصولالسعي
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عندما،سيما،كلهاتركهاحتىأوالنهايةفيهاتخفيفيتمربمامعينقانونينظام
أبرزومن.الأخرىالقانونيةالنظمتأييدعلىتحصلأنالمحتملغيرمنيكون

الدوليالبيععقدلتكوينكأساس"الاستلام"قاعدةاعتماد،ذلكعلىالأمثلة
"الإرسال"قاعدةمنبدلا)١٥و١٤المادتينانظر(المتحدةالأمماتفاقيةبموجب

تؤيد،ذلكعكسوعلى.أمريكي- الأنجلوالنظامتطبقالتيالدولتفضلهاالتي
النظامفيبهالمعمول،العقودفيالإيجابإلغاءجوازمبدأنفسهاالاتفاقية
علىخرجت،ثمومن،للإلغاءقابلغيرإنهقيللوحتى،أمريكي- الأنجلو
بينالتوفيقلعمليةالمعارضونويرى.المدنيالتقنيندولفيالمستقرةالمبادئ

يجب،ولذلك.المقبولةغيرالوسطللحلولصارخنموذجهذاإنالقانونيةالنظم
علىتكونأندولياعليهاالتفاوضيتمنصوصاعتمادفيتنظرالتيالدولعلى

وأنديهالالمألوفةالقواعدعنالانحرافذلكمثلإلىتؤديالتيبالأسبابدراية
لاعتمادمختلفةقواعدتطبيقإلىالاضطرارإمكانيةلقبولالاستعدادلديهايكون
.موحدقانون

نفعلهأنعليناينبغيالذيما:هوالتحديلكن.جيدامعروفةوالصعوبات
وكذلك(الأونسترالمثلمنظماتمجالفيمقبول؟غيرالتعارضيكونعندما
الدوليالنصتجهيزمراحلكلتعتمد،)لاهايومؤتمراليونيدروامعهد

التوفيقإنالدولتقررأنوبمجرد.الدولإرادةعلىواعتمادهعليهوالتفاوض
.لديهاالمتاحةالأدواتتستخدمأنعليها،فيهمرغوبأوضروري

:القوانينبينالتوفيقأساليب.ب
المشرعسيستخدمهالذيالشكلعلىمناقشتهاسبقتالتيالعواملتؤثر

لتنظيمالتقليديةالأداةالدوليةالاتفاقياتوتعتبر.التشريعيالنصلصياغةالدولي
علىالوطنيةالقوانينلتوحيدالرئيسةوالأداةالدولبينالقانونيةالعلاقات
التوفيقأشكالمنوغيرهاالنموذجيةالقوانينتعتبرحينعلى،الدوليالمستوى

.الأخيرةالآونةفيسوىيستخدملمابتكاراالوطنيةانينالقوبين
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تستخدمهاالتيبالأساليبيتعلقفيمامرناأسلوباالأونسترالاستخدمتوقد
مختلفعلىتعملالأساليبوهذه.بهاالمنوطةللمهامأدائهاسياقفي

ويمكن.الاختلافقبولأوالوسطالحلولمنمختلفةأنواعاوتتضمنالمستويات
وتشملالتشريعيةالأدوات؛الأولى.عريضةفئاتثلاثإلىالأساليبهذهتقسيم

أحكامأوالنموذجيةالتشريعيةوالأحكام،النموذجيةوالقوانين،الاتفاقيات
العقودوقواعدبنودوتشمل،التعاقديةالأدوات؛الثانية.النموذجيةالمعاهدات
الإيضاحيةالأدلةوتشمل،الإيضاحيةالأدواتفهي؛الثةالثالفئةأما.النموذجية

التيالأساليبوتظهر.القانونيةالممارسةفيلاستخدامهاالقانونيةوالأدلة
مختلففيتحدثالتيالتوفيقعملية،ماحدإلى،الأونسترالتستخدمها

إلى،تالحالامعظمفي،التوفيقعمليةتسعىوبينما.الأعمالتطورمراحل
إليهاالنظريمكنحالاتثمة،طويلأمدمنذتجريممارساتبينالتقريب

جديدةوممارساتمبادئوضعذلكويتضمن."الوقائيللتوفيق"نماذجباعتبارها
،ذلكويحدث.جديدةموضوعاتعنوطنيةقوانينوضععندالاختلافاتتقلل
الأعمالبممارساتأوالجديدةنولوجيابالتكتتأثرالتيالتجارةمجالاتفي،عادة

.حدةعلىفئةكليليفيماوسنبحث.الالكترونيةالتجارةمثلالجديدة



١١٢

عامةنظرة-١
بالقانونالمعنيةالمتحدةالأمملجنةاعتمدت،١٩٩٣يوليه/تموز١٦في
السلععلىالتعاقدشأنفيالنموذجيالقانون)الأونسترال(الدوليالتجاري

المتعلقةقوانينهاإصلاحعلىالدولمساعدةبهدف١٩٩٣لسنةوالإنشاءات
إلىترميإجراءاتالنموذجيالقانونوتضمن.وتحديثهاالتعاقدبإجراءات

،التعاقدعمليةفيوالموضوعيةوالإنصافوالشفافيةالمنافسةأهدافتحقيق
القانونهذاوأصبح.العمليةلكتفيوالكفاءةالاقتصادمنمزيدوبالتالي

عمليةتنظمتشريعاتسنفيترغبالتيالدوللتستخدمهمتاحاالنموذجي
القانونتطبيقنطاقاقتصرلكن.الحكوميةالجهاتقبلمن،سيما،التعاقد
.الخدماتعلىالتعاقدتماماوأغفل،والإنشاءاتالسلععلىالتعاقدعلى

الجمعيةأوصت،١٩٩٤فبراير١فيالصادر٤٨/٣٣رقمقرارهاوفي
النموذجيالأونسترالقانونالاعتباربعينتأخذبأنالدولالمتحدةللأممالعامة
الخاصةقوانينهاتنقحأوتسنعندما١٩٩٣لسنةوالإنشاءاتالسلععلىللتعاقد
وصتأكما.وتوحيدهاالقوانينتلكتحسينأجلمنوذلكالحكوميةبالعقود

القانوندليلجانبإلىالقانونوإتاحةإعلانلضماناللازمةالجهودكلببذل
.عامنطاقعلى

ًثالثا
قانونصياغةعلىملاحظات- 

السلععلىللتعاقدالنموذجيالأونسترال
١٩٩٤لسنةوالخدماتوالإنشاءات



١١٣

علىجوهرياتعديلاالأونسترالأدخلت،١٩٩٤يونيه/حزيران١٥وفي
التعاقدأيضايشملأصبحبحيثوالإنشاءاتالسلععلىللتعاقدالنموذجيالقانون

السلععلىللتعاقدالنموذجيالأونسترالقانونرصد،ثمومن،"الخدمات"على
المتعلقةالجوانببعضأنأساسعلى١٩٩٤لسنةوالخدماتوالإنشاءات

التعاقدفيبهاالمعمولتلكعنتختلفلاعتباراتتخضعالخدماتعلىبالتعاقد
السلععلىللتعاقدالنموذجيالقانوناشتمل،وبالتالي.والإنشاءاتالسلععلى

القانونعلىأُدخلتالتيالتغييراتعلى١٩٩٤لسنةوالخدماتوالإنشاءات
علىالتعاقديشملبحيث١٩٩٣لسنةوالإنشاءاتالسلععلىللتعاقدالنموذجي
.السابقالقانونمحلّيحلّأندون،الخدمات

أشارت،١٩٩٥فبراير١٧فيالصادر٤٩/٥٤رقمقرارهاوفي
علىللتعاقدنموذجيةتشريعيةأحكاموضعأنإلىالمتحدةممللأالعامةالجمعية
والاجتماعيةالقانونيةالنظممختلفتطبقالتيالدولبقبولتحظىالخدمات

غلىأشارتكما،منسجمةدوليةاقتصاديةعلاقاتإرساءفييسهموالاقتصادية
موحدصنفيالخدماتشأنفينموذجيةتشريعيةأحكامإدراجبأناقتناعها
بشكلالدولجميعسيساعدمعاوالخدماتوالإنشاءاتالسلععلىالتعاقديتناول
تأخذبأنالدولالعامةالجمعةوأوصت.فيهاالعقودقوانينتعزيزعلىكبير
والإنشاءاتالسلععلىللتعاقدالنموذجيالأونسترالقانونالاعتباربعين

الحكوميةبالعقودالخاصةقوانينهاتنقحأوتسنعندما١٩٩٤لسنةوالخدمات
الجهودكلببذلأوصتكما.وتوحيدهاالقوانينتلكتحسينأجلمنوذلك

.عامنطاقعلىالقانوندليلجانبإلىالقانونوإتاحةإعلانلضماناللازمة

:للقانونالرئيسةالسمات-٢
لسنةماتوالخدوالإنشاءاتالسلععلىللتعاقدالأونسترالقانونميز

علىوالتعاقد،والإنشاءاتالسلععلىالتعاقدبين")النموذجيالقانون("١٩٩٤



١١٤

السلععلىالتعاقدحالةوفي.التعاقدفيالمستخدمةالأساليبجهةمنالخدمات
لقانونوفقاللشراءالأساسيالأسلوبهوالمناقصةأسلوبفإن،والإنشاءات
إليهااللجوءيمكنبديلةأخرىوسائللقانوناتضمن،ذلكومع.اليونسترال

تقديموطلب،مرحلتينعلىالمناقصة:هيالوسائلوهذه،معينةبشروط
الشروطالقانونحدد،ذلكإلىوبالإضافة.التنافسيوالتفاوض،اقتراحات
عروضوطلب،المحدودةالمناقصةأساليباستخدامحالةفيبهاالتقيدالواجب
.)وحيدمصدرمنالشراء(المباشروالأمر،الأسعار

الأونسترالقانونينصح،)الذهنية(الخدماتعلىالتعاقدحالةفيأما
الإثباتأسلوب،بذلكمعمولاكانإذا،أوالاقتراحاتالتماسأسلوبباستخدام
رالتعبيبطلبإعلانينشرالحالتينوفي.للتعاقدرئيسكأسلوبللأهليةالمسبق

ذلكمنواستثناء.للأهليةالمسبقالإثباتطلبأوالاقتراحبتقديمالاهتمامعن
لأسبابضرورياذلككانإذاالمباشرالالتماسأسلوباستخدامالقانونأجاز،

المتعاقدةالدولةتحددهاسلطةبموافقةرهناذلكوجعلوالكفاءةبالاقتصادتتعلق
عددلدىإلاتتوفرلاعليهاالتعاقدالمراداتالخدمكانتإذا(معينةحالاتفي

لدراسةاللازمانوالتكلفةالوقتكانإذاأوالمقاولين؛أوالموردينمنمحدود
كانإذاأوالخدمات؛قيمةمعمتناسبينغيرالاقتراحاتمنكبيرعددوتقييم

تتعلقلأسبابلازماأوالسريةلكفالةالوحيدةالوسيلةهوالمباشرالالتماس
.)الوطنيةبالمصلحة

الاختيارالأولى؛:المتعاقداختيارلإجراءاتأساليبثلاثةالقانونوحدد
.المتتابعةالمفاوضاتوالثالثة؛،المتزامنةالمفاوضاتوالثانية؛،تفاوضبدون
هذهمنأياستخدامقبل،المتعاقدةالجهةعلىينبغي،الأحوالجميعوفي

عنالنظربصرفالمقدمةللعروضالفنيةللكفاءةدنيادرجةتحددأن،الأساليب
الدنياالدرجةعلىحصلتالتيالاقتراحاتأسعاربينذلكبعدتقارنثم،السعر

.أعلىدرجةأو



١١٥

الخبراءمنمحايدفريقإلىاللجوءالمتعاقدةللجهةالقانونوأجاز
.الاختيارإجراءفيالخارجيين

:لقانوناتنظيم-٣
إلىمقسمالقانونمتن،ثم،وديباجة،محتوياتقائمةمنالقانونيتكون

.مادة٥٧تتضمنفصول)٦(ستة

القانونصدرفيمحتوياتقائمةوجودهوالانتباهيلفتماوأول
مضمونتوضيحزيادةفيالقانونهذاوجوديسهم،وبالتأكيد.النموذجي

وتجدر.فيهحكمأيإلىوالتوصلمحتوياتهعلىالتعرفوتسهيلالقانون
غيرللقانونالرسميالنصفيمحتوياتقائمةإدراجتقليدأنإلىالإشارة
ولا.عامبشكلالمدنيالتقنيننظامدولفيبلالعربيةالدولمعظمفيمألوف
.العربيةالدولفيالأسلوبهذااعتمادمنيمنعمايوجد

النموذجيالقانونصدرفي)تمهيد(ديباجةوجودهي،نيةالثاوالملاحظة
الديباجةكانت،المدنيالتقنيننظامعكسوعلى.وأغراضهأسبابهتشرح

إصدارإلىدعتالتيالأسبابلشرحساكسوني- الأنجلوالقانوننظامفيتستخدم
لماضيافيpublic actsالعامةالقوانينكانت،بريطانياوفي.القانون
إقرارإلىدعتالتيالأسبابلشرحpreambleطويلةديباجةتتضمن
]١[private actsالخاصةالقوانينفيمهمةالديباجةهذهتزالولا.القانون

تبدأجملسلسلةعادةالديباجةتأخذ،ساكسوني- الأنجلوالقانونيالنظاموفي.
.Whereas"إنحيث"بعبارةمنهاجملةكل

سمىتمادةإنجلترافيالعامةالقوانينفيالآنبالديباجةتاستبدلوقد
statement"الأهدافبيان"أو،statement of principles"المبادئبيان"

of objectivesالنتائجبيان"أو"statement of findings.أوصتوقد
"المبادئبيان"مادةاستخدامفيبالتوسع"القانونلإصلاحرينتونلجنة"



١١٦

،جديدةأسباباالقانونيعلنعندماأنهاللجنةوذكرت.التشريعيالقصدلتوضيح
الأفضلمنيكون،سائدقانونأو،أعرافأو،أساسيةممارساتيغيرأو

شكلفيمبادئهأوالقانونأهدافتوضيحيتمأنأيضاوالمشرعللقارئبالنسبة
العنوانفيذلكتوضيحمنبدلاstatement of principles"للمبادئبيان"

في"دفنه"أو،preambleالديباجةفيأو،long titleللقانونالطويل
.]٢[ككلالقانونسياق

نظامفيالديباجةتستخدملا،ساكسوني- الأنجلوالنظامعكسوعلى
الجهةأنعلىلتدلخدمتستبل،وأسبابهالقانونأهدافلشرحالمدنيالتقنين

كلعلىاطلعتوأنها،لإصدارهقانونامخولةالقانونمشروعأعدتالتي
.الصلةذات)القرارات(والمراسمالقوانين

:يأتيمما،المدنيالتقنيننظامفي،الرئيسةالديباجةعناصروتتكون
القانونحالةفي(قانونالبإصدارللدستوروفقاالمخولالمسئولاسم.أ

رئيس.....نحن"التاليةالصيغةالعبارةهذهوتأخذ.)الدولةرئيس،الاتحادي
."......دولة

الدستوريالنصعلىالقانونبإصدارالمخولاطلاعتفيدعبارة.ب
السلطاتبموجب"التاليةالصيغةالعبارةهذهوتأخذ.إصدارهسلطةيمنحالذي

."الدستورمن......)الموادأو(المادةبموجبلناةالمخول

التيالتشريعاتعلىالقانونبإصدارالمخولاطلاعتفيدعبارة.ج
هذهوتأخذ.بموضوعهيتعلقفيماسبقتهالتيأوالقانونمشروععليهاينبني

شأنفي....ةلسن....رقمالقانونعليالاطلاعبعد"التاليةالصيغةالعبارة
.."..والقانون،....

مجلسوموافقةالمختصالوزيرعرضهماعلىالاطلاعتفيدعبارة.د
.القانونإصدارعلىسابقةموافقاتوأيةالوزراء



١١٧

النظامفيالديباجةبمفهومأخذالنموذجيالقانونأنلنايتضح،سبقمما
الزمنعليهعفا،الإشارةسبقتكما،الأسلوبهذالكن،ساكسوني- الأنجلو

.بريطانياوهينشأته؛شهدتالتيالدولةفيحتىمستخدمايعدولم

القانونويقسم.النموذجيالقانونبتنظيمتتعلقالثالثةوالملاحظة
:الآتيالنحوعلىفصول)٦(ستةإلىالنموذجي

عامةأحكام:الأولالفصل

استخدامهاوشروطعاقدالتأساليب:الثانيالفصل

المناقصةإجراءات:الثالثالفصل

للأهليةالمسبقالإثباتوطلباتالعطاءاتالتماس:الأولالفرع

العطاءاتتقديم:الثانيالفرع

الخدماتعلىللتعاقدالرئيسالأسلوب:الرابعالفصل

البديلةالتعاقدبأساليبالخاصةالإجراءات:الخامسالفصل

النظرإعادة:السادسالفصل

يمكنالقانونتنظيمفيبهيحتذىنموذجوجودعدمللنظراللافتومن
تقسيمطريقةيبينواضحخيطيوجدلابل،آخرقانونأيفيعليهالقياس
يوجدلا،والثانيالأولالفصلينوباستثناء.فصولهوتتابعوتصنيفهالقانون
،المثالسبيلعلى.الخامسىحتالثالثمنالفصولتقسيمفيواضحمنطق
المخصصالثانيالفصلبعدالمناقصةلإجراءاتمخصصالثالثالفصل

.التعاقدأساليبهوالتقسيموراءالمنطقيكون،ثمومن.التعاقدلأساليب
أساليبحسبعلىالفصولباقيترتيبيتمأنتوقع،المنطقهذاعلىويترتب
تقسيميمكن،المثالسبيلعلى.التقسيمفيالمنطقهذااتباعتمقدمادامالتعاقد
:الآتيالنحوعلىالقانون



١١٨

عامةأحكام:الأولالفصل

استخدامهاوشروطالتعاقدأساليب:الثانيالفصل

)للتعاقدالأصليالأسلوبباعتبارها(المناقصة:الثالثالفصل

للمناقصةالبديلةالأساليب:الرابعالفصل

.إلخ

القانونفيالرابعالفصليتبع،ذلكمنوبدلا.يحدثلاذلكلكن
موضوعحسبعلىالتقسيموهوالقانون؛تقسيمفيتماماآخرمنطقاالنموذجي

وليسالتعاقدأسلوبكانالثالثالفصلفيالتقسيممنطقأنلاحظ.التعاقد
تقسيم،قدالتعاموضوعحسبعلىالتقسيممنطقويقتضي.التعاقدموضوع
:يليماإلى،المثالسبيلعلى،القانون

.................

السلععلىالتعاقد:الثالثالفصل

الإنشاءاتعلىالتعاقد:الرابعالفصل

الخدماتعلىالتعاقد:الخامسالفصل

.إلخ

السلععلىالتعاقدحالتيفيالمستخدمةالتعاقدأساليبكانتإذا،أو
:الآتيالنحوعلىالتقسيميمكن،واحدةوالإنشاءات

والإنشاءاتالسلععلىالتعاقدوإجراءاتشروط:الثالثالفصل

الخدماتعلىالتعاقدوإجراءاتشروط:الرابعالفصل

.إلخ



١١٩

فيحذوهنحذوانيمكننموذجأيالنموذجيالقانونلنايقدملا،ثمومن
.آخرقانونتنظيم

الأسلوبهذاإنورغم.مادةلكلعنوانتخصيص،الرابعةوالملاحظة
،الإحالةوتسهيل،مادةكلمضمونعلىالتعرفتسهيلمنهاعدة؛مزاياله

النصتفسيرفيمشكلة،عادة،تنشأوخلافه،واحدةلفكرةمادةكلوتخصيص
العنوانكانإذااوممضمونها؛عنالمادةعنواناختلافحالةفيالتشريعي

ويرى.النصغموضحالةفيالمادةنصمضمونتفسيرفياستخدامهيمكن
الذيالتشريعيالنصتفسيرفيالمادةعنوانيستخدمأنينبغيلاإنهالبعض
بعضفيلأنهأو،دقيقبشكلالعنوانيحددلاقدالصائغأنإلىنظراتتضمنه
وقائينصبوضعهؤلاءينصح،ولذلك.دقيقعنوانتحديديصعبالحالات

فقطالإحالةتسهيلهوالعناوينمنالهدفأنعلىينص"التفسيرات"مادةفي
المادةعنوانبينالربطإنآخرونويرى.المادةمضمونتوضيحوليس

الموادعناوينصياغةفيدقةأكثرالصائغيجعلأنشأنهمنمضمونهاوتفسير
تناولتوجبوالتيالواحد؛الموضوعبقاعدةيلتزمجعلهيذلكإن،والأهم،

.مادةكلفيواحداموضوعاأوواحدةفكرة

تسهيل:وهماالهدفين؛كلاتحققأنينبغيالموادعناوينإن،رأيناوفي
المادةعنوانيعكسأنضماننفسهالوقتوفيالمادةمضمونعلىالتعرف

.الماهرصائغالمهمةهيوهذه.بدقةمضمونها

:المصطلحاتاختلاف-٤
المصطلحاتاختلافهيالنموذجيالقانونصائغتواجهمشكلةأول
بينهاالتوفيقأوتوحيدهاإلىالقانونيهدفالتيالمختلفةالقوانينفيالمستخدمة

أخرىمشكلةالمصطلحاتاختلافمشكلةإلىيضاف،الدوليالمستوىوعلى.
.حدةعلىمشكلةكليأتيفيماوسنتناول.الفنيةجمةالترمشكلةوهي
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فقد.services"الخدمات"مصطلح،المصطلحاتمشكلةعلىومثال
عملمثلالإنشاءاتتصاحبالتيكالخدماتincidentalتبعيةالخدمةتكون
والاستقصاءات،الاصطناعيبالقمروالتصوير،الخرائطورسم،الحفر

الأصليالعقدبموجبتقدمالتيالخدماتمنذلكإلىوما،بالزلازلالمتعلقة
علىيسريماعليهاتسريالحالةهذهوفي.المنافسةبطريقيتمالذي

هذهقيمةكانتإذا،المتعاقدلاختيارالمستخدمالأسلوبجهةمنالإنشاءات
.نفسهاالإنشاءاتقيمةتتجاوزلاالخدمات

أنهابمعنى؛independent servicesمستقلةاتالخدمتكونوقد
تكونقدنفسهاالمستقلةالخدماتإنبل.آخرعملبأيتتعلقولابذاتهاقائمة

لعقودومثال.intellectual"ذهنية"تكونوقد،physical"مادية"
،نالعامليوتغذيةوالنظافةوالحراسةالنقلعقود،"الماديةالمستقلةالخدمات"

،الاستشاريةالخدماتعقود،"الذهنيةالمستقلةالخدمات"لعقودومثال.وخلافه
.وخلافه،الجدوىودراسات،السوقوبحوص

.عليهاالمتعاقدالخدمةنوعحسبعلىالتعاقدأسلوبسيختلف،وبالطبع
صةالمناق"أسلوباستخداميمكن،مثلا،نظافةخدمةعلىالتعاقدحالةففي

علىالتعاقدحالةفيأما.المحددةالماليةالأسقفحدودفيطبعا،"المحدودة
أسلوباستخدامينبغيبل.الأسلوبهذااتباعيمكنفلا،مثلا،مطارتصميم
أوالاقتراحاتالتماس(الأونسترالقانونعليهانصالتيالأساليبمنللتعاقد
باستخدامأو،تفاوضبدونالاختيارثم،أولا،للأهليةالمسبقالإثبات

إلىاللجوءطريقعنحتىأو،متتابعةمفاوضاتأو،متزامنةمفاوضات
.الاختيارلإجراءالخارجيينالخبراءمنمحايدفريق

و"التبعيةالخدمات"علىركزقدالأونسترالقانونأنالملاحظومن
."المستقلةماديةالالخدمات"أهمللكنه،"الذهنيةالخدمات"



١٢١

الحكوميةالعقودتنظمالتيالقوانينفيالمصطلحاتاختلافعلىومثال
single-source"وحيدمصدرمعالتعاقد"حالة،العربيةالدولفي

procurement،أسعارعروضالتماس"وحالة"shopping.الحالةوفي
،تنافسيةإجراءاتاتخاذدون،مباشرةتتعاقدأنالمتعاقدةللجهةيجوز،الأولى

أوالإنشاءاتأوبالسلععادةتقترناستثنائيةحالاتفيوحيدمصدرمع
السلعتتوافرلموإذا،والكوارثالعاجلةوالحالاتالمعقدةالطبيعةذاتالخدمات

بديليوجدولامعينمتعهدأومقاولأوموردلدىإلاالخدماتأوالإنشاءاتأو
عروضالتماس"أسلوبفيستخدم،الثانيةالحالةفيأما.مقبولخرآسبيلأو

النمطيةالمواصفاتذاتأوالمخازنفيالمتوفرةالسلعحالةفي"الأسعار
أدنىبحدالصغيرةالقيمةذاتالبسيطةالمدنيةالأشغالأو،الصغيرةوالقيمة
.جداشاسعالحالتينينوالفرق.المقدمةللعروضمعين

علىللدلالةواحدمصطلحالدولبعضتستخدم،العربيالعالموفي
والسعوديةوالبحرين،)المباشرالاتفاق(ودبيمصر،ذلكومثال.الحالتين

.)المباشرالأمر(وأبوظبي،)المباشرالإسناد(وعمان،)المباشرالشراء(
استخدامأيضالاحظ،الحالتينعلىللدلالةواحدمصطلحاستخدامعنوفضلاً
.الأمر،الإسناد،الشراء،الاتفاق:مختلفةمصطلحاتأربعة

:وهمافقط؛الأولىالحالةعلىللدلالةمصطلحانيستخدم،العراقوفي
حالاتأوالتخصصيالطابعذاتالعقودحالةفي("المباشرةالدعوة"مصطلح
العرض"أو"الواحدالعطاء"ومصطلح،.)إلخ،الطبيعيةوالكوارثالطوارئ

.)الاحتكاريةالطبيعةذاتالعقودحالةفي("الوحيد

حالة(الأولىالحالةفيحالة؛لكلمصطلحيستخدم،والأردنسورياوفي
الأردنوفي،"بالتراضيالتعاقد"مصطلحيستخدم،)وحيدمصدرمعالتعاقد

عروضالتماس(الثانيةالحالةفييستخدمحينعلى،"المباشرالشراء"مصطلح



١٢٢

"بالتفاوضالتلزيم"ومصطلح،سوريافي"المباشرالشراء"مصطلح،)الأسعار
.الأردنفي

صعوبةإلىسيؤديالعجيبالفسيفسائيالمشهدهذاأنجلياالواضحومن
أنإذالحكومية؛العقودشأنفيالعربيةللدولنموذجيقانونوضععندبالغة
،دولربماأو،دولةفيمألوفغيرسيكونحتمااختيارهسيتمصطلحمأي

.أخرى

قوانينبينالانسجاملتحقيقتوضعالتيالدوليةالنموذجيةالقوانينوفي
مضمونعلىحتىتؤثركبيرةمشكلاتالترجمةأخطاءتخلققد،مختلفةدول

للقانونالعربيةسخةالنفي،)١(فقرة،)١(مادة،ذلكومثال.القانون
الجهاتبهتقوماشتراءكلعلى"ينطبقالقانونأنعلىتنصوالتيالنموذجي
باربعتصدرالأونسترالنصوصأنإلىالإشارةوتجدر."...للسلعالمشترية

فيخطأأييعتبرلا،أخرىوبعبارة.العربيةاللغةبينهامنمعتمدة؛لغات
صدرقدكانلوكماأصليايعتبرالنصلأن،الترجمةىإلمنسوباالعربيالنص
....اشتراءكل"عبارةاستخدمت،العربيالنصوفي.العربيةباللغة

فقطاستخدمت،الإنجليزيالنصفي،حينعلى،"للسلع.
كلمةذكردون"المنافسةبطريقالتعاقد"ومعناهاprocurementكلمة

النموذجيالقانونيسري،الإنجليزيالنصبموجب،رىأخوبعبارة."السلع"
النصبموجبأنهحينعلى،والخدماتوالإنشاءاتالسلععلىالتعاقدعلى

!!السلععلىإلايسريلا،العربي

:التطبيقنطاق-٥
نطاقتحددأكثرأومادة،قانونمشروعأييتضمنأنالضروريمن

،وموضوعي،مكانيأنواع؛ثلاثةإلىالتطبيقنطاقتقسيمويمكن.تطبيقه
.القانونفيهاسيطبقالتيالمناطق،المكانيالتطبيقبنطاقويقصد.وشخصي
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القانونينصلمما،الدولةأراضيكلفييطبققانونكلأنالمفترضومن
التيأيالقانون؛محلالأشياء،الموضوعيبالنطاقويقصد.ذلكغيرعلى
طبقالذيالحكوميةالعقودقانون،ذلكومثال.القانونعليهاطبقسيعلىي

الأونسترالقانونأنلاحظ.منهاكلتعريفوفقوالخدماتوالإنشاءاتالسلع
بهفيقصد،الشخصيالنطاقأما.الخدماتيشمليكنلم١٩٩٣لسنةالنموذجي
في،ذلكومثال.القانونعليهاسيسريالتيالجهاتأوالفئاتأوالأشخاص

لا؟أم،للقانونالعامالقطاعشركاتستخضعهل،الحكوميةالعقودقانون

لاالتيالمسائلمنالتطبيقنطاقيعتبر،نموذجيقانونوضعوعند
يمكنلا،نفسهالوقتوفي.الدولكلعلىيسريفيهاموحدنصوضعيمكن
عدمتضمنقواعدأومعاييرأوابطضووضعدونللدولالمسألةهذهترك

معينةفئاتعلىالقانونتطبيقطريقعنالمجتمعفئاتبينمبرردونالتمييز
كاملنطاقتحديدعدميفضل،ولذلك.تطبيقهنطاقمنأخرىفئاتواستبعاد

نطاقمنالمستبعدةالفئاتتحديدمسألةوترك،القانونعليهايسريالتيللفئات
أوضوابطأومعاييرأوقواعدوضعينبغينفسهالوقتوفي،دولةكللالتطبيق
.مبرردونتمييزحدوثتمنعقواعد

كماالنموذجيالقانونمن"التطبيقنطاق")١(مادةصيغتوقد
:يأتي

:التطبيقنطاق-١مادة"
،للسلعالمشتريةالجهاتبهتقوماشتراءكلعلىالقانونهذاينطبق- ١

.ذلكخلافعلىالمادةهذهمن)٢(الفقرةتنصلمما

القانونهذاينطبقلا،المادةهذهمن)٣(الفقرةأحكاممراعاةمع- ٢
:على
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.الوطنيالأمنأوالوطنيبالدفاعالمتصلالاشتراء)أ(

منأخرىأنواعاالقانونهذافيتحددأنالمشرعةللدولةيجوز()ب(
.)القانونتطبيقنطاقمنبعدهاتستالاشتراء

.الاشتراءلوائحبموجبمستبعدةسلعةاشتراء)ج(

من)٢(الفقرةفيإليهاالمشارالاشتراءأنواععلىالقانونهذاينطبق- ٣
صراحةذلكالمشتريةالجهةفيهاتعلنالتيالحدودوفيالحالاتفيالمادةهذه

إجراءاتفيالمشاركة،الأولىللمرة،نهممتطلبعندماوالمقاولينللموردين
."الاشتراء

حيثمن،تنصأنهانجد،أعلاه)١(المادةصياغةفيالنظرأمعناوإذا
نفسهالوقتفيالإقرارمع،التعاقدأشكاللجميعالقانونشمولعلى،المبدأ
تطبيقهنطاقنمالتعاقدمنمعينةأنواعاتعفيأنلهايجوزالمشرعةالدولةبأن

التعاقدحالةعلىفقطتطبيقهنطاقمنالاستثناءاتالنموذجيالقانونوقصر.
القانونعليهاينصالتيوالحالات،الوطنيالأمنأوالوطنيبالدفاعالمتصل

الجمهورمتناولفيواللائحةالقانونوضعوأوجب،التنفيذيةاللائحةأونفسه
إنبل.رسمىغيرأوسرىنحوعلىستثناءاتالاتتمألالضمان)٥- مادة(

)أ(الفقرةفىالواردالاستثناءرغم،)٣(الفقرةوفق،النموذجيالقانون
التىالمشرعةالدولةشجع،الوطنيينالامنأوبالدفاعالمتصلالتعاقدبخصوص

منالنوعهذاعلىالنموذجيالقانونلتطبيقعامةبصفةاستعدادعلىهى
.ذلكتفعلأن،تراءالاش

علىاقتصرتالنموذجيالقانونفي"القانوننطاق")١(مادةأنبيد
مصطلحلتعريفتركتهبلالشخصيالنطاقتتناولولم،الموضوعيالنطاق

."التعاريف")٢(مادةفي"المشتريةالجهة"
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ضمنالموضوعيالتطبيقنطاقإدراجالأفضلمنكانأنه،رأيناوفي
حكمالتطبيقنطاقتحديدلأن،التعاريفمادةضمنوليس"التطبيقنطاق"مادة

نطاقمادةضمنبلالتعاريفضمنإدراجهعدمينبغي،ثمومن،موضوعي
.التطبيق

:القواعدوضعفيالمرونة-٦
،الدولمختلفعلىتسريجامدةقواعدوضعالنموذجيالقانونتجنب

فيالنموذجيالقانونعليهنصماذلكومثال.الصياغةفينامرأسلوباواتبع
:يليماعلىينصوالذي"المشتريةالجهة"تعريف

:)ب- ٢(مادة"
":المشتريةالجهة"بمصطلحيقصد

:الأولالخيار.١

متفرعةشعبةأيأو،أخرىحكوميةوحدةأوهيئةأوجهازأوإدارةأي
)و(؛...باستثناءالدولةهذهفيءبالاشتراتضطلع،عنها

:الثانيالخيار

،عنهامتفرعةشعبةأيأو،أخرىوحدةأوهيئةأوجهازأوإدارةأي
الوطنيةالحكومةإلىللإشارةمستخدمآخرمصطلحأو"الحكومة("لـتابعة
و؛...باستثناءبالاشتراءتضطلع)المشرعةللدولة

وعند،الفرعيةالفقرةهذهفيتدرجأنالمشرعةولةللديجوز(.٢
فئاتأو،أخرىمؤسساتأوجهات،التاليةالفرعيةالفقراتفي،الاقتضاء

.")"المشتريةالجهة"تعريفيشملهاكي،منها
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التيالتعاقداتالأولالمقامفىالنموذجيالقانونيشمل،عاموبشكل
جزءاتعدالتيوالمؤسساتالجهاتمنغيرهاوالحكوميةالوحداتفيهاتدخل

ومنأخرىإلىدولةمنفتختلفالجهاتهذهتحديدمسألةأما.العامالقطاعمن
.شمولهايتعينالتىالحكوميةالمستوياتبشأنخيارينالقانونيعطي،ثم

والوكالاتالإداراتجميعالنموذجيالقانونتطبيقنطاقفىيدخلالأولالخيار
تتصلوالتىالمشرعةالدولةضمنالوحداتمنوسواهاالحكوميةوالأجهزة
الحكوميةأووالمحليةالإقليميةالفرعيةبالشعبوكذلكالمركزيةبالحكومة
والدولالاتحاديةغيرللدولمناسبالخياروهذا.المشرعةللدولةالأخرى
الثانىالخيارأما.ةالفرعيلشعبهاقوانينتشرعأنبوسعهاالتيالاتحادية
كلوفي.فقطالوطنيةالحكومةأجهزةعلىالقانونستطبقالتيالدولفستتبناه

.تشاءماتستثنيأنالمشرعةللدولةالنموذجيالقانونأجاز،خيار

أنالمشرعةللدولةالنموذجيالقانونأجاز،)٢-ب(الفرعيةالفقرةوفى
لاالتىالمؤسساتأوالجهاتبعضليشملوذجيالنمالقانونتطبيقنطاقتوسع
الجهاتتلكمنتطلبانفىمصلحةلديهاكانتاذاالحكومةمنجزءاًتعتبر
.النموذجيللقانونوفقاالتنافسيةتعاقداتهاإجراء

منالنصتفريغإلى،أحيانا،تؤديقدالقواعدوضعفيالمرونةأنبيد
القانونمن)٣- ٣١(المادةعليهنصتماكذلومثال.المقصودمضمونه
:يأتيماعلىتنصوالتيالنموذجي

أوللمورديجوز،العطاءاتالتماسوثائقفيذلكخلافيشترطلمما"
أندونالعطاءاتلتقديمالنهائيالموعدقبليسحبهأوعطاءهيعدلأنالمقاول
بالسحبالإخطارأوعديلالتويكون.عطائهضماناستردادفيحقهيسقط
لتقديمالنهائيالموعدقبلالمشتريةالجهةتسلّمتهإذاالمفعولساري

."العطاءات
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أوعطائهيعدلأنلهيجوزالموجبأن،العامةالقواعدفيوالأصل
معظمتجيزلا،القاعدةلهذهوخلافا.إليهوجهمنعلمإلىيصلأنقبليسحبه

الموردأوالمقاولعلىجزاءتفرضبل،الحكوميةالعقودحالةفيذلكالقوانين
فيالجزاءهذاويتمثل.المظاريففتحموعدقبليسحبهأوعطاءهيعدلالذي

إلىالعودةالمادةهذهمنالنموذجيالقانونقصدوقد.الابتدائيالتأمينمصادرة
إذاالقواعدهذهعنالخروجزأجا،المرونةلاعتبارات،ولكن.العامةالقواعد
منالمادةهذهأفرع،وبالتالي،ذلكخلافشرطاالشروطدفترتضمن

.المقصودمضمونها

:سلوكياتشكلفيبالصياغةمقارنةمجردةمبادئشكلفيالصياغة.٧
التقنيننظامتطبقالتيالدولفيسيما،القانونيةالصياغةتركزبينما

الحديثةالنظريةفيالصياغةتركز،ومجردةعامةقواعدوضععلى،المدني
"من"توضحسلوكياتشكلفيالقانونيةالقواعدوضععلىالتشريعيةللصياغة

إلىالخطابتوجهولامجردةبقيمتتصلقواعدوضعمنوبدلا."ماذا"يفعل
.انونالقيعنيهممنإلىالخطابتوجيهعلىالحديثةالنظريةتركز،أحد

المدنيالتقنيننظامدولفيللعملقانونفيمادةصياغة،ذلكومثال
:يليكما

."......إجازةعلىالحصولفيالحقللعامل"- 

:النحوهذاعلىالمادةصياغةالحديثةالنظريةتفضل،ذلكمنوبدلا

."......إجازةللعاملالعملصاحبيعطي"- 

مبادئشكلفيأحكاموضعيكون،نموذجيقانونفيأحكاموضععندو
صياغةتكونوبينما.سلوكياتشكلفيأحكاموضعمنبكثيرأسهلمجردة
،المدنيكالقانون(العامةللتشريعاتملائمةمجردةقواعدشكلفيالأحكام
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لناويتضح.اديةالاقتصأوالاجتماعيةالعاديةالقوانينفيكذلكتكونلا،)مثلا
:التاليالنحوعلىالنموذجيالقانونفي)٣(المادةتحليلمنذلك

بالاشتراءيتصلفيماالدولةلهذهالدوليةالالتزامات-٣المادة"
-:)]الدولةهذه(داخلالدوليةالحكوميةوالاتفاقات[

الدولةهذهعاتقعلىيقعالتزاممعالقانونهذاتعارضحدودفي
:أي،عنناشئأو،مقتضىب

دولأودولةمعفيهطرفاتكونالاتفاقمنآخرشكلأومعاهدة)أ(
،أخرى

أو،دوليةحكوميةتمويلمؤسسةمعالدولةهذهأبرمتهاتفاق)ب(

قسموأي]الاتحاديةالدولةاسم[لـالاتحاديةالحكومةبيناتفاق)ج(
هذهمنأكثرأواثنينبينأو،]الاتحاديةالدولةاسم[لـفرعيةأقسامأوفرعي
السارية؛هيتكونالاتفاقهذاأوالمعاهدةهذهشروطفإن،الفرعيةالأقسام

."القانونهذالأحكام،نواحمنذلكعداماكلفي،الاشتراءيخضعأنعلى

قانونالتنازعحالةفيالحكمتحددقاعدةشكلفيالمادةهذهصيغتوقد
فيهاطرفاالمشرعةالدولةتكونالتيالدوليةوالمعاهداتالاتفاقياتمعالنموذجي

تتصلدوليةالتزاماتأوباتفاقياتملتزمةالدولةتكونفقد.")ب"و"أ"الفقرتان(
أو،الحكوميةالمشترياتشأنفي"الجات"كاتفاقالحكوميةالعقودإبرامبطرق

المشترياتإرشاداتأو،الاوروبىالاتحادضاءلأعالمشترياتإرشادات
تنفيذهاتمويليتمالتيالعقودإجراءاتتنظمالتيالدوليةالاقراضلمؤسسات

.المؤسساتتلكمنمقدمةبأموال
قدالتيالاتفاقياتمعتتعارضنصوصاالعقودقانونيتضمنقد،وكذلك

أقسامهامنأكثرأواثنينبينوأ،فيهاقسموأيالاتحاديةالدولةبينتكون
.")ج"الفقرة(الفرعية
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نصوصتطبق،النموذجيالقانونفيأعلاه)٣(المادةنصوبموجب
.ذلكعدافيماالقانوننصوصوتُطبق،والمعاهداتالاتفاقيات

نظروجهةمن،سائغاوطنيقانونفيكهذاحكمإدراجيكونوقد
،مقبولاليسلكنه،المدنيالتقنيننظامتطبقالتيالدولفيالتقليديينالصائغين

مجردةقاعدةفيالتفكيرمنوبدلا.الحديثةالتشريعيةالنظريةنظروجهةمن
الصائغسيفكر،الاتحاديةأوالدوليةوالاتفاقياتالقانونبينالتنازعمسألةتتناول

الاتفاقياتوفقتتمالتيلعقودااستبعادفيببساطةالحديثةالنظريةعلىالمدرب
.العقودقانونتطبيقنطاقمنالاتحاديةأوالدولية

لنرىالعربيةالدولبعضفيالحكوميةالعقودقوانينإلىلننظر،والآن
.لاأم،النموذجيبالقانونتأثرتسواء،المسألةهذهمعتعاملتكيف

)البحرين(٢٠٠٢لسنة٣٦رقمةالحكوميوالمشترياتالمناقصاتقانون.١
):٣(مادة

،البحرينمملكةفيالنافذةوالإتفاقياتالمعاهداتبأحكامالإخلالعدممع
والإنشاءاتللسلعالشراءعملياتتنظيمشأنفيالقانونهذابأحكاميعمل

العامةوالمؤسساتوالهيئاتالوزاراتجميععلىأحكامهوتسري،والخدمات
والشركاتملحقةأومستقلةموازنةلهاالتيالحكوميةوالجهاتتوالبلديا

تطبيقهنطاقمنويستثنى،والنوابالشورىومجلسيللدولةبالكاملالمملوكة
بالنسبةوذلكالوطنيوالحرسالعامالأمنوقواتالبحريندفاعقوةمنكل

أوالسريأومنيالأأوالعسكريالطابعذاتوالخدماتوالإنشاءاتالسلعلشراء
التيالإجراءاتتطبيقعدمأوعنهاالإعلانعدمالعامةالمصلحةتتطلبالتي

."القانونهذاعليهاينص

نظروجهةمن،معيبةأعلاهالمذكورة)٣(المادةصياغةتعتبر،وبداية
ةثلاثبينتجمعأنهافيالعيبهذاويتمثلالتشريعية؛للصياغةالحديثةالاتجاهات
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علىتركزأنينبغيالتشريعيةالمادةأن،والأصل.موضوعاتثلاثةأوأفكار
:المادةهذهتتناولهاالتيالأفكاريليوفيما.واحدموضوعأوواحدةفكرة

النافذةوالاتفاقياتالمعاهداتأحكاممعالقانونأحكامتنازعفكرة- ١
.البحرينمملكةفي

إلى)الملك(التنفيذيةالسلطةرئيسمنالموجهتنفيذيالالأمرفكرة- ٢
.القانونهذابأحكامللعملالتنفيذيةالدولةسلطاتجميع

)والخدماتوالإنشاءاتالسلع(الموضوعيالنطاقتحديدفكرة- ٣
.القانونهذا)عليهايسريالتيالدولةوحدات(والشخصي

توجدفلامنه؛المقصودالهدفالنصؤديلم،الأولىبالفكرةيتعلقوفيما
المعاهداتأحكامتسريالتنازعحالةفيأنهعلىتنصواضحةقاعدةلدينا

فإن،التنفيذيالأمرفكرةوهي،الثانيةبالفكرةيتعلقوفيما.والاتفاقيات
عدمينبغي،ثمومن،الإصدار)مواد،أو(مرسوممكانهافنيةمادةأنهاالأصل
.الثالثةالفكرةوهيالسريان؛بنطاقيتعلقالذيكذلكموضوعيبحكماربطه

.مستقلةمادةفيالسرياننطاقمسألةتناوليفضل،وبالتأكيد

وتاريخ)٥٨م(رقمالسعوديةالمملكة،والمشترياتالمنافساتنظام.٢
هـ٤/٩/١٤٢٧

:والستونالتاسعةالمادة
طرفاًالمملكةتكونالتيالنافذةالدوليةاهداتوالمعالاتفاقياتمراعاةمع

الحكوميةالأجهزةجميععلىالتنفيذيةولائحتهالنظامهذايطبق،فيها
المعنويةالشخصيةذاتوالأجهزةالعامةوالمؤسساتوالمصالحوالوزارات

فيماالنظامهذاعليهافيطبق،خاصنظاملهاالتيالجهاتعداالمستقلة؛العامة
."أنظمتهافيينظممل
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من)٦٩(المادةنصيوجب،البحرينقانونفي)٣(المادةنصومثل
المتعاقدةالحكوميةالجهاتعلى،هجرية١٣٢٧لسنة٥٨رقمالسعوديالقانون
وضعهوفلا،ثمومن.أحكامهتطبيقعندالنافذةالدوليةالاتفاقياتمراعاة
هوولا،والمعاهداتالاتفاقياتمعالقانونأحكامتنازعمسألةتحكمعامةقاعدة

.القانونتطبيقنطاقمنوالمعاهداتالاتفاقياتصراحةاستثنى

)العراق(٢٠٠٨لسنة١رقمالعقودتنفيذتعليمات.٣
):٢(المادة
الجهاتتبرمهاالتيالعقودعلىالتعليماتهذهأحكامتسري- أولا

غيروالجهاتبالوزاراتممثلة)العاموالقطاعالدولةوائرد(الحكوميةالتعاقدية
الجهاتمعإقليمفيالمنتظمةغيروالمحافظاتوالأقاليمبوزارةالمرتبطة
العقودأوللدولةالعامةالمشاريعمقاولاتلتنفيذالعراقيةوغيرالعراقيةالأخرى

.بهاالمتصلةوالخدماتالسلعتجهيزأوالاستشارية

لدوائرالعامةوالعقودالمشاريععلىالتعليماتهذهأحكامتسريلا- اًثاني
أواتفاقياتإلىاستناداًوالمنفذةالإقليميةأوالدوليةالمنظماتمنالممولةالدولة

ويمكنالخصوصبهذاالعراقيةالأطرافمعتبرمخاصةبروتوكولات
أوالاتفاقياتهذهفينصهبيردلمفيماالتعليماتهذهفيوردبماالاستئناس

هذهمنالمعتمدةوالضوابطالقواعدمعيتعارضلاوبماالبروتوكولات
."المنظمات

رقمالعقودتنفيذتعليماتمن)٢(المادةصياغةتعتبر،الشكلحيثومن
تسريالتيالعقود"أولا"فقرتهافيحددتلأنها،توفيقاالأكثر٢٠٠٨لسنة١

.عليهاتسريلاالتيالعقود،"ثانيا"فقرتهاوفي،التعليماتأحكامعليها
3rd edition, London: Sweet & Maxwell, p . 281 .
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- S . H . Bailey and M . J . Gunn, on the Modern
English Legal System,

Vcrac Crabbe, Legislative Drafting, London:
Cavendish Publishing Limited, 1998, p . 135 .

يضمكيانأيحتىأودولةأيةبوسعيعدلم،والعشرينالواحدالقرنفي
البلدانمختلففيشيءكليصنعوكما.العالمعنبمعزليعيشأنعدةدولا
وتُستخدملآخربلدمنالتكنولوجياتُنقلوكما،موحدةومقاييسمعاييروفق

الجاهزةالوجباتتُصنعوكما،البلدانكلفيموحدةتكونتكادتكنولوجيا
موحدةمقاساتوفقمكانكلفيالجاهزةوالملابسالجاهزةوالمساكن

فيالدوللتستخدمهاالنموذجيةأوالموحدةأوالجاهزةالقانونيةالقواعدتوضع،
تتزايدوقتوفي،نفسهاالقانونيةالمشاكلتواجهالدولمختلفولأن.مكانكل
توحيدمنمفرلاأصبح،الأفرادوحركةبلالدولبينالتجارةركةحفيه

بهاتتميزالتيبخصائصهادولةكلاحتفاظمعالدولتحكمالتيالقانونيةالقواعد
التيالجاهزةالقوانينعصرفيأيضانعيشأصبحنا،هناومن.غيرهاعن

كالاتحاد،إقليميةاتمنظمأو،المتحدةالأممكمنظمة،دوليةمنظماتتضعها
.وغيرهما،الأوربي

توطئةتشريعاتنابينالانسجامتحقيقإلىأحوجناما،العربيعالمناوفي
بينالتوفيقأساليبوتتدرج.الشاملةالعربيةالوحدةوهوالكبيرالحلملتحقيق

ذلكلتحقيقأدواتأربعتوجد،عاموبشكل.وأدواتهالقانونيةالنصوص
والأدواتالإيضاحيةوالأدواتالتعاقديةوالأدواتالتشريعةالأدواتهيتوفيق؛ال

الانسجامالنهايةفيلتحققالبعضبعضهاتكملالأدواتهذهوكل.الوقائية
.العربيةالدولبينالتشريعي

والأجهزةالدول؛فيالتشريعكإدارات،الوطنيةللأجهزةويمكن
والجامعةالخليجية؛العربيةالدولتعاونكمجلس،قليميةالإوالأجهزةالاتحادية؛

الانسجامالنهايةفييحققبماالمجالهذافيمهمادوراتلعبأنالعربية
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المتحدةالأممكلجنةمنظمةكانتوإذا.العربيةالدولمختلفبينالتشريعي
في،كبيرحدإلى،نجحتقد")الأونسترال("الدوليالتجاريبالقانونالمعنية
مختلفةوثقافاتهامختلفةقانونيةنظماتعتمددولتشريعاتبينالانسجامتحقيق
توفرتإذاالعربيةالدولفيإلينابالنسبةبكثيرأسهلفالأمر،مختلفةولغاتها

.مجتمعاتنابينوالتقريببينناالترابطزيادةعلىوالإصرارالعزيمةلدينا

الأمملبرنامجالتشريعيةالصياغةاستشاريصبرهعليمحمدمحمود(*)
فيالعربيةالدولتجارب"مؤتمرمنعملورقةالدوليوالبنكالإنمائيالمتحدة
:دبي"الحديثةالدوليةبالاتجاهاتمقارنةالقوانينمشروعاتوصياغةإعداد
المتحدةالأمملبرنامجالتشريعيةالصياغةاستشاري٢٠١٠ديسمبر١٤-١٢

حقوقبكلية"القانونيةالصياغةأصول"مادةمحاضرالدولي؛والبنكلإنمائيا
والتشريعيةالقانونيةالصياغةعنالكتبمنسلسلةمؤلفالقاهرة؛جامعة

منهاعدةدوليةلجهاتالتشريعيةالصياغةعلىمدربالعقود؛وترجمةوصياغة
،IDLOوالتنميةانونللقالدوليةالمنظمة،الرسميةنيويوركولايةجامعة
،USAIDالدوليةللتنميةالأمريكيةالوكالة،IRIالدوليالجمهوريالمعهد
.ICLADوالتنميةللقانونالدوليالاتحاد،WHOالعالميةالصحةمنظمة
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الالكترونيةالعقودفيمصرتجربة
القوانينمشروعاتومراجعةوصياغةإعدادفيمصرتجربة

وصياغة إعداد في العربية الدول "تجارب

الحديثة" الدولية بالاتجاهات مقارنة القوانين مشروعات

ورقةالسيدعزتمحمدالمستشار/إعداد٢٠١٠ديسمبر١٤- ١٢:دبي
.مؤتمرمنعمل

مصرفيالتشريعصناعةفيالفنيالأداءهوالمناقشةهذهمحور
.الصناعةهذهفيختلفةالمبأجهزتهالدولةمجلسدوروبالتحديد

:التشريعتعريف
السلوكتخاطبالتيالقانونيةالقواعدمنمجموعةهوالتشريعكانإذا

أحدىأوالتشريعيةالهيئةعنوتصدر،بجزاءمصحوبةوتكونالاجتماعي
.الدولةسلطات

:التشريعيةالسياسة
العامةالسياسةتطبيقبواسطتهايتمالتيالأداةهوالمكتوبالتشريعوكان

حقيقتهافيهيالتشريعيةالسياسةفإنوبالتالي،المختلفةالمجالاتفيالعليا
ليسالقانونيةالصياغةبمسألةالاهتمامفإن،الدولةفيالعامةللسياسةانعكاس
إلىالوصولهومنهالهدفإنما،والإجرائيالشكليبالجانباعتناءمجرد
الوضوحمنتهىفيومتطورجيدتشريعسنخلالمنونالقاندولةتطبيق
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الأخرىالقوانينمعمتعارضوغير،الدستورمعمنسجم،الصياغةفيوالدقة
الجيدةالتشريعيةالصياغةفإنولذلك.للتطبيقوقابل،الناسعامةلدىمفهوم،

:سماتبعدةتتميز

:الجيدةالتشريعيةالصياغةسمات
،بهيلمأنالعاديللشخصيمكنحتىمعقولاالقانونجمحيكونأن)١

.بهالمخاطبهوالأصلفيلأنه

بماوبسيطةواضحةالقانونفيالمستخدمةوالعباراتالألفاظتكونأن)٢
.العاديالشخصيدركهالأنيكفي

يعيشواأنبهالعلمبمجردللناسيمكنبحيثمستقراًالقانونيكونأن)٣
.يخالفونهولاالقانونيعرفونإنهمإلىاطمئنانفيوهوحياتهم

:التشريعصناعةمشكلاتمن
العلميةالإحاطةغيبهأوالتشريعاتلإعداداللازمةالدراساتقصور)١
–الحالاتمعظمفي–عندنافالتشريع:التشريعمحلالاجتماعيةبالظاهرة

ماسرعانوقتيةاعتباراتالغالبفيهيلانطباعاتنتيجةالخاطرعفويصدر
المشرعيدفعمماالاجتماعيالواقععنالتشريعبتباعديعجلالذىالأمرتتغير
.صدورهامنوجيزةفترةبعدالتشريعبتعديلالمسارعةإلى

فيالنافذةالتشريعاتعددأصبحبحيث:التشريعىالتضخمظاهرة)٢
بالمواطنبالنافمابهالمشتغلينوالقانونرجالعلمطاقةفوقمصر
.القانونبأحكامالمخاطبالعادى

١٩٧١عامدستورمن)١٠٩(المادةلأحكامطبقاًالقوانيناقتراحوحق
الجمهوريةرئيسويمارس،الشعبمجلسولأعضاءالجمهوريةلرئيسمقرر

القوانيناتلمشروعبالنسبةإذن.الوزراءومجلسالوزراءطريقعنالحقهذا
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باقتراحتنفردوزارةأنهىالعملعليهاتسيرالتيالقاعدةالحكومةتعدهاالتي
.حلهاعنالقائمةالقوانينتقصرمعينةمشكلةلمعالجةالجديدالقانونمشروع

قسمإلىبإحالتهتقومذلكبعدقانوناًويفترض،القانونمشروعالوزارةفتعد
التيالمعنيةالوزارةإلىوإعادته،وصياغتهراجعتهلمالدولةبمجلسالتشريع

الشئونلجنةإلىبدورهاتحيلهوالتيالوزراءمجلسأمانةإلىذلكبعدتحيله
يصدرثم،الوزراءمجلسإلىذلكبعدطريقهيجدثم،بالمجلسالتشريعية

.الشعبمجلسإلىبإحالتهالجمهوريالقرار

)٦٣،٦٤(المادتانحددتهقدالتشريعيةلعمليةافيالدولةمجلسدورإن
بالمادةفعملا.١٩٧٢لسنة٤٧رقمبالقانونالصادرالدولةمجلسقانونمن
أوقانونأياستصدارقبلمصلحةأووزارةكلعلىيجبإليهاالمشار)٦٣(

المشروعتعرضأنلائحيةأوتشريعيةصفةذىالجمهوريةرئيسمنقرار
بإعدادإليهتعهدأنلهاويجوز،صياغتهلمراجعةالتشريعقسملىعالمقترح

المراجعةطالبةالجهةعلىيجبأنهالتشريعقسمأوضحوقد.التشريعاتهذه
المحتوىتكونالتىالبياناتجميعالقسمنظرتحتتضعأنالأخيرةالحالةفي

أحكاممنوضعهفيترغبوماعنهتستهدفهوماللمشروعالموضوعي
.]١[موضوعية

صياغةمراجعةالتشريعقسميتولىإليهاالمشار)٦٤(للمادةوطبقا
مجلسرئيسأوالوزراءأحدأوالوزراءمجلسرئيسيريالتىالتشريعات

منأوالتشريعقسمرئيسمنتشكللجنةالاستعجالوجهعلىنظرهاالدولة
الفتوىإدارةورئيسالقسميسرئيندبهالقسممستشاريوأحد،مقامهيقوم

.المختصة

سواهدونالدولةبمجلسالتشريعقسمعلىالقانونمشروععرضوجوب
والتشريعالفتوىلقسمىالعموميةالجمعيةأوضحتفقد، صياغتهلمراجعة
استوجبالدولةمجلسقانونمن٦٣المادةفيالمشرعأن"بجلاءالدولةبمجلس



١٣٧

الجمهوريةرئيسمنقرارأوقانونأياستصدارقبلحةمصلأووزارةكلمن
المشروعتعرضأنلائحةأومجرةعامةقواعديضمأوتشريعيةصفةلهتكون

أمرالمشرععنيغبولم،صياغتهلمراجعةالتشريعقسمعلىالمقترح
إصدارفيالتعجلمنالأحيانبعضفيالضرورةتقتضيهوماالاستعجال

التشريعاتصياغةبمراجعةفيهعهدآخرطريقاًذلكلمواجهةفرسمالتشريع
نظرهاالدولةمجلسرئيسأوالوزراءأحدأوالوزراءمجلسرئيسيرىالتي
أوالدولةبمجلسالتشريعقسمرئيسمنتشكللجنةإلىالاستعجالوجهعلى
.المختصةالفتوىإدارةورئيسالقسممستشارىوأحدمقامهيقوممن

دونالدولةبمجلسالتشريعقسميخوللمالمشرعأنالفتوىوأكدت
الصياغةوحسنالدقةللتشريعيكفلأنبهقصدوإنماعبثاالاختصاصهذاسواه

التشريعبينوالتناغمالانسجامتحقيقوضمان،التعارضوعدمالتنسيقوكمال،
أحدمعاللوائحىإحدتتعارضلاوحتى،تشريعاتمنمرتبتهفيوماالواحد

تثيرصياغتهتأتيأوالدستورمعالقوانينأحديتصادمأوالدستورأوالقوانين
.]٢[القانونيةللمراكزالمنشودالاستقرارعلىيؤثرربماالتطبيقفيخلافاً

:الآتيةالفروعإلىالبحثهذانقسمفإنهتقدمماعلىوبناء

التشريعاتإعدادفيالرئيسيةالمبادئ:الأولالفرع

التشريعاتلمراجعةالحاكمةالمبادئ:الثانيالفرع

التشريعقسميتولاهاالتىالمراجعةفحوى:الثالثالفرع



١٣٨

القوانينمشروعاتإعدادفيالرئيسيةالمبادئ
وقد.التشريعاتإعدادفيعليهاالخروجعدمينبغىرئيسيةمبادئهناك

:التشريعقسمعليهاستقرممائالمبادهذهاستخلاصتم

ومراعاةالدينىالجانبواحتراموالمساواةالعدالةقواعداحترام- أولا
.المجتمعفيالسلوكتنظيم–القانونفغاية، المجتمعفيالقانونيالأمنفكرة
فيهيتجلىأنالمنشودهدفهوتحقيقبقائهودواعىالتنظيمهذامقوماتومن
المجتمعفيالقانونيالأمنفكرةومراعاةالدينىالجانبواحترامةوالمساواالعدل
:الآتيالنحوعلىوذلك

:العدلقواعداحترام.أ
فرضفيالدولةحقبخصوص–الدولةبمجلسالتشريعقسمأوردفقد
الدستوركانوأنوأنه"قوله–الشأنهذافيمراعاتهعليهاينبغيوماالضرائب

العدالةتكونأنمتطلباًمنه)٣٨(للمادةوفقاًالضريبيالنظامخص
التيالقانونيةالنصوصعنهاتنفكلايتوخاهاوغايةلمحتواهمضموناًالاجتماعية

صورهابكلالضريبةأنإلااختلافهاعلىالضريبةالنظمعليهاالمشرعيقيم
وطأتهاإلىوبالنظرويتعينبهاالمكلفينعلىمالياًعبئاًجوهرهافيتمثلإنما

الادخارعلىوكذلكالاستثمارفرصعلىالعرضيةوآثارهاتكلفتهاوخطر
مهيمنااجتماعيمنظورمنالعدليكونأن)قومياًواجباالدستوراعتبرهالذى(

التمييزعننائياًلاقتضائهاالموضوعيةالشروطمحدداًصورهابمختلفعليها
.]١[مسوغدونبينها

الفرع الأول



١٣٩

:المساواة.ب
المصريالدستورمن)٤٠(المادةعليهاونصتالعلياالقيمأحدىهي

الحقوقفيمتساوونوهم،سواءالقانونلدىالمواطنون":بقولهاالحالي
أواللغةأوالأصلأوالجنسبسببذلكفيبينهمتمييزلا،العامةوالواجبات

بليبررالظروفتماثلأن،صددالهذافيالقولويمكن."العقيدةأوالدين
ذلكعنعبرأنسبقوقد.الحكمفيالمساواة–التشريعسنعند–يوجب

م١٩٧١لسنة٤٧رقمالقانونفيالنصأن":بقولهالدولةبمجلسالتشريعقسم
أنأساسه،القوميالأمنوضريبةالمسلحةالقواتأفرادمرتباتإعفاءعلى

وذلكالوطنوحمايةالدفاععبءالأولىالدرجةفيتقهاعايقعالمسلحةالقوات
أنللقانونيجوزولهذا،الدمضريبةوهيللوطنتؤدىضريبةأعظميمثل
نفسفيالمسلحةالقواتفيتخدمأخرىلطوائفالإعفاءهذاشموليقرر

لسنة)٠١٤٨(رقمملف(.]٢["المسلحةالقواتأفرادلهاتخضعالتىالظروف
القانونيةالمراكزاختلفتإذاالحكمويختلف]٣[)٢٥/٣/١٩٧٣جلسة–١٩٧١

.الحالةهذهفيللمساواةمحللاإذ،
:بقولهذلكعنعبرأنالدولةبمجلسالتشريعلقسمسبقوقد

التىالدستورمن)٤٠(المادةنصمفهومفيبالمساواةالمقصودليس
والواجباتالحقوقفيمتساوونوهمسواءالقانونلدىالمواطنين"أنعلىتنص
المساواةبهاالمقصودوإنماجميعاالمصريينبينالمطلقةالمساواة"العامة
منجميعبينوالواجباتالحقوقفيالمساواةبمعنىالصددهذافيبينهمالنسبية
ملف(."بالواجبالالتزامأوبالحقللتمتعتوافرهااللازمالشروطفيهمتتحقق

.] ٤[)م٢٥/٨/١٩٧٤جلسة–م١٩٧٤لسنة)٢٣٧(رقم
:اتمعفيالدينىالجانباحترام.ج

فيالأفراديتقبلهلاالدينأحكامعلىخروجعلىينطوىالذىالقانوننأن
الفتوىلقسمىالعموميةالجمعيةأوضحتوقدبمعتقداتهميمسلأنهالمجتمع



١٤٠

الدستورمنالثانيةالمادةعليهنصتماؤدىمالمصريالدولةبمجلسوالتشريع
عدلتمنذالدستورأنالحاصل":بقولهاإليهالمشارالنحوعلىالحالىالمصري

الإسلاميةالشريعةمبادئ"باعتبار١٩٨٠سنةمايو٢٢فيمنالثانيةالمادة
فيتلتزمبأنبالتشريعالمختصةالسلطةقيدقد،"للتشريعالرئيسيالمصدر

المنظمةالأحكاملاستمدادالإسلاميةالشريعةمبادئإلىبالالتجاءالتشريعاضعو
وحسبما،....التعديلمشروعإعدادلجنةأوضحتحسبماوذلك،للمجتمع

اعتباراًأنهمنم١٩٨٥سنةديسمبرمن٢١فيالعلياالدستوريةالمحكمةأبانت
تسنهفيمامقيدةالتشريعسلطةصارتةالثانيللمادةالدستوريالتعديلهذامن
هذهاتفاقتراعيبأن،سابقةلتشريعاتمعدلةأومستحدثةتشريعاتمن

عنذاتهالوقتفيتخرجلاوبحيث،الإسلاميةالشريعةمبادئمعالتشريعات
رقمفتوى(."الأخرىالدستوريةالنصوصتفرضهاالتيوالقيودالضوابطسائر

.)١٦/٢/٨١رقمملف٢١/٦/١٩٩٥جلسة–م٦/٩/١٩٩٥بتاريخ)٦٥٨(

لقسمىالعموميةالجمعيةفإن،جوازهومدىالأعضاءنقللمبدأوبالنسبة
.الأعضاءنقلجوازفيالنظرإليهانتهىبماالأخذرجحتقدوالتشريعالفتوى
سنةديسمبرمن٥فيالمصريةالإفتاءدارإليهانتهتماعلىاستناداوذلك

العموميةالجمعيةخلصت،ذلكإلىواستنادا"أنهمنوافيةدراسةبعد١٩٧٩
ميتإنسانأعضاءمنعضونقلجوازفيالنظربهذاالأخذترجح"أنهاإلى
وفقاًالمصالحبينبالترجيحذلكفيوينظر،النقلبهذاشفاؤهيرجىمريضإلى
المعطيبالأدمييحيقمامدىتقديرفيوالرأىالخبرةأولىخبرةعنهتسفرلما
فرصمنالآخذالمريضيكسبهأنيترجحماومدىحياتهحالضررمن

ملف٢١/٦/١٩٩٥جلسة–م٦/٩/١٩٩٥بتاريخ)٦٥٨(رقمفتوى(.الشفاء
.)١٦/٢/٨١رقم

مشروعاتأحدتضمنهماالدولةبمجلسالتشريعقسمرفضقدكما
وارتأى،للزوجينالماليةالذمةبينمزجمن–عليهعرضت–التىالقوانين



١٤١

فيهايترديإلاالمشروععلىيتعينالغراءالشريعةلأحكاممخالفةذلكفيالقسم
]٥[.

:القانونيالأمنفكرةمراعاة.د
:القانونيالأمنفكرةمفهوم

لأن،ومالهوأهلهوأسرتهنفسهعلىالمجتمعفيفردكليأمنفبالقانون
كلعلىحمايتهيبسط–المجتمععليهيسيرنظاممنيضعهبما–نونالقا
.ذلك

إعدادهمبادئرأسعلىيكونأنغروفلا،القانونغايةتلككانتوإذا
والأمانالأمنلتحقيقوسيلةمنالقانونتحولوإلا،القانونيالأمنفكرةمراعاة
بالأمنالأفراديشعرلا،للدولةلعامةاالسلطاتيدفيسوطإلىوأفرادهللمجتمع

منومراكزهمحقوقهمعلىالقلقيساورهموهميعيشونوإنما،استعمالهتجاه
منيسنهفيما،المشرعتقيديدرؤهماوهو،السوطهذاالدولةاستعمال

.القانونيالأمنبفكرة،تشريعات

الثباتمنقدرالعامةتالسلطاالتزامضرورة"القانونيالأمنفكرةوتعنى
المختلفةالقانونيةللمراكزالاستقرارمنأدنىوحدالقانونيةللعلاقاتالنسبى
قانونيةأشخاصمنالقانونيةالعلاقاتأطرافبينوالطمأنينةالأمنإشاعةبهدف
سنفيالمباغتةعدمهوالقانونيالأمنفكرةفجوهر.]٦[وخاصةعامة

.ذلكصورةكانتأياًالتشريعات

:يليماالقانونيالأمنفكرةمقتضى

:التشريعاتإصدارفيالرجعيةعدم)أ

–الاستثنارسبيلعلي–بهيسمحفيماالإسرافوعدمالتحرزوضرورة
.الحالاتبعضفيرجعيةمن



١٤٢

:القانونفيهسينفذالذىالتاريختحديدعندالاعتبارفييؤخذأن)ب

بهوالعملالقانوننشربينماتفصلمافترةتحديدمنذلكضيهيقتقدما
.التشريعبعدهايطبقانتقاليةفترةإعطاءأو،

:القانونيالنظامفيالاستقراردواعيمراعاة)ت
الثباتمعهايهتزقصيرةفترةخلالوالتمييزوالتعديلبالتعديلتناولهبعدموذلك
ترتيبمنالمجتمعفيالأفراديتمكنفلالقانونيةاللقاعدةالمفترضالنسبى
إلىالتشريعقسمانتهىولذلك.التشريععلىالمتلاحقةالتعديلاتلكثرةأمورهم

التنفيذيةاللائحةبتعديلالصادرةالقراراتتتعددإلاتشريعياًالملائممنأنه
المقترحةديلاتالتعوتجميعدراسةالأفضلمنإذوجيزةزمنيةفترةفيللقانون
.]٧[واحدبقرار

:التشريعاتبينفيماالالزامقوةتدرجمراعاة.هـ
التشريع:هي،ثلاثأنواعإلىينقسمالوضعيالتشريعأنالمعلوممن
الفرعيوالتشريع،)القوانين(الرئيسوالتشريع،)الدستوري(الأساسي

.)اللائحى(

،ثلاثةدرجاتفي،الالزامقوةفي–نهابيفيماتتدرجالأنواعوهذه
ثم،القوانينتليها،الدستورقواعدتتربعذروتهافعلى،بعضفوقبعضها
عندبهالتقيديجبالذىالقانونيةالقواعدتدرجبمبدأيعرفماوهو،اللوائح

مشروعاتلأحدمراجعتهلدىالتشريعقسميقولذلكوفي.التشريعاتمراجعة
أوامرهعلىونزولاًالدستوربأحكاموالتزاماتقدمماهدىوعلى":وانينالق

قسممراجعةجرتالخصوصهذافيالدستوريةالمحكمةأرستهوماونواهيه
ضرورةمفادهبماالمشروعيةأعمالمنيقتضيهوبماالقانونلمشروعالتشريع

مدارجفيتعلوهبقاعدةمقررهوعماتجاوزهأوالنصخروجعدممنالتأكد



١٤٣

دائماًيتعينالتيالدستوريةالنصوصقمتهاعلىتستوىحيثالتشريعيةالقواعد
.]٨[)٨/٢٠٠٠رقمملف(."التشريعواضعذهنفيماثلةاستحضارها

:القاعدةعمومية.و
أي،والتجريدالعموميةهو–مصدرهاكانأيا–القانونيةالقاعدةفقوام

بكلالتشريعيميزماأهمهوفهذا،بذاوتهموليسبصفاتهمفرادالأعلىتطبيقها
تتعلقوإنما،مجردةعامةقاعدةتمثللاالتىالفرديةالتصرفاتعن–صورة

القاعدةتطبقأنضرورةتقدممامعنىوليس.بذواتهمبأفرادأوبذاتهبفرد
منعددعلىيتوقفلاالقاعدةفعموميةالأشخاصمنكثيرعددعلىالقانونية
تفقدأندونمنواحدشخصعلىإلاالقاعدةتنطبقلافقد،عليهمستطبق

رئيساختياربتنظيمتتعلقالتيللقاعدةبالنسبةالحالهوكما،عموميتها
صحيحةقاعدةفهى،وواجباتهوحقوقهوسلطاتهاختصاصاتهوتنظيمالجمهورية

ولا.الدولةرئيسمركزيشغلشخصأيعلىتنطبقلأنها،ومجردةوعامة
أنأي،معينإقليمينطاقذاتتكونأن–كذلك–القاعدةوعموميةيتأبي
التشريعلقسمسبقفقد.الدولةمناطقمنمعينةبمنطقةتطبيقهامجاليتحدد

أنعليهعرضتالتيالمشروعاتأحدبخصوصأوضحأنالدولةبمجلس
معينينمعدودينأفرادإلىأثرهاانصرافعيةتشريصفةلهيعتبرالمشروع
كونهافييقدحلاذلكفإنمحددإقليمينطاقذاتقاعدةكونهاورغم،بذواتهم

عليهاستطبقالتيالمناطقلأنوالتجريدالعموميةبخصيصةمتمتعةتزالما
هذهتحديدعندالاعتبارفييكنولمالبلادتتخللشاسعةمساحاتعلىموزعة

–١٩٢١لسنة)٤٠(رقمملف(.زارعيهاأومالكيهاشخصياتمساحاتال
.]٩[)١٣/٣/١٩٧١بجلسة

:التشريعلأحكامالفاعليةتحقيقمراعاة.ز
–الأشخاصسلوكتنظيمهو–عامبوجه–القانونأوالتشريعفموضوع

ويحققكلهأالتنظيمهذايؤتىوحتى،بالمجتمع–اعتباريينأمكانواطبيعيين



١٤٤

–يقتضىمما،لأحكامهالفاعليةتحقيق–سنهعند–يراعيأنينبغى،غايته
فيبتوسعوألا،مابجزاءالمكملةغيرقواعدهعلىالخروجيقترنأن

.أحكامهمنالاستثناء
:بقولهالدولةبمجلسالتشريعقسمعليهأكدماوهذا

معينةأغذيةتداولحظرضافةإهوالمشروعمنالوزارةهدفكانإذا"
عدمفإن،بتداولهاترخيصعليوالحصولتسجيلهابعدإلاعنهاالإعلانأو

نصوصبقيةتسمحأنودون،ذلكمخالفةعلىعقاباًالمشروعتضمين
الغرضتحقيقعدمإلىيؤدىعقوبةبأيةالحالةهذهفيالمخالفبعقابالقانون

هذاعلىالوزارةإشرافكفالةوهولمشروعاأجلهمنالوزارةأعدتالذى
."الأغذيةمنالنوع

.]١٠[)٢٨/٦/١٩٧٥جلسة–م١٩٧٥لسنة)١٩٢(رقمملف(

عنلاحقتشريعفيالتجاوزأوللقانونمخالفاتمنوقعماإقرارعدم.ح
:المخالفاتتلك

التشريعيةالسلطة"نأإلىانتهىأنالدولةبمجلسالتشريعلقسمسبقفقد
تكون،سواءحدعلىالكافةشأنفيلتطبقومجردةعامةقواعدتضعوهى

للسلطةالفرصةإتاحةدونمطلقةبصورةالقواعدهذهأعمالعلىأحرض
لإقرارذلكبعدإليهااللجوءأملعلىخاصةحالاتفيعليهاللخروجالتنفيذية

هذهأنإذ،رجعىبأثرتصدرهقانونبصحيحاًواعتبارهخطأمنارتكبتهما
احترامهاالتشريعيةالقاعدةتفقدأنإلىالوقتبمروروتؤديسليمةغيرالظاهرة
١٩٧٢لسنة)٢٢٨(رقمملف(."والتجريدالعموميةمنبهتتصفوماوقدسيتها

.]١١[)م١/٤/١٩٧٣جلسة–
:الدوليةالاتفاقياتمراعاة.ط

تممتىالدوليةالاتفاقيةأن–وإفتاءوقضاءفقهاً–عليهالمستقرمن
النسيجفيدخلتالمقررةالدستوريةبالإجراءاتومرتعليهاالتصديق



١٤٥

الواجبومنملزمةوعدت،منهيتجزألاجزءاًوأصبحتللدولةالتشريعي
الأولويةلهاتكونبل.الدولةدستوربهيقضىماوفقنشرهاتممتىتطبيقها

خاصاًقانوناًباعتبارهامعهتعارضتمتىالداخليالتشريععلىتطبيقالفي
توائمأنالدولةعلىينبغىكما.العاميقيدالخاصأنالقاعدةأن،وبحسبان

.]١٢[دوليةاتفاقياتمنأبرمتهأوإليهانضمتمامعالداخليتشريعهاأحكام
الدولةإليهاانضمتالتىفاقياتالاتمراعاةالتشريعاتإعدادفيوجب،هناومن

سنعندفيهاطرفاًًالدولةتكونالتيالاتفاقياتعلىالوقوفيتطلبذلكوكل.
.الداخليةتشريعاتها

:النصوصدستوريةبشأنالصادرةالأحكاممراعاةضرورة.ى
العلياالدستوريةالمحكمةقضاءإليهانتهىماعلىالنزولكذلكينبغى

تتضمن–لوائحأوقوانينسواء–تشريعاتإصدارمعاودةبعدمذلكوبمصر
للحكمإفراغاًيمثلالسلوكهذافمثل،دستوريتهابعدمقضىالتيالأحكامذات
إصدارعندالنزول–كذلك–ينبغىأنهبل.حجيتهعلىوالتفافامضمونهمن

لنصوصفسيرتمنالدستوريالقضاءهذاعليهاستقرماعلىالتشريعات
منذلكيتلووماالدستوريةالمخالفةحومةفيالسقوطمناحترازاً،الدستور
بشأن- الدولةبمجلسالتشريعقسمانتهى،ذلكوعلي.محمودةغيرعواقب
:أنهإلى–والدخيلةالاسكندريةميناءىهيئةمرشدىلائحةمشروع

المرشدمنحبجوازتتعلقالتىو)٥٩(بالمادةوردفيماالنظرإعادةيتعين"
نظامقانونمن٦٩/١المادةحكممعاتساقاًوذلكالزوجةلمرافقةخاصةإجازة

علىنزولاًم١٩٩٤لسنة)٢٠٣(رقمبالقانونوالمعدلبالدولةالمدنيينالعاملين
لمرافقةالخاصةالإجازةأنباعتبارالعلياالدستوريةالمحكمةبهقضتما

منالنوعهذامنحعلىالموافقةإلاالإداريةالجهةتملكولاةوجوبيالزوجة
تفرضانبملكهايكونأندونعليهاالحصولمناطفيهتوافرلمنالإجازات



١٤٦

ماوقعوإلامنهتحدأوالإجازةهذهعلىالحصولفيالعاملحقتمسقيوداً
الأسرةوحدةنمينالإذالدستورمخالفةحومةفيالحقهذاحولقيودمنسنته

المجتمعيستقيملاالتىوبالركائزعليهاتقومالتىبالأسسويخلوترابطها
.]١٣[)م١/٢٠٠٢رقمملف(."بدونها

:المعنيةالجهاترأىوأخذوالخبرةالعلمبأهلالاستعانة.ك
العلمأهلوإنما،فقطالقانونرجالمنوالخبرةالعلمبأهليقصدولا

الاستعانةلعدمالسلبيالأثرويبدو.كذلكالتنظيممحلالموضوعفيوالخبرة
إلىتدعوشتىعيوبمنالتشريعيشوبفيماالمجالهذافيوالخبرةالعلمبأهل

.مدادهيجفأنقبلتعديله

:التشريعيمسهممنرأىاستطلاع.ل
عيينطبي–بأشخاصيتعلقإنماتنظيمهالمطلوبالموضوعأنشكولا

الأهميةومن.بعيدأوقريبمنالتنظيمهذابهميمس–اعتباريينأوكانوا
هذاموضوعفيالأفرادهؤلاءرأىاستطلاع–الضرورىمنبل–بمكان
التوصليتمالتيللحلوليكونحتى،ومقترحاتهمآرائهمعلىللوقوف،التنظيم

جدوىالتشريعبهمتعلقيمننفوسفييغرسمما،الواقعمنمعينإليها
،كرهاعليهمتطبقأنقبلطوعاأحكامهفيحترمونبهجاءالذىالتنظيموأهمية

.]١٤[للتشريعالرئيسةالمبادئمنهؤلاءرأياستطلاعكانفقدثمومن

:بالتشريعالمعنيةالجهاترأىأخذ.م
مجلسبوالتشريعالفتوىلقسميالعموميةالجمعيةانتهتولذلك

فقد،الآدميةوالشرايينللصماماتبنوكبإنشاءقانونمشروعبخصوصالدولة
التشريعقسمطريقعنعليهاالموضوعطرحلدى–العموميةالجمعيةلاحظت
علىيعرضلمالمقترحالمشروعأن–أهميةمنفيهانسهلماالدولةبمجلس
العاشرةمادتهفيينصعالمشرووأنسيما،فيهارأيهالتبدىالصحةوزارة



١٤٧

وزيرمعبالاتفاقبشأنهالتنفيذيةاللائحةيصدرمنهوالصحةوزيرأنعلى
والتشريعالفتوىلقسميالعموميةالجمعيةانتهتذلكوعلى.العالىالتعليم

طلبتالتى–الوزارةإلىإليهالمشارالقانونمشروعإعادةإلىالدولةبمجلس
الملاحظاتضوءفيصياغتهوإعادةبحثهبإعادةشؤونهافيهلتبدي–مراجعته

ثم،فيهرأيهالتبديالصحةلوزارةوإحالتهالعموميةالجمعيةأبدتهاالتىالعامة
.صياغتهلمراجعةالدولةبمجلسالتشريعقسمعلىعرضهإعادة

ملف–م٢١/٦/١٩٩٥جلسة–م٦/٩/١٩٩٥بتاريخ)٦٥٨(رقمفتوى(
.)م١٦/٢/٨١رقم

مفروضاالتشريعفيمشاركتهاأومعينةجهاترأياستطلاعيكونوقد
إلىالدولةبمجلسالتشريعقسمانتهىولذلك.تشريعىبنص–واجباًأو–

الجهازعلىبالدولةالمدنيينبالعاملينالخاصةواللوائحالقوانينعرضوجوب
المركزيالجهازقانونمنالخامسةالمادةلنصطبقاوالإدارةللتنظيمالمركزى

.]١٥[١٩٦٤لسنة)١١٨(رقمبالقانونالصادروالإدارةللتنظيم



١٤٨

المراجع
.٣٩ص–١٦٢مبدأ=سنواتخمسفئةالقسممبدئمجموعة]١[

.١٣٢ص،٢١٦مبدأ–سنواتخمسفيالقسممبادئمجموعة]٢[

.١٢٦ص،٢١٦بدأم–سنواتخمسفيالقسممبادئمجموعة]٣[

.١٢٦ص،٢١٦مبدأ–سنواتخمسفيالقسممبادئمجموعة]٤[

،٨٨ص/٢٦/٤١رقممبدأ–الثانيالجزء–التشريعقسممبادئ]٥[
.٢٠٠٢لسنة٨رقمملف–٨٩

القانونيللأمنالدستوريةالحماية–مثال،العصاريسرى.دراجع]٦[
الأولىالسنة،الثالثالعددالدستوريةمجلة،العلياريةالدستوالمحكمةفضاءفي
.٥١ص،

،٨٨ص/٢٦/٤١رقممبدأ–الثانيالجزء–التشريعقسممبادئ]٧[
.٢٠٠٢لسنة٨رقمملف–٨٩

العامخلالالتشريعيةالمراجعةمنالمستخلصةالقانونيةالمبادئ]٨[
.٧٥،٧٦ص–٢٦/١مبدأ–الثانيالجزء–٢٠٠١/٢٠٠٢،القضائي

.١٥ص–٤١مبدأ–سنواتخمسفيالقسممبادئمجموعة]٩[

.١٥٧ص–٢٦٦مبدأ–سنواتخمسفيالقسممبادئمجموعة]١٠[

.٧٧ص–١٣٤مبدأ،سنواتخمسفيالقسممبادئمجموعة]١١[

توقراراالدوليةالمعاهداتأثرحولالتفصيلاتمنلمزيد]١٢[
أعضاءوالدول،المعاهدةأطرافللدولالداخليالقانونفيالدوليةالمنظمات
مجلسرئيس،المهدىأمينمحمد/للمستشاربحثا:أنظر،الدوليةالمنظمة



١٤٩

الدوليالقانوناتفاقياتمعالمصرىالتشريعمواءمة:بعنوانالأسبقالدولة
.القانونهذاإنماءعلىبالعملالعربيةمصرجمهوريةوالتزامالإنساني

التشريعلقسمالتشريعيةالمراجعةمنالمستخلصةالقانونيةالمبادئ]١٣[
الدولةمجلسالثانيالجزء–٢٠٠١/٢٠٠٢القضائيالعامخلالالدولةبمجلس

.١٦٠صالأولىالطبعة–كوميتمكتبة–

التشريعلقسمالتشريعيةالمراجعةمنالمستخلصةالقانونيةالمبادئ]١٤[
٢١مبدأ–الثانيالجزء–٢٠٠١/٢٠٠٢،القضائيالعامخلالالدولةبمجلس

.٨٢ص–

ص٢٥٢رقممبدأسنواتخمسفيالتشريعقسممبادئمجموعة]١٥[
١٥٠.



١٥٠

بالمراجعةالتشريعقسملاختصاصالحاكمةالمبادئ
عدةبالمراجعةالتشريعمقساختصاصلاستنهاضيشترطأنهالقوليمكن

:التاليالنحوعلىشروط

القوانينلمشروعاتالتشريعقسممراجعةعنديتعينأنهً:أولا
علىزالماالمشروعمقدمالوزيريكونأنالوزاراتمنالواردةوالقرارات

يتعينفإنهغيرهوزيربتعيينقرارصدرفإذاالمراجعةوقتوزاراتهرأس
فيالاستمرارمناسبةمدىالجديدالوزيرليقدرالوزارةإلىالمشروعإعادة

لكلالتشريعيةالسياسةأنباعتبارالقسمعلىالمعروضالمشروعمراجعة
–الصددهذافيالتشريعقسمعليهاستقرحسبماالمختصبالوزيرمنوطةوزارة
فيللنظرمعنيةالالوزارةإلىالمشروعإعادةإلىالقسمانتهىتقدمماعلىوبناء
.)م٨٨/١٩٩٣رقمالمبدأذاتوفي()م٥/٢٠٠٢رقمملف(.تقدمماضوء
صفةذامراجعتهالمطلوبالقرارأوالقانونمشروعمحليكونأن:ًثانيا

:تشريعية

انتهى،ذلكوعلى.فيهاالتعديلأومجردةعامةقواعدإنشاءيتضمنأي
عنتخرجتشريعيةصفةلهاليستالتىالفرديةالقراراتأن"إلىالقسم

بإدارةمراجعتهافيتستعينأنالطالبةللجهةويمكنالتشريعقسماختصاص
)٢٢/٢/١٩٧٢جلسة–م١٩٧٢لسنة)٢٦(رقمملف(."المختصةالفتوى
علىيقتصرالمعروضالمشروعكانإذاأنهإلىأيضاالتشريعقسمانتهىولذلك
بالنسبةبذاتهمبنىمنمحددبجزءالانتفاعلمقابلنويةالسالقيمةتحديدمجرد

الفرع الثاني



١٥١

فييدخلمماتشريعيةصفةذاقراراًيعدلابذلكفإنهمعينةإداريةلجهة
لسنة)٢٦(رقمملف(.الدولةمجلسلقانونطبقاالتشريعقسماختصاص

.]١[)م٢٢/٢/١٩٧٢جلسة–١٩٧٢
:الإصداروقبلدادالإعبعدالمراجعةطالبيكونأن:ًثالثا

ماالمشروعكانإذا":أنهأوضحأنالدولةبمجلسالتشريعلقسمسبقفقد
لاالتشريعقسمفإن،النظروجهاتوتبادلوالدراسةالإعدادمرحلةفيبعدزال

الصياغةمراجعةيطلبأنذلك،المرحلةهذهفيوصياغتهمراجعتهيتولى
والدراسةالإعدادمراحلاستنفدتقدلطالبةاالجهةأنمقتضاهأصلعلىيقوم
علىالمعروضةبصورتهالمشروع–نظرهاوجهةمن–ارتضتقدوإنها
المباشرالإصدارقبلمامرحلةهىالصياغةمراجعةأنبحسبانلمراجعتهالقسم

إعدادطلبوبينالصياغةمراجعةطلببينالجوهريالفارقيكمنوهنا،
.وقاطعاًصريحاًيكونأنيتعينطلبوهوأصلاالمشروع

:إصدارهتمقدالتشريعكانإذاالمراجعةجدوىعدم:ًرابعا
تمقدمراجعتهالمطلوبالقراركانولما:بقولهذلكعلىالقسموأكد

وأصبح،إصدارهمراحلبذلكواستنفدالمختصالوزيرمنوتوقيعهاعتماده
أنهالقسموأضاف.صياغتهبمراجعةيختصلاالتشريعقسمفإن،النفاذواجب

:عبارةحذفالمصريةالوقائعفيالقرارنشرعنديراعيالحالةهذهمثلفي
لسنة)١٦٠(رقمملف(.ديباجتهفيالواردة)الدولةمجلسارتآهماعلىوبناء(

.]٢[)٤/٦/١٩٧٥جلسة–١٩٧٥

المطلوبالمشروععنهاسيصدرالتيالجهةتكونأنيشترط:ًخامسا
:العامالقانونأشخاصإحدىمراجعته
)٤٧(رقمبالقانونالصادرالدولةمجلسقانونمن)٦٣(المادةلنصوفقا

التشريعاتصياغةبمراجعةالدولةبمجلسالتشريعقسميختصم١٩٧٢لسنة



١٥٢

منوغيرها،العامةوالمصالحالوزارات–بإعدادهاإليهتعهدأو–تعدهاالتي
أنالمستقركانولما.العامةوالمؤسساتالعامةكالهيئاتالعامالقانونأشخاص
القانونأشخاصمنزالتماالعامةللمؤسساتالتابعةالعامالقطاعشركات
التىالتنظيميةالقواعدأواللوائحبمراجعةيختصلاالتشريعقسمفإن،الخاص
جلسة–١٩٧٤لسنة)٢٧(رقمملف(.العامالقطاعشركاتتضعها

.)م٣/١/١٩٧٣جلسة–١٩٧٢لسنة)٢٧٩(رقمملف()م١٧/٣/١٩٧٤

المراجع

.٧٥ص١٠١رقممبدأسنواتخمسفيالتشريعقسممبادئمجموعة]١[

ومبدأ٨٦ص–١٥٢مبدأ- سنواتخمسفيالقسممبادئمجموعة]٢[
.١٢٤ص٢٠٢



١٥٣

التشريعقسمتولاهايالتىالمراجعةمضمون
اللغويةالمراجعةأوالصياغةصدورعندالتشريعقسممراجعةتقفهل

بمجلسالتشريعقسمذلكعنعبروقد.أمورمنذلكغيرإلىتستطيلأمفقط
متخصصقومىفنىكجهاز–لوظيفتهالتشريعقسمأداءإن":بقوله–الدولة
مجردعنديقفأنيجوزلااصدورهقبلالتشريعاتجميعمراجعةيتولى

بكفالةيتصلأهميةأكثرجانبايشملهووإنما،للصياغةاللغويةالمراجعة
فيماالتضارباحتمالاتورفع،الدولةالتشريعاتبينالمستطاعقدرالتوفيق

."خلطأوتعارضمنبينهايوجدقدماإلىوالتنبيهاتجاهاتهاوتوحيدبينها
.]١[)م٢٧/٥/١٩٧٥جلسة–١٩٧٥نةلس)١١١(رقمملف(

المراجعةعليهاتنصبالتىالأمورً:أولا

:الدستوريةالشرعيةمراقبة.أ
كانتلئن":بقوله،عليهاستقرفيما،التشريعقسمذلكعنعبروقد
بمراعاةالصياغةإحكاماللزومبحكمتتطلبالتشريعقسميجريهاالتىالمراجعة
مراعاةفيالتدقيقالأولالمقاموفيذلكقبلتتطلبأنهاإلاهاوحرفيتمقتضياتها
تجاوزهأوالنصخروجعدممنالتأكدضرورةمفادهبماالمشروعيةمتطلبات

علىتتربعحيثالتشريعيةالقواعدمدارجفيتعلوهبقاعدةمقررهوعما
واضعنذهفيماثلةاستحضارهادائمايتعينالتىالدستوريةالنصوصقمتها

١رقمملف(."أوامرهعلىوالنزولالدستورأحكامبصحيحوالالتزامالتشريع
.]٢[)١٩٩٩لسنة

الفرع الأول



١٥٤

:ذلكعلىالقسموأكد
بدونلهالحائزمنتعويضبغيرالأثراستردادعلىالنصأن":بقوله

بحكمإلاتجوزلاالخاصةوالمصادرة،لهمصادرةيعتبر،ترخيص
هذاحذفالقسمرأىفقدثمومن،الدستورمن)٣٦(المادةلنصطبقاقضائي
.] ٣[)م١٨/٨/١٩٧٤جلسة–١٩٧٤لسنة)١٠(رقمملف(.النص

بتعديلقانونمشروعالتشريعقسمعلىعرضماأحدثومن
متضمناالمبيعاتضريبةبشأن١٩٩١لسنة١١رقمالقانونأحكامبعض
:٥/٣/١٩٩٢منًاعتباراسريانهعلىالنص

تضمنهماأنإليهالمشارللتعديلالإيضاحيةالمذكرةتضمنتوقد
ولاعملىأثرعليهيترتبلانظرىرجعيأثرهورجعيأثرمنالمشروع

ماتقرالتىالهادفةالرجعيةقبيلمنفيهالأمرأنباعتبارمكتسبةحقوقاًيمس
المعروضالقانونمشروعدادإعإلىالماليةوزارةدعاماوأن،فعلاواقعهو
كانتإذاوماللغيرالتشغيلبخدماتالمقصودتحديدحولجدلمنثارماهو

فيتقريرإعدادشرفلىكانوقد.تشملهالاأموالنقلالمقاولاتأعمالتشمل
التقريرهذاوانتهىالتشريعقسمعلىعرضإليهالمشارالقانونمشروعشأن
:الآتىإلى

خدمات"لعبارةالسليمالتفسيرأنترىالماليةوزارةكانتإذاهأن)١(
علىالضريبةبتحصيلفعلاتقوموإنهاالمقاولاتأعمالتشمل"للغيرالتشغيل
هذاصدورمنجدوىمنهنرىلاالذىالأمربالمشروعتعدادهاالواردالخدمات
لإرادةتفسيرعنالأمريخرجولن،جديدةأحكاماًيضيفلنحيثالتعديل
إلىتفسيربطلبالتقدموإنماتشريعىتعديلإصدارإليهالسبيلليسالمشرع
المحكمةقانونمن٢٦،٣٣المادتينلأحكامطبقاًالعلياالدستوريةالمحكمة



١٥٥

تفسيرىقرارلإصدار١٩٧٩لسنة٤٨رقمبالقانونالصادرالعلياالدستورية
.تفسيرهتوحيديقتضىالتطبيقفيخلافايثيرالنصكانإذاملزم

فييحمل٥/٣/١٩٩٢مناعتباراًالرجعىالأثرالمشروعتبنىأن)٢(
وردالتىللغيرالتشغيلخدماتمنوغيرهاالمقاولاتعقودأنعلىدلالةذاته

وإلا(المبيعاتعلىللضريبةخاضعةقبلمنتكنلمالمشروعفيعليهاالنص
فيالمقترحالنصمنالهدفويضحى)جدوىمنلرجعياالأثرلتقريركانلما

فيماالمبيعاتعلىالضرائبمصلحةمسلكعلىالمشروعيةإسباغالمشروع
منالتعديلبمشروعالواردةالخدماتعلىفعلاالضريبةتحصيلمنبهقامت

صفتىالمشروعيفقدالذىالأمربالفعلبدفعهاوقاموالهاقدرتخضوعهمأشخاص
،التشريعيةالصفةعنهويخلعالانحرافبعيبويشوبهوالتجريديةالعموم

.مجردعامأنهفيهالأصللقانونمحلايكونأنيجوزلاالخاصفالغرض

التشغيللخدماتأمثلةإيرادمنالمعروضالمشروعتضمنهماأن)٣(
منليسالذىالتشريعأصولفييجافيالحصرسبيلعلىإيرادهادونللغير
أومعينإيضاحتسجيلالأمراقتضىوإذا،موادهصلبفيأمثلةيوردأنشأنه
هولذلكالملائمالطبيعيالمكانفإنالأمثلةتلكطريقعنمحددتفسيرإبداء

.الإيضاحيةالمذكرة

أمثلةببيانالخاصةالفقرةعجزفيالواردة"وغيرها"عبارةأن)٤(
التفسيرفيلاجتهاداتمجدداًالبابنفتحبالمشروعالواردةللغيرالتشغيلخدمات

أعباءيفرضضرائبينصوهو(المقترحالنصونجعل،التطبيقفيواختلاف
.يجوزلاماوهومنبطغير)المواطنينعلىمالية

ارتأىماإذا(رجعيبأثرالنصوصتطبيقعنددائمايجبأنه)٥(
صدرتالتىالحالاتاستثناء)محددةالالدستوريةوبالضوابطذلكالمشروع



١٥٦

القضائيةالأحكامإهدارإلىبحالتمتدلاالمشرعفولاية،قضائيةأحكامبشأنها
.القانونيةأثارهابإنهاء

مشروعدراسةلإعادةالماليةوزيرمخاطبةإلىالتشريعقسمانتهىوقد
أنعسىبماالقسمةموافاوطلب،إليهاانتهىالتىالملاحظاتضوءفيالقانون
.المشروعمراجعةفياختصاصهالقسميباشرحتىالدراسةهذهعنهتسفر

:يليفيماالمشروععلىالقسمملاحظاتوتخلص
خدماتتعدادأوتحديدعلىيشمللمالمقترحالتعديلنصأن)١(
علىةأمثلضربوإنماالمبيعاتعلىالعامةالضريبةتشملهاالتىللغيرالتشغيل

بالمذكرةجاءمانحوعلى(التعديلهذامنالمنشودالغرضمعيتعارضنحو
الضريبةفرضعندالضريبىالمشرعمنهجمعيتنافيكما)لهالإيضاحية

.والغموضاللبسمعهايرتفعبدقةوعائهابتحديدالالتزامبوجوب

لاحيثبوالسعةالعموممنهى"للغيرالتشغيلخدمات"عبارةإن)٢(
هذهيطلقأنبالمشرعيتحملفلاثمومن،ومانعجامعبوصفتحديدهايمكن

تحتتندرجالتىالخدماتمنغيرهادونالخدماتمنمعينةأنواععلىالعبارة
غيرفيعنهاللتعبيرالعبارةتلكمنعتنصرفنحوعلىالعامالمدلولهذا

إلىالمشروعواضعدفعماوهذلكولعل،عليهالمستقرالاصطلاحيموضعها
بما"وغيرها"بكلمةأعقبهاثم،سردهايرىالخدماتلتلكالأمثلةبعضإيراد
يعلققدمماعليهامنصوصغيرأخرىخدماتليشملالنصإطلاقمؤداه

.الدستوريةعدمشوائبمنكذلكالحالبالنص

الأمثلةفيدةالوارالعامةبالعباراتالمقصودللقسميتبينلمإن)٣(
،والمقاولات،والأجهزةوالمعداتالآلاتوتشغيلاستغلالوهى(إليهاالمشار

وخدما،والصيانةوالاصلاح،المجهزةالأماكنواستغلالوالموادالبضائعنقل



١٥٧

توضيحهايقتضىالذىالأمرمجملةعامةعباراتوهى)البيعبعدماضمان
.منهاالمستفادالفهمفيوتضارباًشأنهافيلهمايثيرلانحوعلىوإظهارها

الأثرعلىالأحوالأغلبفيتتأبيالضريبيةالقوانينطبيعةأن)٤(
صاحبتالتىوالتطبيقاتالرؤىفيوالاختلافاتالظروفوأنلهاالرجعي
كثيرلدىإحساساولدتقدالمبيعاتعلىالعامةالضريبةقانونوتطبيقصدور

لتلكأنشطتهمخضوعبعدمالمقاولاتأعمالنشاطفيسيمالاالمتعاملينمن
تلكلحسابالمتعاملينمنالفريقهذاتوقععدمعليهترتبماوهوالضريبة
تلكعقودوإبرامأموالهمفيتصرفاتهمعنداعتبارهمفيوإدخالهاالضريبة
يعدلنأالضريبيةالعدالةتحقيقمنيتنافيفإنهذلكعلىوبناء،الأعمال

عندالمبرمةالقانونيةتصرفاتهمتبعةالممولونقدرقائمةضريبيةأسسالمشروع
عندماثلةالجديدةالضريبةقواعدتكنولمأحكامهامنضوءعلىسريانها
بأثرمستقبلاًبهاإلزامهمتوقعبوسعهمكانوماالسابقةللقواعدوفقاًتعاملهم
.رجعى

منالضريبةلتلكالرجعيالأثرونفاذصدوريثيرهعمافضلاهذا)٥(
بينتنشأقدالتىالمساواةعدمحالةأهمهامنلعلالتطبيقفيالمشاكلمنالعديد

تلكبأداءإلزامهمبعدمقضائيةأحكامعلىالحصوللهمسبقالذينالممولين
سيلزمونالذينالممولينوبينالتعديلقبلالساريةالنصوصضوءفيالضريبة

علىوذلك،إصدارهالمزمعللقانونالرجعيللأثرتطبيقاًالضريبةتلكبأداء
وفيالقانونلذاتوخضعتتمتقدالفريقينكلاونشاطاتأعمالأنمنالرغم
عندمراعاتهالواجبالضريبةالعدالةلمبدأإهدارايشكلقدماوهوالوقتذات

وإنتهاءإهدارهابحاليسوغلاقضائيةأحكامبحجيةوالمساسالضريبةفرض
القانونيةبالمراكزوالمساسالمجتمعفيالاستقراريهددنحوعلىالقانونيةأثارها
حسبماالمقترحالتعديلمشروعإليهيرنومامعيتنافيبمابموجبهااكتسبتالتى

نهائيةملزمةآراءإهدارعنفضلا،بهالمرفقةالإيضاحيةالمذكرةأوردته



١٥٨

مجاللامنازعاتفيوالتشريعالفتوىلقسمىالعموميةالجمعيةمنصادرة
التقادمفيالمقررةبالقواعدالمساسإلىبالإضافةهذا،شأنهافيالنظرلمعاودة
.لمعالجتهاخاصةأحكاماًالمشروعيتضمنلموالتى

إليهالمشاربمشروعهاالحكومةمضتفقطالملاحظاتهذهكلورغم
بتفسير٢٠٠٢لسنة١١رقمالقانونبهوصدرالشعبمجلسفينوقشحيث
أنعلى)١(المادةفيونص.المبيعاتعلىالعامةالضريبةقانونأحكامبعض

الجدولمن)١١(رقمالمسلسلقرينالواردةللغيرالتشغيلخدماتعبارةتفسر"
١١رقمالقانونبالصادرالمبيعاتعلىالعامةالضريبةلقانونالمرافق)٢(رقم
موردمعداتأوأصولباستخدامللغيرتؤدىالتىالخدماتبأنها١٩٩١لسنة

العملقورةأوالخدمةموردبمعرفةتشغيلهاويتمللغيرأولهالمملوكةالخدمة
تشغيلذلكفيبماالتصنيعأعمالجميعوهى،إشرافهتحتأولهالتابعة
.إلخ...المعادة

لهذاالكاشفالأثرإعمالمعأنهعلىالقانونهذامن)٢(ادةالمفيونص
لتاريخالتالياليوممنبهويعمل،الرسميةالجريدةفيالقانونهذاينشرالقانون
مكرر)١٦(رقمبالعدد(الرسميةالجريدةفيالقانونهذانشروقد.نشره

طبقاوريةالدستبعدمالقانونهذاعلىطعنوقد)٢١/٤/٢٠٠٢بتاريخ
الصادرحكمهافيالعلياالدستوريةالمحكمةوقضت.قانوناًالمقررةللإجراءات

:١٥/٤/٢٠٠٧بجلسة

المسلسلقرينالواردة"للغيرالتشغيلخدمات"عبارةدستوريةبعدم:أولاً
الصادرالمبيعاتعلىالعامةالضريبةلقانونالمرافق)٢(الجدولمن)١١(رقم

.١٩٩٧لسنة٢رقمبالقانونالمعدل١٩٩١لسنة١١مرقبالقانون
٢٠٠٢لسنة١١رقمالقانونمن)٢(المادةصدردستوريةبعدم:ثانياً

رقمبالقانونالصادرالمبيعاتعلىالعامةالضريبةقانونأحكامبعضبتفسير
."الكاشفالأثرمراعاةمع"أنهعلىينصوالذى١٩٩١لسنة٢٢



١٥٩

إليهانتهىمامعمتوافقةالعلياالدستوريةالمحكمةحكمتحيثياوجاءت
.ملاحظاتمنالماليةلوزارةأبداهوماالتشريعقسم

:يليماإلىالعلياالدستوريةالمحكمةاستندتحيث
يشوبهاعامةوردتقدإليهاالمشار"للغيرالتشغيلخدمات"عبارةأن.١
الشكمنظلالاأثارمما،صريحةضحةواتأتولم،التحديدوعدمالغموض

المكلفينبينوحال،تطبيقهاحولوخلافاً،ومحتواهامضمونهاتحديدحول
يقينىنحوعلىالضريبةلهذهالقانونيالبناءتقيمالتىبالعناصروالإحاطةبأدائها
ةللخدموأدائهمللنشاطمزاولتهمعندتوقعهاعامبوجهعليهممعهاستحال،عالى

العدالةويجافي،للضريبةوالإجرائيةالموضوعيةالأسسيناقضماوهو،
.الدستورمن٢٨المادةلنصطبقاالضريبىالنظامعليهايقومالتىالاجتماعية

أمالتشريعيةالسلطةتولتهاسواءالتشريعنصوصتفسيرسلطةأن.٢
إلىموطناتكونأنيجوزلا–الاختصاصبهذاإليهاعهدالتيالجهةباشرتها
الأغراضيجاوزأومعناهاعنيخرجهابماذاتهاالنصوصهذهتعديل

لتصويبذريعةالتشريعىالتفسيريتخذأنيجوزولا...منهاالمقصورة
قدرهاحقعواقبهاقدرقديكنلمنتائجلمواجهةأو،فيهاالمشرعوقعأخطاء

ويتمخض،تحريفهاإلىذلكيؤولإذ،بهاالمتصلةالقانونيةالنصوصأقرحين
.لهاتعديلعن

المقصودتفسيربدعوىصدروأن٢٠٢لسنة١١رقمالقانونأنوحيث
عنالمشرعبعزوفتقطعنصوصهأنإلا،للغيرالتشغيلخدماتعبارةمن

إخضاعهاارتأىالتىوالأعمالللخدماتالمحددوغيرالمجردالعامالتعريف
الجدولإلىوالتعيينالحصرسبيلعلىأضافهابعينهالخدماتوتعداه،بةللضري

النشاطتحديدعندفيهوقعالذىالخطأتصحيحإلىراميا،إليهاالمشار)٢(رقم
علىالضرائبمصلحةعنصدرماوتقنين،ووعائهاللضريبةالخاضع



١٦٠

فيماليةمصلحةقلتحقيوذلك،الشأنهذافيومنشوراتقراراتمنالمبيعات
القانونهذاليغدو،الضريبةتلكحصيلةمنالعامةالخزانةمواردعلىالحفاظ

٢رقمبالقانونالمعدل١٩٩١لسنة١١رقمالقانونلأحكامتعديلاحقيقتهفي
.لهتفسيراوليس١٩٩٧لسنة

الوقائععلىإليهالمشار٢٠٠٢لسنة١١رقمالقانونإنفاذجرىوحيث
الأثرحقيقتهفيكونهحالتشريعياًتفسيراًباعتبارهبهالعملتاريخعلىسابقةال

،الضريبةلفرضالدستوريةالموازينالمشرعفيهيراعلم...بعينهالرجعى
التشريعيةالأوضاعتصحيحالمستهدف،الضريبيةالعدالةلمفهوممتناقضةوجاء

لابما،منهجاًذاتهاالأموالجبايةمنذاًمتخأخطاءمنشابهاوماعليهالسابقة
فضى،الدستوريحميههدفاًيعتبرلاكما،تبررهمشروعةجوهريةمصلحةيعد
والذىالضريبةهذهبأداءالمكلفينجانبمنالمشروعللتوقعمصادمتهعن

المادةصدرمعهيفيالذىالأمر،للغيرالتشغيلخدماتعبارةغموضينافيه
الأثرمراعاةمع"أنهعلىنصهافي٢٠٠٢لسنة١١رقمالقانوننم)٢(

من٣٢،٣٤،٣٨،٦١،١١٩الموادلأحكاممخالفاً"القانونلهذاالكاشف
قبلالتشريعقسمإلىالقوانينمشروعاتإحالةأهميةمدىيبينوهكذا.الدستور
عدمشوائبمنبهايعلققدممالتنقيتهاوالشورىالشعبمجلسإلىإحالتها

تحقيقهومدى،بهالمرتبطةالأخرىالقوانينمعاتساقهمدىأوالدستورية
.الصياغةضبطعنفضلا،إصدارهمنالهدف

:القانونيةالشرعية.ب
المطروحالمشروعاتفاق–المجالهذافي–القانونيةبالشريعةنقصد

يتعينالتىوالإجراءات،إصدارهبالاختصاصحيثمن،القانونمعللمراجعة
.عليهاينطوىالتىالموضوعيةالأحكاموأخيراً،إصدارهبهايمرأن



١٦١

لإصدارهسندهناكيكونوأنالمقررةالقانونيةبالأداةالتشريعصدور.١
:الأداةبتلك

يبينكانلما":أنهإلىانتهىأنالتشريعلقسمسبق،ذلكمنهدىوعلى
بعضيتضمنأنه،القسمأمامللبحثالماثلالجمهوريالقرارمشروعمن

١٩٥٢لسنة)١٧٨(رقمبقانونالمرسومأحكاممناستثناءتعتبرالتىالأحكام
بالأداةوحدهاالأحكامهذهتصدرأنيتعينفإنه،الزراعىالإصلاحشأنفي

الخروجمطلوبالالأحكامبهاصدرتالتىالأداةنفسوهىالمناسبةالتشريعية
فيالواردةالأحكامبقيةمراجعةفيالنظريمكنذلكوبعد–بقانونأي–عليها
صدرقدإليهالمشارالقانونيكونأنبعداستصدارهالمطلوبالجمهوريالقرار
.]٤[)م٢٠/٧/١٩٧١جلسة–١٩٧٠لسنة)٣٢٥(رقمملف(."بالفعل

:التشريعلإصدارالمقررةبالمراحلالالتزام.٢
التشريعمرورمنالتحققالتشريعقسميباشرهاالتيالمراجعةتشمل

ذلكفيبما،قانوناًالواجبةبالإجراءات–لائحةأمكانقانوناً–المطروح
وجوبإلىالقسمأشارأنسبقكما.معينةجهاتأوجهةرأىأخذأوموافقة

لحكمطبقاًللدستورلمكملةاالقوانينمشروعاتفيالشورىمجلسرأىأخذ
)م٩٩/١٩٩٥رقموملف،م٥٦/٢٠٠٠رقمملف(.الدستورمن)١٩٥(المادة

]٥[.

:الصياغةأحكام.ج
التىالتشريعاتلمشاريعالتشريعقسميباشرهاالتىالمراجعةتشمل

فيالنظروإعادة،التشريعنصوصعباراتصياغةوأحكامضبطعليهتعرض
وترتيبالموادترتيبفيالنظروإعادةبل،نصوصهوبنودفقراتترتيب

.وأبوابوفصولفروعإلىتقسيمها



١٦٢

قسميتولاهاالتىالمراجعةتشتمللاالمراجعةتشملهمالاأمران:ثانياً
:الآتيينالأمرينعلىالتشريع

قسمرقابةأن"أوضحأنللقسمسبقفقد:التشريعملائمة:الأولالأمر
بحسب–الطبيعيةحدودهاتجدمشروعاتمنعليهيعرضماعلىتشريعال

ميدانإلىتتطرقأنودونوحدهاالمشروعيةفكرةإطارفي–الأصل
.الشعبمجلسرقابةتحتبتقريرهاالتنفيذيةالسلطةتترخصالتىالملائمات

.]٦[)٥/١/١٩٧١جلسة–م١٩٧٠)٣٦٠(رقمملف(

ماعلىالتشريعقسمرقابةكانتولنإنه":قولهبذلكعنالقسموعبر
فكرةإطارفيالأصلبحسبالطبيعيةحدودهاتجدمشروعاتمنعليهيعرض

التىالموضوعيةالملائماتميدانإلىتتطرقأندونوحدهاالمشروعية
أنشكلاأنهإلاالشعبمجلسرقابةتحتتقديرهافيالتنفيذيةالسلطةتترخص

بصدديثارأنيمكنماكلالمختصةالإداريةالجهاتنظرتحتضعيأنللقسم
."مقتضىلذلكالقسمرأىمتىمعينتشريعمراجعةأوبحث

بمجلسالتشريعلقسمسبقفقد:الإصدارإجراءاتمتابعة:الثانيالأمر
بمجلسالتشريعقسماختصاصأن–إليهانتهىماحديثفي–أوضحأنالدولة
الصفةذاتوالقراراتواللوائحالقوانينمشروعاتمراجعةعلىقتصريالدولة

اللازملاتخاذعنهتسفربماالمراجعةطالبةوالجهاتالوزارةوإبلاغالتشريعية
هذهبمتابعةالتشريعلقسمشأنولااستصدارهاإجراءاتإتمامنحوجانبهامن

رقمملف(.هوظيفتوحدوداختصاصهنطاقعنتخرجلأنهاالإجراءات
.]٧[)م٨/٢٠٠٢

:المراجعةخطوات:ًثالثا
.المختصالوزيرطريقعنبالقسماتصالمنالتحقق)أ

وقواعدالعلميةللأصولوفقاًالنصوصوتبويبترتيبمراجعة)ب
.المنطق



١٦٣

.استيضاحهالقسميردفيمالمناقشتهمندوبطلب)ج

يلزمفنيةأمورعن–السابقةلخطواتاخلال–الدراسةتسفرماغالبا
،التشريعمراجعةطالبةالإداريةالجهةعنتقريرطلبيتمثمومن،استيضاحا
عنهتسفرماضوءفياللازمةالتعديلاتإدخالثمومن،منهذلكلاستيضاح

.المناقشةتلك

:المراجعةمنالمقصودتحقيقفيالقسموسائل
.المراجعةأصولتقتضيهاالتىالتعديلاتإدخال)أ

لتضمينهاوينبغى،المقترحاتبعضإبداءتشملأنيمكنالمراجعة)ب
.المعنيةالجهةعليهاتوافقأنالمشروع

طلب–الحالبطبيعة–للقسم:والاستيضاحاتالاستيفاءاتطلب)ج
بصددوهولاتتساؤمنلديهيثارقدماعلىللردالمعنيةالجهةمنالاستيفاءات

.التشريعمشروعمراجعة

أنللقسم:النافذةالتشريعاتفيالدستوريةالمخالفاتإلىالتنبيه)د
.دستوريةمخالفاتمنالقائمةالقوانينفييكونقدماإلىالنظريسترعى

قسمطلبماعلىالردعدمعندمراجعةدونمنالمشروعإعادة)هـ
،معينةأمورباستيفاءمقرونةملاحظاتالتشريعقسمىيبدقداستيفاءهالتشريع

منإليهاالمشروعيعيدأنللقسميكونثمومن،الصمتالمعنيةالجهةتلتزمثم
.المراجعةدون

عمليةفيالدولةبمجلسالتشريعقسمدورأهميةرغمأنهنقولالختاموفي
:يليمانلاحظفإننامصرفيالتشريعصناعة

إلىالقوانينمشروعاتإحالةتتجنبالمختصةالوزاراتمعظمأن)١
التشريعقسمأعدهاالتىالاحصائياتذلكعلىوتدلمراجعتهاالتشريعقسم



١٦٤

منالمستخلصةالقانونيةالمبادئمنالخامسالجزءالمثالسبيلعلىراجع(
عددفيرالمستمالتناقضإلىتشيروالتى)بعدهاوما٣٠٨التشريعيةالمراجعة

.لمراجعتهاالقسمإلىأحيلتالتىالقوانينمشروعات

للقوانينالتنفيذيةاللوائحالمختلفةالوزاراتتحيلتقدمبماوارتباطا)٢
التنفيذيةاللائحةنصوصوتكونصدرقدالتشريعيكونأنبعدلمراجعتهاللقسم
أونقصمنبهمامرغالتشريعفيالواردةالأحكامعلىالخروجبعدممقيدة

.مخالفة

منالكثيرأنالأخيرةالآونةفيواضحاًجليالناتبينماإلىونظرا)٣
تتمالتشريعيةالصفةذاتالجمهوريةرئيسوالقراراتالقوانينمشروعات
وتتخذ،العدلبوزارةللتشريعالعامةالإدارةمثلأخرىجهاتبمعرفةمراجعتها
صاحبالدولةبمجلسالتشريعقسمعنغيبةفياستصدارهاإجراءات

قانونمن)٦٣(المادةلنصطبقاالمشروعاتتلكبمراجعةالأصيلالاختصاص
مبادئعلىدعائمهاترتكزدولةفيصحيةغيرظاهرةوهي،الدولةمجلس

الدستوربأحكامالالتزامضرورةمنتتطلبهماو،والمشروعيةالدستورية
الأمر،تشريعاتمنيصدروماوإجراءاتتصرفاتمنتخذيفيماوالقوانين

دستوريةعدممنالعلياالدستوريةالمحكمةقضتفيماالأثركبيرلهكانالذى
.الدولةبمجلسالتشريعبقسممراجعتهاتتملمالتىالقوانينمنالكثير

تحيلهاأنالتشريعاتبإعدادالمعنيةوالجهاتالوزاراتنناديفإنناولذلك
القانونيةالصيغةفيوإفراغهالمراجعتهاالدولةبمجلسالتشريعقسمإلى

.الملائمة

جهاتقبلمنالتشريعقسماختصاصعلىالافتاءبعدمنناديكما
.أخرى



١٦٥

المراجع
.١٥٠ص–٢٥٣مبدأ- سنواتخمسفيالقسممبادئمجموعة]١[

ص١٨رقممبدأ–الأولالجزءنواتسخمسفي–التشريعقسممبادئ]٢[
٣٣.

.١١٥،١١٦ص١٨٦مادة- سنواتخمسفي-التشريعقسممبادئ]٣[

.٨،٩ص–١١مبدأ- سنواتخمسفيالقسممبادئمجموعة]٤[

خلالالتشريعلقسمالتشريعيةالمراجعةمنالمستخلصةالمبادئمجموعة]٥[
.٣٤ص–٢١مبدأ–٢٠٠١/٢٠٠٢القضائيالعام

.١٥ص–٢٤مبداسنواتخمسفيالقسممبادئمجموعة]٦[

بمجلسالتشريعلقسمالتشريعيةالمراجعةمنالمستخلصةالقانونيةالمبادئ]٧[
.الثانيالجزء٢٠٠١/٢٠٠٢القضائيالعامخلالالدولة



١٦٦

وصياغة إعداد في العربية الدول تجارب
الحديثة الدولية بالاتجاهات مقارنة القوانين مشروعات

محمدالمستشار/إعدادديسمبر١٤٢٠١٠-١٢:دبيمؤتممنعملورقة
.السيدعزت

عقود التجارة الإلكترونية
:مفهوم العقد الإلكتروني

علىأكثرأوإرادتينتلاقىفييتمثل،عامةبصفة،العقدأنالمقررمن
علمفييعرفماوهوالمتعاقدينشريعةالعقدوأن)١(،معينقانونيأثرإحداث
يكونأنإماتكوينهحيثمنالعقدوأن،أمريكيةالأنجلوالدولفيالقانون
أوللجانبينملزماًيكونأنإماالأثرحيثمنوهو،عينياًأوشكلياًأورضائياً
حيثمنوهو،تبرععقدأومعاوضةعقديكونأنوإما،واحدلجانبملزماً

أومحدداًعقداًيكونأنوإما،مستمراًعقداًأوفورياًعقداًيكونأنإماالطبيعة
)٢(.احتمالياًعقداً



١٦٧

المراجع

مؤتمرعملأوراقمنالمحكمةرئيسإبراهيمممدوحخالد/دكتور(**)
الفترة..القاهرة)والتحدياتالفرص..المعلوماتوأمنالإلكترونيةالتجارة(

.م٢٠٠٨نوفمبر٢٠:١٦من

إلىمجملهافيترجعمعانعدةعلىيةالعرباللغةفيالعقديطلق- )١(
ولم،والتوثيقوالشدالربطبينهاومن،الحلنقيضهوالذيالربطمعني
مجلةأما،الفقهيةالتعريفاتتجنبإلىقصداًالعقدالمصريالمشرعيعرف

أمراًالمتعاقدينالتزام"بأنه)١٠٣(المادةفيعرفتهفقدالعدليةالأحكام
.د- ذلكفيراجع–."بالقبولالإيجابارتباطعنعبارةوهو،بهوتعهدهما

بدون،مقارنةفقهيةدراسة،الإسلاميالفقهفيالعقدنظرية،سراجمحمد
.٩ص،١٩٩٠،ناشر

،المدنيالقانونشرحفيالوسيط،السنهوريالرزاقعبد.د- )٢(
٢٣٠ص،١٩٨١،العربيةالنهضةدار،الالتزاممصادر،الأولالجزء



١٦٨

الأولالمطلب

وخصائصهالإلكترونيالعقدماهية
وأنواعهوتركيبةبنائهفييخرجلا،الواقعفي،الإلكترونيالعقدإن
فيالواردةحكامللأتنظيمهفييخضعفهوثمومن،السياقهذاعنومضمونه

تنظيماًالمشرعيضعلمحيثالمسماةغيرالعقودمنوهو،للعقدالعامةالنظرية
.لهخاصاً

:الإلكترونيبالعقدالمقصود)أ(
المادةعرفتفقد،بعدعنالعقودطائفةمنالإلكترونيالعقدكانولما

بحمايةالمتعلقو،١٩٩٧مايو٢٠فيالصادرالأوربيالتوجيهمنالثانية
عقدأي"بأنهبعدعنبالتعاقدالمقصود،بعدعنالمبرمةالعقودفيالمستهلك

التنظيميالإطارخلالمنومستهلكموردبينيتموالخدماتبالسلعمتعلق
باستخداميتم،والذيالموردينظمهاالتيالخدماتتقديمأوبعدعنبالبيعالخاص
."التعاقدإتمامحتى،الإلكترونيةتصالالاوسائلمنأكثرأوواحدة

فيهيتلاقىاتفاق"بأنهالإلكترونيالعقدتعريفإلىالفقهبعضويذهب
بوسيلةوذلكبعدعنللاتصالمفتوحةدوليةشبكةعليبالقبولالإيجاب
،)١("والقابلالموجببينالتفاعلوبفضل،مرئيةمسموعة

النتيجةيبينلمأنهحيثناقصتعريفهو–رأينافي–التعريفوهذا
التزاماتوإنشاءقانونيأثرإحداثوهى،بالقبولالإيجابالتقاءعلىالمترتبة
.تعاقدية

الغالبفي،يتمبأنهيتميزالإنترنتشبكةعبرالإلكترونيالعقدكانولما
لكترونيالإالتجارةعقدتعريفإلىالبعضذهبفقد،الدوليالمستويعلى،

منبقبولوالخدماتالسلععروضفيهتتلاقىالذيالعقدهو"بأنهالدولي



١٦٩

ومنها،المتعددةالتكنولوجيةالوسائطخلالمنوذلكأخرىدولفيأشخاص
)  ٢(."العقدإتمامبهدف،الإنترنتالدوليةالمعلوماتشبكة

فيهيتلاقيالذيقدالع"بأنهالإلكترونيالعقدالبعضعرففقدسبقومما
،للبياناتالإلكترونيالتبادلباستخدامدوليةاتصالاتشبكةعبربالقبولالإيجاب
إيجابالتقاءهو،إذنالإلكترونيفالعقد."تعاقديةالتزاماتإنشاءوبقصد
أومرئيةأوسمعية،إلكترونيةبطريقةمطروحعرضبشأنالموجبمنصادر
الطرفمنصادرلهمطابقبقبول،والمعلوماتتصالاتللاشبكةعلىكليهما
فيالطرفانيرغبمعينةصفقةأوعمليةتحقيقبهدفالطرقبذاتالقابل

)٣(.إنجازها

،الإلكترونيوالقبولالإيجاببخلاف،الإلكترونيالتعاقدعمليةوتشتمل
السلععنوالإعلانالعروضمثل،الإلكترونيةالمعاملاتمنالعديدعلى

الدفعوأوامر،الإلكترونيةوالفواتير،الإلكترونيةالشراءوطلبات،والخدمات
.الإلكترونية

:خصائص العقد الإلكتروني)ب(
العقودعنتميزهسماتبعدةيتميزالإلكترونيالعقدأنسبقممايتضح)١(
:يليفيماوتتمثلالتقليدية

فالسمة،لأطرافهالماديالتواجدنبدوالإلكترونيالعقدإبراميتم- ١
حقيقيعقدمجلسيجمعهمالاعاقدينبينيتمأنهالإلكترونيللتعاقدالأساسية

طائفةإلىينتميفهوولذلك،تكنولوجيةاتصالبوسائلبعدعنالتعاقديتمحيث
الإنترنتعبرالإلكترونيوالقبولالإيجابتبادليتمحيث،بعدعنالعقود
،متعاصرفوريعقدفهوولذلك،افتراضيحكميعقدمجلسبذلكهمفيجمع

،للقبولمعاصرغيرالإيجابأنأيمتعاصرغيرالإلكترونيالعقديكونوقد
.العقدأطرافبينفيماالتفاعليةصفةنتيجةهوالتعاصروهذا



١٧٠

همأمنذلكويعد،التعاقدإبرامفيالإلكترونيةالوسائطاستخداميتم- ٢
يتمحيثالعقدهذاأساسإنهابل،الإلكترونيالعقدفيالخصوصيةمظاهر
حيثمنيختلفلاالإلكترونيفالعقد،إلكترونيةاتصالاتشبكةعبرإبرامه

حيثمنفقطيختلفولكنهالتقليديةالعقودسائرعنالأطرافأوالموضوع
دفعتالتيهيالوسائطوتلكإلكترونيةوسائطباستخداميتموكونهإبرامهطريقة

الكتابةمحلهالتحلالورقيةالدعائمعلىتقومالتيالتقليديةالكتابةاختفاءإلى
.إلكترونيةدعائمعلىتقومالتيالإلكترونية

لذلك،والاستهلاكيالتجاريبالطابعغالباًالإلكترونيالعقديتصف- ٣
الغالبةالسمةمنالصفةتلكاءتجوقد،الإلكترونيةالتجارةعقدعليهيطلق
منالأعظمالجانبعلىتستحوذالإلكترونيةالبيععقودأنحيثالعقدلذلك

.العقودمجمل

ماغالباًلأنهالاستهلاكبطابعيتسمالإلكترونيالعقدأنذلكعلىويترتب
الاستهلاكعقودقبيلمنيعتبرفإنهثمومن،ومستهلكمهنيأوتاجربينيتم

.المستهلكبحمايةالخاصةللقواعد،عادة،الإلكترونيالعقديخضعولذلك

التعاقدفي،الإلكترونيةالدفعوسائلحلتفقد،الوفاءحيثمن- ٤
التعاملوازديادالتكنولوجياتطورمعأنهذلك،العاديةالنقودمحلالإلكتروني

المدفوعاتلسدادمبتكركأسلوبالوسائلتلكظهرتالإلكترونيةالتجارةبأسلوب
)    ٥(.المعاملاتهذهمثلفي

عدةالإلكترونيةالتجارةفيالمستخدمةالإلكترونيةالدفعوسائلوتتضمن
والنقود،الإلكترونيةالتجاريةوالأوراق،البنكيةالبطاقاتمنهاوسائل

والمحفظة،الرقميةالنقود،همانوعينفيتتمثلوالتي،الإلكترونية
.الإلكترونية
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الماديالوجودتجسدالتيهيالورقيةفالدعامة،الإثباتحيثمن- ٥
بالتوقيعموقعةكانتإذاإلا،للإثباتكاملاًدليلاًالكتابةتعدولا،التقليديللعقد

والتوقيعالإلكترونيالمستندعبرإثباتهفيتمالإلكترونيالعقدأما،اليدوي
المرجعفهو،التعاقدطرفيحقوقفيهيتبلورالإلكترونيفالمستند،يالإلكترون
والتوقيع،القانونيةالتزاماتهماوتحديدالطرفانعليهأتفقماعلىللوقوف

.المستندهذاعلىحجيةيضفيالذيهوالإلكتروني

المراجع
ت ، أسامة أبو الحسن مجاهد ، خصوصية التعاقد عبر الإنترن. د –) ١(

.٣٩، ص٢٠٠٠دار النهضة العربية ، 

أحمد عبد الكريم سلامة ، القانون الدولي الخاص النوعي ، دار . د –) ٢(
.٦٨،ص٢٠٠٢النهضة العربية ، 

خالد ممدوح إبراهيم ، إبرام العقد الإلكتروني ، دار الفكر . د –) ٣(
.٥١، ص٢٠٠٥الجامعي ، 

خالد . قد الإلكتروني ،  د راجع في شرح واف لخصائص الع–) ٤(
.وما بعدها ٥٣ممدوح إبراهيم ، المرجع السابق ، ص

.٥٧خالد ممدوح إبراهيم ، المرجع السابق ، ص. د - ) ٥(
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الثانيالمطلب
الإلكترونيالعقدإبراموسائل

وتتلاءمتتفقوسيلةإلىالإلكترونيةالمعاملاتمجالفيالمتعاملونيحتاج
ونظامالإلكترونيالبريداستخدامإلىاتجهواولذلك،المعاملاتهذهعةطبيمع

مجالفينفسهافرضتواقعةحقيقةأصبحوالذيللبياناتالإلكترونيالتبادل
يتمحيث،خاصةبصفةالإلكترونيةوالعقودعامةبصفةالإلكترونيةالمعاملات

.النظامهذاوفقالإلكترونيةالرسائلتبادل

الإلكترونيوالتبادلالإلكترونيالبريدرسائلالعقدلإبراميليفيمارضونع
.التاليالنحوعليمنفصلينفرعينفيوذلكللبيانات

الأولالفرع
الإلكترونيالبريدرسائلعبرالعقدإبرام

التعرضويقتضي،الإنترنتشبكةفيماأفضلالإلكترونيالبريديعتبر
وطريقة،وتعريفة،ونشأته،مفهومهنبينأنرونيالإلكتالبريدلماهية

،وأشكالهلتشغيلهالفنيةوالخطوات،تملكهجوازومدي،عليهالحصول
.يليمانحوعليوذلك،وأنواعه

الإلكترونيالبريدمفهومً:أولا
والملفات،الإلكترونيةالرسائلتبادلعلىالالكترونيالبريدفكرةتقوم

منإرسالهاطريقعن،الخ…..والبرامجوالأغانيلصورواوالرسوم
للمرسلالالكترونيالبريدعنوانباستعمالوذلكأكثرأوشخصإلىالمرسل

.التقليديالبريدعنوانمنبدلاًإليه

مشتركفلكلالتقليديالبريدصندوقالالكترونيالبريدصندوقويشبه
فيأنهفييتمثلجوهريفارقوجودمع،الإنترنتعالمفي.بريديصندوق



١٧٣

لكسبقالتيوتلكإليكالمرسلةالرسائلتوجدالإلكترونيالبريدصندوق
قائمةإلىبالإضافةالرسائللصيغعامةونماذجالملغاةوالرسائلإرسالها

وقتكلفيتعودلاحتىصندوقكفيتنشئهاأوتضيفهاالتيالبريديةبالعناوين
هوالبريديصندوقكإلىللوصولتحتاجهماوكلجديدمنوانالعنلطباعة

البريدبرنامجعلىالضروريةالإعداداتوبعضالمستخدمواسمالسركلمة
.الإلكتروني

المميزاتومن،والفاكسالهاتفعنتميزهمزاياعدةالإلكترونيوللبريد
)١(:الإلكترونيالبريدفيتوجدالتي

إلىالإلكترونيالبريديصلحيث،وسهلةسريعةلاتصاوسيلة- ١
.دقائقأوثوانفيإليهالمرسلبريدصندوق

إرساليتكلفكمنتخيلأنولنا،الثمنرخيصةاتصالوسيلة- ٢
البريدإرسالولكن،هاتفياًمخاطبتهأوالأقطاراحدفيشخصإلىخطاب

إلىأوجيرانكأحدإلىرسالةالأرسلتسواءالوقتنفسيأخذالالكتروني
.الأميالآلافعنكيبعدشخص

رسميةعطلأوأجازاتدونالوقتطوالالالكترونيالبريديعمل- ٣
كماالإلكترونيالبريدصندوقإلىطريقةيضللافأنهكذلك،رسميةغيرأو
.العاديالبريدفييحدثقد

غيروقتاًكانوأنوحفظهاالرسائلسائلأوتاريخوقتتسجيل- ٤
.بالمائةمائةدقيق

.واحدوقتفيشخصمنلأكثررسالةمنأكثرإرسالإمكانية- ٥

بعضأيضاًتناله،المميزاتمنبالعديدالإلكترونيالبريديتمتعوكما
:الإلكترونيالبريدعيوبومن،العيوب
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فيمشاكلإلىيؤدىممامكانمنأكثرفيالرسالةتخزينإمكانية- ١
.النسخوتكرارالتخزينعملية

عنالمسئولموافقةبدونالانترنتخلالمنالرسائلطبعإمكانية- ٢
.الإلكترونيالبريدإدارة

يعنىلاوحذفهاالرسائلمحوأنكماالتعديلأوالحذفإمكانية- ٣
.عليهاوالإطلاعإرجاعهاإمكانيةإلىيؤدىقدمما،نهائياًمنهاالتخلص

وحفظهاطبعهاوسهلبهاالمرفقةالوثائقالرسائلنسخمنالعديد- ٤
.الورقةأوللمكانسواءالتكلفةمنيزيدمما

إدارةوجودعدمأنذلك،الانحرافإلىيؤدىمماالرسميةعدم- ٥
المخصصةمساحةالفيارتباكيحدثسوفالمنظمةالالكترونيللبريدمنهجية
شديدخللإلىيؤدىمما،بعينهارسائلحذفعندخاصة–الرسائللتخزين

)1(.الإداريالعملفي

الإلكترونيالبريدوتطورنشأة:ًثانيا
رايالأمريكيالعالمإليالإلكترونيالبريدظهورفيالفضليرجع
البريدمخترع،وبحق،يعتبروالذي،TomlinsonRayتوملينستون
sendيسميالرسائللكتابةبرنامجالإنترنتشبكةعليصممحيثالإلكتروني
message،بينهمفيماالرسائلتبادلمنبالشبكةالعاملينتمكينبغرضوذلك

كمبيوترجهازمنملفاتالبنقليسمحسميأخربرنامجاًأخترعأنلبثماثم،
الدمجهذاعنونتج،واحدبرنامجفيالبرنامجينبدمجقامثم،أخرجهازإلي

.الإلكترونيالبريدميلاد

تحمللاالرسالةأنفيتتمثلمشكلةTomlinsonRayصادفتولقد
فيالأشخاصيستخدمهلارمزابتكارفيففكرمرسلهامكانعليدليلأي

وكان،الرسالةمنهترسلالذيوالموقعالمرسلأسمبينيوضع،أسمائهم
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عنوانأولأصبحوبذلك،١٩٧١عامخريففيذلكوكان،@للرمزاختياره
.tenexa-bbn@Tomlinsonهوالتاريخفيإلكترونيبريد

الإلكترونيالبريدتعريف:ًثالثا
بتبادلتسمحةطريق"بأنهالإلكترونيالبريدالفقهمنجانبعرف

."المعلوماتبشبكةالمتصلةالأجهزةبينالمكتوبةالرسائل

للرسائلالمتزامنغيرالإلكترونيالتبادلمكنة"بأنهالبعضعرفهبينما
."الآليالحاسبأجهزةبين

استلامهاأوإرسالهاتيمالتيالمستنداتتلك"بأنهالبعضعرفهكما
طابعذاتمختصرةملحوظاتوتتضمنإلكترونييديبراتصالاتنظامبواسطة

مستنداتوأيةالكلماتمعالجةمثلبهمرفقاتاستصحابويمكنه،حقيقيشكلي
)١(.ذاتهاالرسالةرفقةإرسالهايتمأخري

الإلكترونيالبريدوعيوبمميزات:ًرابعا
:يليمامنهانذكرالإلكترونيللبريدعديدةمزاياهناك)أ(

الطرفعلىالكمبيوترشاشةعلىالمرسلةالمعلوماتاستقباليمكن- ١
عليهاوالإجابةوقتأيفيواسترجاعهاتخزينهاويمكنإرسالهالحظةالآخر
.آخرشخصإلىتحويلهاأوفوراً

الذيالموضوعإلىواحدةنظرةأنإذبسرعةالرسائلفرزيمكن- ٢
ويستطيعإليهتردالتيالرسائلفرزللمتلقييتيحإلكترونيةرسالةأيةيتصدر

عنللإعلانالموضوعخانةاستخدامالإلكترونيالفضاءعبرالمسوقون
.منتجاتهم
مانادراًإذاالتعديلوإمكانيةالرسالةتوجيهفيالخطأاحتمالاتتقليل- ٣

الإلكترونيالعنوانأنطالماإليهالمرسلعلىالرسالةتوجيهفيخطأيحدث
.صحيح
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الذيفالشخصكاملةوليستنسبيةالإلكترونيالبريدسريةأنإلا- ٤
يمكنكمافوراًآخرينأشخاصإلىالرسائلهذهنقليمكنهبرسالتكإليهتبعث

غيرمعلوماتقواعدإلىوالدخولالإنترنتشبكةاختراقالمتطفلينلبعض
.إليهاالدخوللهممصرح

التكلفةرخيصةالإلكترونيالبريدرسائلأنإذالتكاليفانخفاض- ٥
.السريعوالبريدوالفاكسالتليفونيةوالمكالماتبالبريدبالمقارنة

:الإلكترونيالبريدوجهفيوالعقباتالعيوب)ب(
أنإلاالإلكترونيبريداليوفرهاالتيوالفوائدالأهميةمنالرغمعلى

لاالإلكترونيالبريداستعمالزيادةوجهفيالرئيسيةالعقباتمنعدداًهنالك
.لهاحلبإيجادنموهمنتحدوسوفقائمةتزال

للملليدعووالولوجعليهيعوللا)إنترنت(علىالإلكترونيالبريدأن
اعتماديةوأكثركلفةأقلهيباليدمكتوبةرسالةأنشخصيغيرعادةوهو

.أسرعتكونأنيمكنالحالاتبعضوفيتعبيراًوأكثر
الإلكترونيالبريدخدماتمستوىسوءمنالمستعملينشكوكذلكإلى
وهمالقياسيةالمعاييرإلىوتفتقرمكلفةتزاللاوأنهاالشركاتبينفيماالتجارية
بينالمتبادلالداخليالترابطفيالبطئوالتقدمالمنافعزيادةصعوبةإلىيشيرون
للبريددليلبمثابةتعتبردوليةمنشوراتتوافرفيالنقصوإلىالتجاريةالأنظمة

.الإلكتروني
فيما"الشركاتإحدىفيالإلكترونيالبريدمديرتوبياسهناكويقول

عقبتانهناكيزاللاالأوروبيةالمعلوماتمادةحولالبحثهذاكليجرى
يلجئونكيفيعرفونلافالمستعملوناستعمالهافيالتوسعدونيحولاناسيتانأس

"للاتصالاتمباشرمعاييرثمةوليسإليها
مثلالتجاريةالإلكترونيالبريدمسوقواأما

متطورةمنتجاتيطرحونفسوفMicrosoftومايكروسوفتLotusلوتس
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أنشأنهمنليسذلكأنرىيالخبرابعضلكنالحاليةمنتجتهمإلىيضيفونها
بهندسةالنظرإعادةحتىالانتظارالأمرويتطلبثانويةمشكلاتسوىيحل

"MailCCLoutsسيسيلوتس"مثلبالكاملمستفيدة/مزودةمنتجات
.مايكروسوفتتصنعهالذيChange-Xوأكسشاينغ

ترشيد:المشكلاتمنللحدأساسيتينخطوتيناتخاذالشركاتوتستطيع
بمثابةتكونالكترونيبريدبنيةوإقامةالمتطورةالإلكترونيالبريدمنتجاتعدد

البريدلنقلالمبسطالبروتوكولإلىأوX400المعيارإلىإماوتسندفقريعمود
)STMP(ProtocolTransportMailSimple.

ًخامسا
)١(الإلكترونيالبريدلعنوانالقانونيةالطبيعة-

فيكبيراًخلافاًالإلكترونيالبريدلعنوانالقانونيالتكييفمسألةأثارت
لهيخضعصحيحقانونيتكييفإليالتوصللمحاولةمجهوداًبذلالذيالفقه

.محددقانونيتنظيمتحتإدراجهوبالتاليالإلكترونيالعنوان

يريالأولالاتجاه،رئيسيةاتجاهاتأربعةإليالخلافاتهذهردمكنوي
كالاسمالقانونيةالشخصيةعناصربينمنيعتبرالإلكترونيالبريدعنوانأن

بياناتعنعبارةالإلكترونيالبريدعنوانأنيريالثانيوالاتجاه،والموطن
فكرةالإلكترونيةلعنواناأنيريالثالثوالاتجاه،شخصيةطبيعةذاتفنية

منالإلكترونيالعنواناعتبارإلييذهبالرابعوالاتجاه،مستقلةقانونية
.الصناعيةالملكيةعناصر

جديدةصورةيعتبرالإلكترونيالبريدعنوانأنإليالأولالاتجاهويذهب
منيتكونالبريديالعنوانمنالأيسرالقسمأنحيثللموطنأوالمدنيللاسم
حيثمنيتشابهانوالاسمالإلكترونيالعنوانفإنكذلك،ولقبهالمستخدماسم

،المجتمعداخلالأشخاصمنغيرهعنالشخصيميزالاسمكانفإذا،الوظيفة
إليالدخولخدمةموردلديغيرهعنالمشتركيميزالإلكترونيالعنوانفإن
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صورمنصورةأيمعوهوهاماًتساؤلاًيثيرالرأيهذاولكن،الإنترنتشبكة
.المستعارالاسمأمالعائليالاسميشبههل؟الإلكترونيالعنوانيتشابهالاسم

اسممنيأخذالإلكترونيالبريدعنوانكانإذاأنهإليالرأيهذاويخلص
وأنللاسمجديداًنوعاًيعتبرلافهو،الأحيانبعضفيوشكلهوظيفتهالشخص

.القانونيةلأحكامهيخضعلاوبالتالي،لهتقليداًاعتبارهلممكنامنكان

بينمنالإلكترونيالبريدعنوانيعتبروالذي،الرأيهذاسياقوفي
بالموطنالإلكترونيالعنوانمشابهةالبعضحاول،القانونيةالشخصيةعناصر

يربطفهوبالتاليو،القانونيمقرهأوالمعتادالإقامةمكانهوفالموطن،
.معينجغرافيبمكانالشخص

الشخصيربطالإلكترونيالبريدعنوانأنبعقبةيصطدمالرأيهذاولكن
،الإنترنتشبكةعليالخدمةمقدمفقطيحددفهوللمكانتحديددونولكن

وليسافتراضيموطنالموطنهذاباعتبارالرأيهذاناديالعقبةتلكولتلافي
الفرنسيالقضاءأحكامبعضوصفإليالرأيهذاويستند،يحقيقموطن
،"الإنترنتشبكةعليللأشخاصافتراضيموطن"بأنهالإلكترونيالعنوان

يكونالإنترنتشبكةعليباسمهإلكترونيعنوانبتسجيليقومعندمافالمستخدم
نشرفييتمثلنشاطاًخلالهمنويباشرمصالحهبهترتبطقانونياًمقراًأختارقد

)1(.الشخصيةبياناته

أمامبهالإلكترونيالعنوانومشابهةالافتراضيالموطنفكرةأثيرتوقد
في١٩٩٦أغسطس١٤بتاريخلهاصادرحكمفيباريساستئنافمحكمة
فيوقائعهاتتلخصوالتي،ENSTتصالاتللاالعلياالوطنيةالمدرسةقضية

بتسجيلوقام،المدرسةشبكةطريقعنباسمهموقعبإنشاءالطلبةأحدقيام
أمامدفعالتقليددعويعليهرفعتوعندما،المشهورينالمغنيينبعضأغاني

يملكهالذيالموقعهذاأنأساسعليالافتراضيموطنهحرمةبانتهاكالمحكمة
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تجبثمومنالجمهورإليموجهاًعاماًموطناًلابهخاصاًموقعاًديعالطالب
المحكمةولكن،والمدنيةالجنائيةالقانونيةالحمايةأوجهبكلوصيانتهحمايته
موقعاًيصممعندماالشخصأنحكمهاأسبابفيوقالتالدفعبهذاالأخذرفضت

علياستخدامهيقتصرولاالإنترنتمستخدميكلإلييوجههفهوالإنترنتعلي
خاصاًموطناًالموقعهذايعدأنالشخصلهذايجوزلاثمومنفقطصاحبه
.عليهالإطلاعمنأحدويمنع

التليفونبرقمالإلكترونيالبريدعنوانتشبيهإلييذهب،الثانيالاتجاهأما
الإلكترونيالعنوانأنأساسعليوذلك،الاجتماعيالضمانفيالقيدرقمأو،

والتيالمستخدميكتبهاالتيوالأرقامالحروفمنمجموعةعنعبارةهو
.الاتصالبروتوكوليستلزمها

أنإليذهبفقدالسابقينالرأيينخلافعليفهو،الثالثالاتجاهأما
فكرةهووإنما،قائمةقانونيةفكرةأيةيشابهأويماثللاالإلكترونيالعنوان
قدالقضاءوأحكامالفقهآراءأنإليذلكفيويستندونبذاتهاتقلةمسقانونية
عنوانأن،الثلاثالآراءهذهمنونخلص،القانونيةطبيعتهتحديدفياختلفت
الاسممنيقتربفهو،ومحددةواضحةقانونيةطبيعةلهليسالإلكترونيالبريد
دون،الفنيةالبياناتبعضهويشب،أخريأحياناًالموطنومن،أحياناًالمدني

الذيالقانونيالنظامإليالوصوليصعبوبالتالي،تماماًمنهاأيمعيتطابقأن
.يحكمه

البريدعنوانطبيعةتفسيرفيالمختلفةالفقهيةالاتجاهاتكانتوأي
يمكنبل،حمايةبلاالإلكترونيالبريدعنوانأنيعنيلاذلكفإنالإلكتروني

الذيالرأيإلياستناداوذلكالاسمفيالحقحمايةدعويطريقعنهحمايت
حمايةدعويطريقعنالإلكترونيالبريدعنوانحمايةيمكنكما،بذلكينادي

التيالمميزةالعلامةطريقعنوأيضاً،العلامةتقليددعويأوالتجاريةالعلامة
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الإلكترونيالعنوانتخداماسحالةذلكمثالالعامةالسلطةاختصاصفيتدخل
.صفةبدونأوحقوجهبدونالنقاباتلأحد

المراجع
دار،الإثباتفيالإلكترونيالبريدحجية،إبراهيمممدوحخالد.د–)١(

.٦٨ص،٢٠٠٧،الجامعيالفكر

،الإلكترونيللبريدالقانونيةالجوانب،العوضيفوزيالهاديعبد.د–)١(
.١٣ص،السابقالمرجع

.٣٢ص،السابقالمرجع،العوضيفوزيالهاديعبد.د–)١(

فيالإنترنتعبرالتجاريةالعلاماتحماية،غناممحمدشريف.د- )١(
الثالثالعدد،الكويتجامعة–الحقوقمجلة،الإلكترونيبالعنوانعلاقتها

.٣٢٠ص،٢٠٠٤سبتمبر،٢٨السنة

.٣٦ص،السابقالمرجع،العوضيفوزيالهاديعبد.د–) ١(
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الثانيالفرع
للبياناتالإلكترونيالتبادلعبرالتعاقد

:وتطورهللبياناتالإلكترونيالتبادلنظامنشأة
شركاتمثل،الدوليةجارةالتمجالفيتعملالتيالتجاريةالمنشآتمنالعديدأدركت

وسيلةإيجادمنلابدأنه،العشرينالقرنمنالستيناتمنتصففي،الطيرانوشركاتالشحن
قطاعفيالمنافسةعلىقادرةتظلأنأرادتإذاوالمعلوماتالبياناتنقلتسريععلىتساعد

الباهظةنفقاتالوتخفيضللورقالمفرطالاستخدامتقليصمنلابدكانإذ،الأعمال
.للاتصالات

تبادلفيالمستخدمةالمعاييرمنمجموعةهوإلكترونياًالبياناتوتبادل
التجاريينللشركاءالتابعةالكمبيوترأجهزةبينالإلكترونيةالمعاملاتمعلومات

.ورقيةدعائماستخدامبدونإلكترونيةبطريقةالتجاريةالصفقاتوتنفيذ

للمنشآتالمنافعمنالعديديحققللبياناتالإلكترونيالتبادلظامنكانوإذا
وإذا،النظاموعناصرمكوناتاختيارأحسنماإذاالأعمالووحداتالتجارية

يثيرالنظامهذاأنإلا،الملائمةوالحمايةالرقابةإجراءاتوتوفيراختيارتمما
والقيمةالبياناترسائلحجيةمديوهيالأهميةمنكبيرقدرعلىمشكلة
.لهاالثبوتية

ثم،إلكترونياًالبياناتتبادلماهيةببيانالفرعهذافينبدأسوفولذلك
:التاليالنحوعلىالبياناتبرسائلالقانونيالاعتراف

:ًإلكترونياالبياناتتبادلماهية):أ(
منالثانيةبالفقرةالإلكترونيةللتجارةالنموذجيالأونسترالقانونعرف

منإلكترونياًالمعلوماتنقل"بأنهالإلكترونيةالبياناتتبادلالثانيةالمادة
."المعلوماتلتكوينعليةمتفقمعيارباستخدامآخركمبيوترإلىكمبيوتر
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أخركمبيوترإلىكمبيوترمنإلكترونياًالمعلوماتنقلعبارةأنالبعضويرى
بصورةدائماًيجرىلاقدالمعلوماتنقللأن،مادحإلىحصريةعبارة

كمبيوترفيالمعلوماتإنتاجالممكنفمن،الكمبيوترأجهزةبينمباشرة
فيمالتسترجعيدوياًونقلها)مثلامضغوطقرصفي(رقميشكلفيوتخزينها

.أخركمبيوترفيبعد

مجموعة"بأنه)EDI(اًإلكترونيالبياناتتبادلالفقهمنجانبويعرف
تتمبأنالتجاريةللعملياتتسمحالتيعليهاالمتعارفوالعملياتالقواعدمن

بتحويلإلكترونياًالبياناتتبادلعمليةتقومالرأيهذاوفق،"إلكترونياً
علىتقليديةبصورةتتنقلكانتالتي،التجاريةبالأعمالالخاصةالمعلومات

.البشرىالعنصرمنتدخلوبدونإلكترونيةصيغإلى،الورق

إجراءمثلالعملياتمنكثيرفيإلكترونياًالبياناتتبادلنظامويستخدم
ومواعيدالشراءوطلباتوالاستعلاماتالعقودوإبرامالأطرافبينالتفاوض

وخطاباتالفواتيرودفعالمطابقةوشهاداتالإنتاجوبياناتوالتسليمالشحن
.الاعتماد

:جهود المؤسسات الدولية لتوحيد قواعد التبادل الإلكتروني للبيانات)ب(
المتعاملينوازديادللبياناتالإلكترونيتبادلنظامفيالمطردالنموأدي

الفهمسوءلتفادىموحدةإلكترونيةلغةوجودأهميةإلىالإلكترونيةالتجارةفي
العقدطرفيمنلكلوالالتزاماتبالحقوقلقالمتعالتفسيرفيوالاختلاف
.الإلكتروني

الإلكترونيالتبادلحركةتيسيرإلىالراميةالدوليةالجهودبعضظهرت
المتعلقةالممارساتفيالتناسقلأحداثدوليةمحاولةأولكانتوقد،للبيانات

التجاريةللبياناتونيالإلكترللتبادلالموحدةالسلوكقواعدإعدادهيالصددبهذا
وكان،الدوليةالتجارةغرفةرعايةتحت١٩٨٧سنهبعدعنالإرسالبواسطة



١٨٣

تبادلأنظمةأولاتفاقاتنمطينموذجإلىالتوصلهوالقواعدهذهمنالهدف
بتحقيقأوفيتراهمانصوصهامنالمعنيةالأطرافتختارإلكترونياًالبيانات
.علاقتهمأهداف

مثلالمجالهذافيساهمتالتيالدوليةالمؤسساتمنالكثيرتوجدو
تقومأنظمةعدةابتكرتحيثUNCATDوالتنميةللتجارةالمتحدةالأمممنظمة

،البضائعلمعلوماتالمتقدمالنظاممثلللبياناتالإلكترونيالتبادلأساسعلى
فيالجوانبالمتعددالمحوسبوالبرنامج،الجمركيةللبياناتالآليوالنظام
لتسويةنظاماًوضعتالتيالفكريةللملكيةالعالميةالمنظمةوأيضاً،النقلمجال
أوالنطاقبأسماءالمتعلقةتلكوهي،الإلكترونيةالتجارةمنازعاتمنطائفة

.NamesDomainالحقول
:شابهةاختلاف نظام التبادل الإلكتروني للبيانات عن غيره من النظم الم)ج(

ًأولا
الإلكترونيةالتجارةعنللبياناتالإلكترونيالتبادلنظاميختلف-
:الإنترنتشبكةعبر

وبينفقطالإلكترونيالبريدباستخدامللبياناتالإلكترونيالتبادليتمحيث
محددغيرولعددللكافةمفتوحنظامعلىالإنترنتيعتمدبينما،محددينطرفين

شبكةأي–الدوليةالعنكبوتيةالشبكةاستخدامحالةفيكما،حدأيملكهولا
واجهةباعتبارهاللجمهورمنتجاتهالبيعصفحاتهاتستخدمحيث،مثلاً-الويب
.الإنترنتعلىالمحل

وأكثرجداًقليلاًيكلفالإنترنتعبروالخدماتالسلعبيعأننجدولذلك
إليهاتلجأولذلك،المستخدممعالتفاعلعلىرةقدوأكثرالاستخدامفيسهولة

واجهةمستويعلىضخماًنجاحاًالشركاتبعضحققتوقد،الصغيرةالمنشآت
السلعبيعوموقع،com.Amazonالكتبلبيعالأمازونموقعمثل،الإنترنت

البياناتتبادلخلالمنالتجاريةالعملياتبينما.com.buyوالخدمات
.الإنترنتعبرالتجاريةالعملياتعنالسعرأضعافعشرةتمثلونياًإلكتر
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ًثانيا
الفاكسنظامعنللبياناتالإلكترونيالتبادلنظاميختلف- 

الإلكترونيوالبريدوالتلكس
فالرسالة،منهماكلعملطريقةحيثمنالاختلافويبدو

طريقةلهايكونإلكترونياًالبياناتتبادلنظامطريقعنالمرسلةالإلكترونية
.التعاقدطرفيبينمسبقاًعليهامتفقمعينةتشفير

عليهمتفققانونيأساسعلىيتمللبياناتالإلكترونيالتبادلنظامأنكما
،والمضمونالبنيةحيثمنالبياناتشأنفيمحددةمعاييراستخداممعبداية
يكونقدوالتلكسالفاكسأوالإلكترونيالبريدطريقعنالتبادلأنحينفي

.يكونلاوقدكذلك
نسخةإلاإليهالمرسليتلقىلاالفاكسرسالةحالةفيأنهذلكإليأضف

يجريوالذي،المرسلطرفالموجودالورقيةالرسالةأصلمنصورةأو
المتبادلةالبياناتأما،الفاكسلجهازالداخليةالأجزاءعلىإلكترونياًنسخة

والذبذباتالنبضاتبأسلوبتتعاملبحتةإلكترونيةبيئةفيتتموالتيإلكترونياً
.وصورتهاالرسالةأصلبينالتمييز،يستحيللمإن،يصعبفإنه

:للبياناتالإلكترونيالتبادلنظامتقييم)د(
منالثمانيناتأواخرفيبدأإلكترونياًوالبياناتالمعلوماتتبادلنظامنإ
الأعمالوحداتبينوالإداريةالإنتاجيةالعمليةتحسينأجلمنالماضيالقرن

التيالمخاطربعضمنأيضاًيخلولاالنظامهذاأنإلا،القطاعاتوبعض
:إيجابياتهبجانببهتحيط

:للبياناتالإلكترونيالتبادللعمليةالإيجابيةالآثارً:أولا
التبادلأسلوبيستخدمونالذينالتجاريةمليةالعأطرافيستطيع

استخدامهمنوالفوائدالمميزاتمنالعديدعلىالحصولللبياناتالإلكتروني
:ومنها
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فيأقلإلكترونياًالمعلوماتنقلأنذلك،النقلمصاريفتقليل- ١
.العاديكالبريدالتقليديةالنقلطرقاستخداممنالتكلفة

لأنهاالمعلوماتإلىالوصوليسهلللبياناتلإلكترونياالتبادلإن- ٢
.الكمبيوترعلىمسجلة

يستطيعإذ،التجاريةالمعاملاتفيوالغموضواللبسالخطأتقليل- ٣
تشفيرنظامإنشاءفيللبياناتالإلكترونيالتبادلاستخدامالمتعاملون

هذا،بينهمفيمااقبالاتفمحددةمعانيعلىتدلمعينةورموزومصطلحات
غموضأولبسوقوععدمعلىيساعدمما،سلفاًالمعدةالنماذجإلىبالإضافة

.بينهمتبرمالتيالعقودفي
تبادلطريقعنتتمالتيالاتصالاتفيوالأمانالخصوصيةإن- ٤
حيث،العاديةالاتصالوسائلفيالمتوفرةتلكعلىتتفوقإلكترونياًالبيانات

.النظامهذااستخداملهمصرحغيرشخصأيعلىصعبي
الجهدالنظامهذايقللحيثالجاريةالإداريةالمصاريفتخفيض- ٥
.البريدوأعمالالوثائقمعالتعاملفيالمبذول
والمعلوماتالبياناترسائلنقليتيحالنظامهذالأنالوقتتوفير–٦
.بقاًساعليهكانمماأسرعبطريقة

:للبياناتالإلكترونيالتبادللعمليةالسلبيةالآثار:ًثانيا
لمشكلاتكاملاًحلاًاعتبارهيمكنلاإلكترونياًالبياناتتبادلنظامإن

ينطويفهو،السلبياتبعضلهأنبلالإلكترونيةالتجارةعقودفيالاتصالات
:التاليالنحوعلىيةوالقانونالتكنولوجيةالناحيةمنالسلبياتبعضعلى

قدالتيالأمنيةللمخاطرمعرضةللبياناتالإلكترونيالتبادلنظمإن-١
فيالمعلوماتإلىالوصولالممكنفمن،المماثلةالورقيةالنظملهاتتعرضلا

بهاالمحتفظالورقيةالملفاتمنأسهلبصورةللبياناتالإلكترونيالتبادلنظام
هذهباستعماللهممرخصغيرلأشخاصيمكنأنهكما،المحفوظاتأماكنفي
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،إلكترونياًالبياناتتبادلفيالمستخدمالكمبيوتربياناتفيالتلاعبالأنظمة
علىللحفاظأماناًأكثروبرامجتشفيرطرقاستعماليستدعيالذيالأمروهو

ةالحمايتوفيربهدفإليهاالوصولمنالدخلاءومنعالمعلوماتسرية
.الإلكترونيةالتجارةمجالفيللمتعاملينوالخصوصية

المتعاقدبهويةالعلمعدمنتيجةتنشأالتي،التوثيقفقدانمخاطر- ٢
كليعلملاشخصينبينالتعاقديتمحيثالإلكترونيةالتجارةعقودفيالأخر
علىتترتبالتيالمخاطرومن،الأخرفيمنهماأييثقلاوقدالأخرمنهما
التعاقدطرفيأحدينكرأنيعنيماوهو،الإنكارمخاطريسميماالثقةفقدان

المخاطرهذهمنوللحد،إلكترونياًالمحولةالنقوداستلامأومثلاًالبضاعةاستلام
يرفقالذيالإلكترونيالتوقيعمثلالمعاملاتهذهتأمينوسائلاستخداميمكن

يرسلهالذيالرسالةاستلامإقرارأو،الرسالةاستلامبوالأعلام،بالرسالة
.الاتصالاتخدمةمقدمثالثطرفبواسطةأوالمستلم

تعتبرحيث،إلكترونياًالبياناتلتبادلالقانونيالوسطوضوحعدم- ٣
استخدامعنالناشئةالقانونيةالمشاكلأهممنالإلكترونيوالتوقيعالإثباتمشكلة
المستندقبولحولالتساؤليثوركما،إلكترونياًالعقدبياناتتبادلفييوترالكمب

علىتكتبالإلكترونيةالرسالةأنكما،المحاكمأمامإثباتكدليلالإلكتروني
مما،للتظهيرقابلةغيرفهيثمومن،ورقيةدعامةوليست،إلكترونيةدعامة
منعويصعب،والشيكالشحنندسشأنفيوخاصة،التداولمشكلةيثير

تداولهايتمالأموالهذهكانتإذاالإنترنتعبرإلكترونياًالأموالغسيلظاهرة
حالةفيالمختصةالمحكمةتحديدمشكلةوتثور،الذكيةالبطاقاتطريقعن

العملياتفيمخاطرهلهالمسائلتلكوضوحعدمأنشكولا،نزاعوجود
.التجارية
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الإلكترونيالعقدوينتك
،العقدطرفيإرادتيعنكتعبيرينوالقبولالإيجابتطابقهوالتراضي

كلفيالإرادةتوجدأن،إلكترونياًكانولوحتى،بالعقدالرضاءلتوافرويلزم
.منهالمقصودالقانونيالأثرإحداثإلىتتجهوأنطرفيهمن

أساسعلىالتجاريالنشاطفجرنذمقامتالتقليديةالتجاريةالعلاقاتأن
المبيعبتسليممثلاالبائعالتزامأساسوعلىتعاقدأيبخصوصوالقبولالإيجاب

بالوفاءالمشترييقوموأن،ملموسخارجيإيجابينشاطوضمنماديبشكل
.الشيكاتأوالتجاريةالماليةالأوراقخلالمنأونقداًإمابالثمن

مالانعقادهيتطلبأنهفرغمالإلكترونيالعقدإلىنسبةباليختلفالأمرلكن
والثمنوالسببوالمحلوالقبولالإيجابتوافرحيثمنآخرعقدأييتطلبه
منغيرهعنيختلفلكنه،بالمتعاقدينالمتعلقةالمسئوليةتحديدشروطوجميع
وقتالعقدبمجلسماديحضورلطرفيهيكونأندونينعقدكونهحالالعقود
بينهماويفصلالآخرمكانعنمختلفمكانفيطرفكليكونحيثانعقاده

فيحاضرينالطرفانليسالإلكترونيالتعاقدحالةفيأنهأي،جغرافيبعد
.حكميعقدمجلسيجمعهماوإنماالعقدمجلس

:التاليالنحوعلىمطالبأربعةإلىالمبحثهذانقسمثمومن
الإلكترونيالإيجاب:الأوللبالمط

الإلكترونيالقبول:الثانيالمطلب
الإلكترونيالتعاقدمجلس:الثالثالمطلب
الإلكترونيالعقدإبرامومكانزمان:الرابعالمطلب
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الأولالمطلب
الإلكترونيالإيجاب

:الإلكترونيالإيجابتعريف)أ(
اتجاهعلى،الدلالةطعقا،جازم،نهائيتعبير"بأنهالإيجابيعرف

هذاأنوبديهي)١(."معينةلشروطوفقاًالتعاقدقبولإلىمنهصدرمنإرادة
للعقدالأساسيةالعناصرتضمنإذاإلاقبولمعهليتلاقىذاتهفييصلحلاالتعبير

الكميةنفاذمثل،بتحفظاتمقترناًأومعلقاًالإيجابنيكوأنذلكمنينالولا،
شكلأيالدوليةوالاتفاقاتالتشريعاتغالبيةتشترطولم،الأسعارتغيرعدمأو

.للإيجابمعين

التوجيهعرفهفقدالإلكترونيالإيجابأما،التقليديالإيجابعنهذا
كافةيتضمنبعدعناتصالكل"بأنهالمستهلكحمايةشأنفيالأوربي
مباشرةالتعاقديقبلأنمنالإيجابإليهالمرسللتمكيناللازمةالعناصر
."الإعلانمجردالنطاقهذامنويستبعد

،التقليديالإيجابفيالحالهوكما،الإلكترونيالإيجابفيويشترط
إلىموجبالنيةتتجهأنبمعني،فيهرجعةلاوباتاًومحدداًجازماًيكونأن

أنهفيهيعلنبشرطالموجباحتفظإذاأما،بهالقبولاقترانبمجردالعقدإبرام
إلىدعوةمجردبلإيجاباًهذايعتبرفلاالقبولحالةفيعرضهبماملتزمغير

.التعاقد

،محددينأشخاصإلىموجهخاصاًإيجاباًيكونقدالإلكترونيوالإيجاب
برنامجأوالإلكترونيالبريدبواسطةالتعاقدعروضفيالغالبفييتموهو

محددينغيرأشخاصإلىموجهاًعاماًإيجاباًيكونوقد،Chattingالمحادثة
شبكةعلىالمنتشرةالتجاريةالويبمواقععبرالتعاقدحالةفييحدثماهو،

.الإنترنت
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العامالإيجابففي،تلفةمخقانونيةوآثارنتائجالتفرقةهذهعلىويترتب
ولذلك،للموجببالنسبةأهميةذاتالقابلشخصيةتكونلاالجمهورإلىالموجه

وينتهي،حينئذالارتباطيحصلحيث،بالقبولالتقدميستطيعشخصأيفإن
.الآخرينللأشخاصبالنسبةالإيجابهذامفعول

:الإلكترونيالإيجابسريان)ب(
وإنما،الموجبمنصدورهبمجردفاعليةالإلكترونيللإيجابيكونولا

بالبريدإرسالهأوالجمهورعلىالإنترنتشبكةعبرالموقععلىبعرضهيكون
مشتملاً،الإرادةعنالإلكترونيالتعبيرطرقمنذلكغيرأو،الإلكتروني

إليهوجهلمنحقنشوءذلكعلىويترتب،للتعاقداللازمةالجوهريةالعناصر
الموجبعلموقتمنذإلاينشألاالحقهذاولكن،قبولهفيالإلكترونيالإيجاب

طالماإلزامأيالموجبمنالإيجابصدورمجردعلىيترتبفلا،بالإيجابله
.إليهوجهمنبعلمالإيجابيتصللم

وعالرج،التقليديالإيجابفيكما،الإلكترونيالإيجابفيوللموجب
أنبشرطالإنترنتشبكةعلىعرضهموقعمنبسحبهذلكويكون،إيجابهعن

أنإلا،القانونيأثرهبذلكفيعدم،الإيجابعنالرجوعفيرغبتهعنيعلن
،للقبولبأجلمقترناًكانإذاملزماًالإيجابيكونحيثذلكعلىاستثناءهناك
ويقع،لهالموجببهعلمإذاإلاونيقانأثرأيلهيكونلاالعدولهذاأنغير

.الموجبعليذلكإثباتعبء

:الإلكترونيالإيجابخصائص)ج(
الإيجابتحكمالتيالعامةالقواعدلذاتالإلكترونيالإيجابيخضع

عبريتموكونهبطبيعتهتتعلقالتيالخصوصيةببعضيتميزأنهإلا،التقليدي
:اتصالاتشبكة
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:بعدعنيتمالإلكترونيالإيجاب-١
فإنثمومنبعدعنالعقودطائفةإلىينتميالإلكترونيالعقدلأننظراً

.الطائفةتلكإلىينتميالإلكترونيالإيجاب

للقواعديخضعفهو،بعدعنإيجاباًالإلكترونيالإيجابكانولما
المهنيعلىفرضتوالتي،بعدعنالمبرمةالعقودفيالمستهلكبحمايةالخاصة

المستهلكتجاهبهايلتزمالتيوالواجباتالقيودمنمجموعةالموردأو
التاجرشخصيةحولبمعلوماتالمستهلكتزويد،منهاوالتيالإلكتروني

للمنتجاتالأساسيةوالخصائص،الإلكترونيالبريدوعنوان،وعنوانه
وطريقة،السدادأوالدفعلووسائ،وأثمانهاوأوصافها،المعروضةوالخدمات

المستهلكإخطاروإعادة،التعاقدفيالرجوعفيالمستهلكوخيار،التسليم
التوجيهإليهاأشارالتيالالتزاماتوهي.الضمانومدة،البيعبعدماوخدمة

.بعدعنالعقودفيالمستهلكحمايةشأنفي٧/٩٧رقمالأوربي

:إلكترونيوسيطبرعيتمالإلكترونيالإيجاب-٢
خدمةمقدمهوإلكترونيوسيطوجودالإلكترونيالإيجابيتطلب

وليس،مرئيةمسموعةوسيلةوباستخدامشبكةالخلالمنيتمفهو،الإنترنت
وجدير.الإنترنتخدمةمقدمنفسههوالموجبيكونأندونيحولماهناك

أشخاصاًهناكأنإذ،خدمةالتلكتقديمفييشاركونآخرينهناكأنبالذكر
عاملومنهمإتمامهفيبدورمنهمكلويساهمالاتصالفييتدخلونعديدين

.المعلوماتوموردالمنافذوموردالمعلومةوموردالاتصالات

طريقعنالتعاقدفيالإيجابمنالإلكترونيالتعاقدفيالإيجابويقترب
فإنالتشابههذاورغم،ورقيةدعامةتوجدلاينالحالتكلتافيأنهفيالتليفزيون
لهالموجبأنبحيث،معيناًاستمراراًيتضمنبأنهيتميزالإلكترونيالإيجاب
الموقععلىالموجودالإعلانأوالكتالوجأخريمرةليقرأيعودأندائماًيستطيع
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فيالإيجابيتميزبينما،الإلكترونيالبريدعبرإليهالمرسلأوالإلكتروني
،التليفزيونشاشةعبرالمعروضةالرسالةبوقتيةالتليفزيونطريقعنالتعاقد
،المعلوماتوباختصاربالسرعةوتتميزمحدودةتكونالتليفزيونعبرالبثفمدة
.الزوالوسرعةبالاختصاريتميزالتلفزيونعبرالإيجابأنأي

:ًدولياًإيجاباالغالبفيالإلكترونيالإيجاب-٣
دوليةشبكةوعبرإلكترونيةوسائطباستخدامالإلكترونيالإيجابيتم

،والجغرافيةالسياسيةالدولبحدوديتقيدلافهولذلك،والمعلوماتللاتصالات
شبكةبهتتسملمانظراًدولياًإيجاباًلذلكتبعاًالإلكترونيالإيجابويكون

.والعالميةالانفتاحمنالإنترنت

الإيجابقصرمنيحولمايوجدلاأنه،البعضيريذلكورغم
ومكانيجغرافينطاقلهيكونبحيث،محددةجغرافيةمنطقةعلىالإلكتروني

جغرافيةمنطقةعلىوالخدماتالمنتجاتعرضالموجبيقصرفقد،معين
ىعلالمنتشرةالفرنسيةالويبمواقعبعضفينلاحظهماذلكمثال،معينة

،بالفرنسيةالناطقةالفرانكفونيةالدولعلىفقطالإيجابتقصروالتيالإنترنت
للدولالإيجابتوجيهحظرمنالأمريكيةالمتحدةالولاياتتقررهماوأيضاً
الإيجابأنأي،الشماليةوكورياكوبامثلاقتصاديةعقوباتعليهاالموقع

عقودبإبراميلتزملنالموجبفإنثمومن،دولياًأوإقليمياًيكونقدالإلكتروني
.سلفاًحددهالذيالإقليميالنطاقخارجمنتجاتتسليمأو

التعاقدأوللتفاوضالدعوةعنوتمييزهالإلكترونيالإيجاب):د(
صورمنالكثيرالإلكترونيالتعاقدعلىالسابقةالمرحلةعنينتجقد

تاماًإيجاباًيعتبرماومنها،التفاوضإلىةدعويعتبرمامنهاالإرادةعنالتعبير
تعبيركليهماوالإيجابالتفاوضإلىالدعوةأنأي،قبولهبمجردالعقدبهينعقد
.الإرادةعن
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فيالتفاوضإلىوالدعوةshotlastالإيجاببينالتفرقةأهميةوتبدو
ثمومن،العقدعلىالتفاوضمرحلةفيزالماالأمرأنعلىتدلالأخيرةكون
منالخروجعلىيدلفإنهالإيجابأماالعقدبإبرامملزمةغيرالأطراففإن

.العقدإبراممرحلةفيوالدخولالتفاوضدائرة

أندونللتعاقدشخصبهيتقدمالذيالعرض،التعاقدإلىبالدعوةيقصد
جميعويتضمنباتةإرادةعنالتعبيرفهوالإيجابأما،وشروطهعناصرهيحدد

.الأساسيةالعقدعناصر

هذاكانإذامابينالإنترنتشبكةعبرالإعلاناتفيالتمييزويصعب
ذلك،والتعاقدللتفاوضدعوةمجردأم،للكلمةالقانونيبالمعنياًإيجابالإعلان

إذااأم،يتمالإلكترونيالعقدفإنمطابققبولوصادفهإيجاباًبراعتُإذاأنه
حولالتساؤليثيرماوهو،ينعقدلاالعقدفإنللتفاوضدعوةمجردبراعتُ

.والتفاوضالإلكترونيالإيجاببينالتفرقةمعيار

هوللتفاوضوالدعوةالإيجاببينالفارقأنإلىالفقهمنجانبيذهب
دالتعاقفيرغبةعنصاحبهامنالإعلانمجردالثانيةفوظيفة،وظيفيفارق
صياغةإلىالإيجابيرميبينما،مقابلةرغبةلديهتكونمناكتشافبقصد

منإعلانبمجردالأركانمتكاملعقدإلىللتحولقابلالمعالممحددمشروع
مجردآخرإلىطرفمنالصادرالتعبيركانإذاكذلك،قبولهعنإليهيوجه
الدعوةلهذهالاستجابةفإنالإيجابمقوماتفيهاتتوافرلا،التفاوضإلىدعوة

.عليهللتفاوضقبولاًتمثلوإنماالعقدبهينعقدقبولاًتمثللا

فيجب،التعاقدفيالجازمةالنيةوجودهوالفارقأنالبعضيريبينما
التفاوضإلىالدعوةدائرةمنالعرضهذايخرجأنإيجاباًماعرضيعدلكي

التعاقدإلىيهدفعرضأياعتبارهوالأصلأنأي،الإيجابإطارفيليدخل
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بصفةاتصفإذاكذلكيكونوهو،إيجاباًاعتبارهيثبتلمماللتفاوضدعوةهو
.التعاقدفيجازمةونيةأكيدةرغبةعنيعبركونهوهي،مميزة

،التعاقدفيصاحبةبنيةوالبتالجزميفيدالإيجابفإنالرأيلهذاووفقاً
فيترغبأوليةإرادةفحسبيتضمنعرضمجردللتفاوضالدعوةبينما

عباراتمنالنيةهذهالموضوعقاضيويستخلص،العقدعلىالتفاوض
.بالدعوىالمتعلقةوالظروفالإيجاب

التياللحظةفيينتهيالعقدعلىالتفاوضأنإلىالفقهغالبيهيذهببينما
إبراممرحلةفيالطرفانويدخلالمفاوضاتتنتهيفعندما،الإيجابفيهايصدر
مطابققبولصادفهفإذا،الآخرللطرفإيجاببتوجيهأحدهمايقوم،العقد
.العقدانعقد

ليسافهما،التعاقدإلىوالدعوةالتفاوضإلىالدعوةبينالبعضويفرق
عنتقلمسوهدفمفهوممنهماولكلمختلفانأنهمابل،متماثلينمصطلحين

مفاوضاتفيالدخولإلىصاحبهاإرادةتتجهالتفاوضإلىالدعوةففي،الآخر
إلىالدعوةفيبينما،المساواةقدمعلىالعقدشروطلمناقشةتمهيدية
العقدعلىالتفاوضعدمإلىصاحبهاإرادةتتجهtreattoInvitationالتعاقد
دونالحالفيمعهالتعاقدإلىفحسبالناسدعوةإلىيهدفولكنه،نهائياً

عنالتليفوناتشركةتنشرهالذيالإعلان،التعاقدإلىالدعوةومثال،تفاوض
دعوةيعتبرلاالإعلانهذافمثل،الدوليالتليفونخدمةفيالاشتراكبابفتح
.شروطهاعلىالتفاوضمطلقاًتقبللاالتليفوناتشركةلأنالتفاوضإلى

والمعيار،التفاوضإلىوالدعوةالإيجاببينالإنجليزيالقانونويفرق
ترتبلافقد،المستخدمةوالعباراتالعرضصياغةأسلوبهوذلكفي

تعبرمابقدرأطرافهابينقانونياثرأيالأطرافأحديستخدمهاالتيالعبارات
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كلماإيجاباًالعباراتهذهتعتبروقد،بينهمفيماأخلاقيارتباطمجردعن
.مختلفةتفاصيلعلىمحتوياًالمقدمالعرضكان

هوللتعاقدوالدعوةالإيجاببينالتفرقةفأساسالأمريكيالقانونأما
يعدفإنهالقطعيةشرطالمقدمالعرضاستوفيإذاأنهيعتبرحيثالقطعيةمعيار
وفي،الصفةبهذهيتمتعلمذاإللتعاقددعوةمجردالأمريصبححينفي،إيجابا

الاسترشاديتم،لاأمقاطعاًالمقدمالعرضكانإذامافيهايتبينلاالتيالحالات
المستخدمالصياغةوأسلوبالعرضفيالواردةالتفاصيلمثلالاعتباراتببعض

.هفي

للتعاقدوالدعوةالإيجاببينالتفرقةأيضاًالألمانيالمدنيالقانونأقروقد
يعتبرحيث،بالمعاملةالمتعلقةالأساسيةللعناصرالعرضتناولمديإلىاستناداً

،بالمعاملةالخاصةالأساسيةالعناصرعلىاحتويإذاإيجاباًالمقدمالعرض
.العناصرهذهإلىافتقركلماللتعاقددعوةمجردالعرضويعتبر

فإنوالثمنالمبيعهيمثلاًالبيععقدعناصركانتإذافإنهذلكعلىوبناء
وكل،بالبيعإيجاباًيكونالذيهوتحديدهمايتضمنالذيالإرادةعنالتعبير
لا،العناصرهذهتحديددونالإنترنتشبكةعبرالبيعفيالرغبةعنتعبير
.بالبيعالإيجابمرتبةإلىيرقي

وأثرهالإرادةعنالمعبركوتالس،قحطانمحمدالقادرعبد.د:المرجع
وما٣١٣ص،١٩٩١الأوليالطبعة،العربيةالنهضةدار،التصرفاتفي

.بعدها



١٩٥

الثاني المطلب

القبول الإلكتروني
القبول هو الإرادة الثانية في العقد الصادرة ممن وجه إليه الإيجاب ، ويجب أن يتضمن 

.لا قيد أو شرط النية القاطعة في التعاقد أي يصدر منجزاً ب

الإيجاببتطابقوالمقصود،للإيجابمطابقاًالقبوليصدرأنويجب
شأنفيتطابقهمابلالعقدفيتدخلالتيالمسائلكلفيتطابقهماليسوالقبول
وهو،التفصيليةالمسائلشأنفياختلافهماوعدموالرئيسيةالجوهريةالمسائل

الإيجابصيغاختلافوهىالأهميةفيغايةمسألةيثيرما
.الإلكترونيوالقبول

:سمات القبول الإلكتروني)أ(

الإيجابتلقيالذيالآخرالطرفإرادةعنتعبير")١(بأنهالقبوليعرف
علىبالموافقةالإجابةفهو."الإيجابعلىبموافقتهليعلمهالموجبنحويطلقه

لاالإلكترونيوالقبول.العقديتكونالإيجابإليوبإضافته،الموجبعرض
خلالمنإلكترونيةوسائطعبريتمأنهسويالتعريفهذامضمونعنيخرج
والأحكامالقواعدلذاتيخضعفهوولذلك،بعدعنقبولفهو،الإنترنتشبكة
إلىترجعالتيالخصوصيةببعضيتميزكانوإن،التقليديالقبولتنظمالتي

.الإلكترونيةطبيعته

للشروطيخضعفالقبول،القبولفيتوافرهايجبعامةشروطوهناك
ومنصرفاًومحدداًباتاًيكونأنفيجب،إرادةعنتعبيركلفيالمطلوبةالعامة
فيهيكونوقتفيالقبوليصدروأن،خارجيمظهروذاقانونيةآثارلإنتاج

يتضمنولاللإيجابمطابقاًلقبولاكانفإذا.القبوليطابقوأنقائماًالإيجاب
ولاتامةمطابقةالإيجابيطابقأنيجبإذنفالقبول،العقدأبرمتحفظاتأي



١٩٦

عملاًجديداًإيجاباًيتضمنرفضاًاعتبروإلاعنهينقصأوفيهيزيدأنيجوز
.مدني)٩٦(المادةبنص

،ينمعوضعأوخاصشكلفيالإلكترونيالقبوليصدرأنيشترطولا
،للقبولالتقليديةالطرقخلالمنأوإلكترونيةوسائطعبريصدرأنفيصح
سبيلفعلى،معينشكلفيالقبوليصدرأناشترطقدالموجبيكنلمماوذلك
طريقعنالقبوليكونأنالبيععقدفيالإلكترونيالتاجراشترطإذاالمثال
والمبينةسلفاًالمعدةالإلكترونيةةالاستمارملأطريقعنأوالإلكترونيالبريد
بالبريديرسلهكأن،آخرشكلفيقبولهالمستهلكأرسلفإذا،الموقععلى

ولاصحيحاًيكونلاالقبولهذافإن،تليفونياًبالاتصالأوبالفاكسأوالتقليدي
)١(.العقدبهينعقد

فإنالنموذجيللقانونفطبقاً،القبوللإرسالوسيلةالموجبيحددلموإذا
التابعالمعلوماتنظامإلىإرسالهايجبالقبولالمتضمنةالإلكترونيةالرسالة
إرسالأو،بهالخاصالإلكترونيالبريدصندوقعادةيكونوالذي،للموجب
.لإيجابابهاأرسلالتيالطريقةبذاتالقبول

:الإلكترونيالقبولعنالتعبيرطرق)ب(
الموافقةيفيدبماالكتابةمنهاطرقبعدةالإلكترونيالقبولعنالتعبيريتم

مناللفظطريقعنأو،الإلكترونيالبريدعبرالإلكترونيالتوقيعباستخدامأو
تنزيلخلالمنبعدعنالتنزيلأو،roomChattingالمحادثةغرفخلال

جهازعلىوتحميلهاloadDownالإنترنتعبرالسلعةأوالمنتجأوالبرنامج
.بالقابلالخاصالكمبيوتر

simple-بالموافقةواحدةمرةالنقرأيضاًالإلكترونيالقبولطرقومن
clicالأيقونة–بذلكالخاصةالعلامةعلى -Icon،أنا"عبارةنجدحيث

عباراتالغالبفي،الفرنسيةباللغةتتعاملالتيالويبعمواقوتستخدم"موافق



١٩٧

،"accord'd"أو"offre'Laccepte'J"عبارةمثلالموافقةعلىتدل
.OKأو"agreeI"عبارةفتستخدمالإنجليزيةباللغةالويبمواقعأما
)٢(.

ذلك فقد يشترط الموجب في إيجابه ، وبغرض التأكد من صحة إجراءومع
على الأيقونة المخصصة double clicأن يتم عن طريق النقر مرتينالقبول

للقبول والموجودة على الشاشة ، وفي هذه الحالة فإن النقر مرة واحدة لا يرتب 
أثراً بشأن انعقاد العقد ويصبح القبول عديم الأثر ، وغالباً ما يلجأ الموجب إلى 

لى التعاقد ، وحتى لا يتذرع القابل بأن هذه الطريقة للتأكد من موافقة القابل ع
النقرة الأولي كانت عن طريق السهو أو الخطأ ، فالنقر مرتين دليل على موافقة 

.القابل على إبرام العقد 

كالإجابة،القبوللصدوراللاحقةالإجراءاتبعضالموجبيتخذوقد
يتعينالذيإقامتهمحلتحديدمثلالقابلإليتوجهالتيالأسئلةبعضعلى

جهازشاشةعلىتظهرالتيالخاصةالبياناتبعضكتابةأوإليهالمنتجإرسال
هذهمنالقصدأنوواضح،الائتمانيةبطاقتهونوعكرقمالآليالحاسب

القابلبمنح،فاعليةأكثرصورةفيوجعلهالقبولتأكيدهواللاحقةالإجراءات
تمإذاحتى،العقدوإبرامالقبولفيتهرغبمنوالتأكدوالتدبرللترويفرصة

.القبولفيالجازمةإرادتهعنبالفعلمعبراًكانالمطلوببالشكلمنه

منفإن،ضمناًأوصراحةيتمأنيمكنالقبولأنالعامالأصلكانوإذا
عنصراحةالتعبيريتمحيث،الإلكترونيالقبولفيذلكإمكانيةالمتصور

وجهمنيقومكأنضمنياًيكونوقد،المتعددةالإلكترونيةائطالوسعبرالقبول
طريقعنمثلاًكالدفع،إبرامهالموجباقترحالذيالعقدبتنفيذالإيجابإليه

صراحةيعلنأندون،السريالبطاقةرقمالموجببإعطاءالائتمانبطاقات
.الضمنيالقبولهذاوفقالعقدفيتمقبوله



١٩٨

الإلكترونيةالقبولإرادةعنالتعبيرأنإلىالراجحالرأيبيذهذلكومع
وبرامجأجهزةطريقعنيتمالإلكترونيفالقبول،صريحاًإلايكونلا

المتعاقدإرادةاستنتاجأواستخلاصيمكنهالاالأجهزةوهذهآلياًتعملإلكترونية
الإلكترونيالقبولةإرادعنالتعبيربأنللقولمحللافإنهالرأيهذاووفق.

شكاًالحالظروفتدعلاموقفباتخاذأوعرفاًمتداولةإشارةيكونأنيمكن
معهايرجحبظروفالمقترنالسكوتأو،منهالمقصودحقيقةعلىدلالتهفي

.القبولعلىدلالته

:القبولعنالإلكترونيللتعبيرالسكوتصلاحيةمدى)ج(
،الإيجابإنشاءعنتعبيراًيصلحلاالعامةللقواعدوفقاًالسكوتكانوإذا

كانإذاعماالتساؤليثور)١(.قبولاًيكونأنيصلحقدذلكمنالعكسعلىفإنه
.الإلكترونيالتعاقدفيالأشخاصأحدإرادةعنتعبيراًيكونأنيمكنالسكوت
أنيصلحلالهملابسظرفأيمنمجردذاتهحدفيالسكوتأنفالأصل

وليس،سلبيشئوالسكوتإيجابيعملفالإرادة،الإرادةعنتعبيراًيكون
قرروقد.عليهاتدلإيجابيةظروفمنتستخلصالإرادةهذهلأنضمنيةإرادة
."لقولساكتينسبلا"بقولهالقاعدةهذهالإسلاميالفقه

عنتعبيراًيكونأنيمكنالسكوتفإنالأصلهذامناستثناءولكن
أحاطتإذاالتعاقدطرفياتفاقأوالقانونفينصعلىبناءقبولاًويعتبرالإرادة

.الرضاءعلىدلالتهتفيدأنشأنهامنملابسهظروفبه



١٩٩

:المراجع 
مة للالتزام ، الجزء الأول ، حسام الدين الأهوانى ، النظرية العا. د –) ١(

. ١٠٥، ص . ١٩٩٥مصادر الالتزام ، الطبعة الثانية ، 

خالد ممدوح إبراهيم ، إبرام العقد الإلكتروني ، مرجع سابق ، . د - ) ٢(
.٣٢٢ص

.٣٢٤المرجع السابق ، ص–) ٣(

العقد ، –عبد الرازق السنهوري ، الوسيط .د : راجع في السكوت تفصيلاً–) ٤(
وما ١٠٥محسن البيه ، المرجع السابق ، ص . ، د وما بعدها ٢٨٠ص 

.بعدها 

.وما بعدها ٢٦عبد القادر محمد قحطان ، المرجع السابق ، ص. د - ) ٥(



٢٠٠



٢٠١



٢٠٢



٢٠٣

الدوليالاتصالشبكة
المتطورةالاتصالاتتقنيةفيثورةحدثتةالماضيالقلائلالسنواتفى

أكثرالتجارىالنشاطمجاليكونأنالطبيعىمنوكان،المتدفقةوالمعلومات
لتسيرالحديثةالاتصالاتوسائللاستعمالاستجابةالإنسانىالنشاطمجالات

،الأحجاممختلفمنالمشروعاتكافةالاستجابههذهشملتوقد.معاملاتها
فيخاصةالاقتصاديةالتوقعاتتجاوزقدالتطورهذاأنعجبولاعاتوالقطا
.الإلكترونيةوالتجارة]١[،الدوليةالعقودمجال

الأعمالإنجازفيوالاتصالاتالمعلوماتتقنياتاستخدامشيوعوبعد
الأطرافبينمنازعاتنشأةمنلابدكانأحياناًوتنفيذهاالعقودوإبرامالقانونية

تتسمالافتراضىالعالمهذاولكن،مجتمعلأىالعاديةللطبيعةطبقاًوهذا،
،المنازعاتهذهتسويةطرقكذلكسيكونوبالتبعية،الخاصبطابعهامنازعاته

التفكيرفاتجه.المنازعاتهذهلفضوالتحكيمللقضاءاللجؤطرقالأخصوعلى
.]٢[)lineon(مباشرةطالخعلىتجرىأىإلكترونيةالتسويةهذهلتكون

التعاملإنجازخلالهامنيجرىالتىالإلكترونيةللقنواتالعالميفالطابع
لفضمعينمكانفيالأطرافتواجدوتتطلب،واحدمكانفيتركيزهيجعل
.مستحيلاًيكنلمإنالإلكترونيةللمعاملاتبالنسبةصعباًأمراًبينهمالنزاع

:التاليةالمصطلحاتعلىالتعرفيتمأننبغييفإنهذلكولتوضيح

منالتعاملسيجرىالتىنفسهاالأنترنتشبكة،الإلكترونيةالتجارةماهية
فيذكرهاسيردالتىالهامهالمصطلحاتبعضتعريفسيتمأنهكما،خلالها
قانونمبدأوبينبينهالفارقوما.الإرادةقانونفكرةمضمونوهىألاالبحث

وأيضاً،الشبكةخلالالاختياريوالخضوعالصريحالاختيارثم،لإرادةا
خصائصالإيضاحبابمنسيردأنهسيماولا،الإلكترونىالتحكيمتعريف
:التاليالتفصيلعلىوذلكالافتراضىالعالم



٢٠٤

طريقعنتتمالتىالتجاريةالمبادلاتهى:الإلكترونيةالتجارةماهية
المبادلاتجميعالإلكترونيةالتجارةتشملذلكوعلى،ترونيةالإلكالوسائل

أو،الخاصةالمعلوماتيةوالتدفقات،الصفقاتسواءبالتجارةالمتعلقةالإلكترونية
العاديينوالأفرادالمختلفةالشركاتأوالمشروعاتبينتتمالتىوالخدماتالسلع

ToBusinessأوBusinessToBusinessعقودأى
Consumer]٣[.

بعضهالشىءتداخلهواللغوىالمعنى:الإنترنتشبكةتعريفعنأما
إلىيتنوعوهوالشبكهلهذهالعلمىالمعنىلبيانيقودناوهذا،بعضمع

ومؤداهالبحثلمجالالمناسبالتعريفمنهااختياريتمسوفعديدهتعريفات
،أحياناًوتنفيذهاالعقودوإبرامللتفاوضالحديثةالاتصالوسائلإحدى،أنها

العالمأنحاءجميعفيالمختلفةالأشخاصبينالآلىالحاسبأجهزةعلىوتعتمد
.]٤[فائقةوبسرعة

المتعاقدينيختارهالذىالقانون:فهىالإرادةقانونفكرةمضمونعنأما
.]٥[العقدعلىللتطبيقالضمنيةأوالصريحةبإرادتهم

المحكمةاختيارفيالأطرافحرية،فمؤداهالإرادةقانونمبدأعنأما
.بينهمتثورالتىالنزاعاتبنظرالمختصة

المختصالقانوناختيارفيالأطرافحق،هوالصريحالاحتيارمبدأأما
،ويمكنالاستقبالصفحةعلىالمستقبلفيمنازعاتمنبينهميثورمابحل

.]٦[الموقعمنأخرىصفحهعلىالشروطهذهإيضاح

عبرإجراءاتهتتمالذيالتحكيم«بأنهالالكترونيالتحكيمتعريفيمكن
الماديالتواجدإلىالحاجةودونبصريةسمعيةبطريقةدوليةاتصالاتشبكة

.]٧[»معينمكانفيوالمحكمينالنزاعلأطراف



٢٠٥

عدةعرفقدليةالدوالعقودفيوالتحكيمالقضائيالاختصاصكانوإذا
التىالعقودبمنازعاتالمختصةالمحكمةتحديدعندالاعتبارفيتأخذمعايير
منلابدفإنه،النزاعبنظرمختصمحكماختيارأوأجنبياًأطرافهاأحديكون
الاختصاصقواعدمعالجةعندالإلكترونىالنطاقعلىالمعاييرهذهتطبيق
يمكنفلن،ذلكعلىوتأسيساً.لكترونيةالإالتجارةعقودمنازعاتبتسوية
بعملإلاالإلكترونيةالتجارةعقودمنازعاتفيالقضائيالاختصاصتحديد
علىتطبيقهاذلكوبعد،القضائيللاختصاصالتقليديهالمعاييرعلىإطلاله

.الإلكترونيةالتجارةعقودمنازعات

:البحثموضوع
الإلكترونيةالتجارةعقودمنازعاتسويةت(فيالبحثذلكعنوانيتمثل

الاختصاصمعالجةالعنوانبهذاويقصد.)الدوليةالاتصالشبكاتعبر
خلالمنالمتعاقدينبينتثورالتىالمنازعاتبنظرمختصوتعينالقضائي

العامةوالضوابطالمعاييرعرضالبحثذلكوسيتناول.الإنترنتشبكة
نزاعنشوبعندإليهااللجؤيتمالتىوهى،يميوالتحكالقضائيللاختصاص

،النزاعبنظرالمختصةالمحكمةلتحديدالدوليهالعقودفيالمتعاقدينبين
ذلكفييتمحتى.الإلكترونيةالتجارةعقودمنازعاتعلىذلكتطبيقومحاولة

لىعالمتعاقدينبينتثورالتىالمنازعاتلحلالمناسبةالوسيلةإيجادالبحث
،الإنترنتشبكةعلىمنهاجزءيتمالتىالوسائلبعضخلالمنالشبكة

.المادىالواقعفيالآخروالجزء

منالعديدعلىالإجابةسيتمالبحثذلكإطارففى،ذلكعلىوتأسيساً
:وهىالتساؤلات

منازعاتوالتحكيميالقضائيللاختصاصالتقليديةالمعاييرتلائمهل- 
؟عليهاتطبيقهاعندالإلكترونيةارةالتجعقود
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تصلححتىللتعديلالمعاييرهذهتحتاجوهل؟الملائمةهذهمدىوما- 
؟الإلكترونيةالتجارةعقودبهتتميزالذىالافتراضىالوسطعلىللتطبيق

؟مواجهتهايمكنوكيف؟التطبيقذلكصعوباتهىوما- 

:البحثموضوعأهمية
الأهميةوتتمثل.معاًوعمليةعلميةفائدهالموضوعذلكاختياريحقق

تزايدتبعقودمتعلقةبمشكلةارتباطلهالبحثهذاموضوع،أنفيالعملية
التجاريةالساحاتعلىنفسهيفرضملموساًواقعاًجعلهابشكلكبيرةبصورة
عدمةمناتنقيذهوأصبحتتجاوزهاتكنلمإنبالملياراتتقدرقيمةفلها،للدول
.وموضوعاتهامجالاتهاوتعددت،التجاريةالدولميزانياتفييؤثر

البحثهذا،أنفيفتتمثلالبحثلذلكوالقانونيةالعلميةالأهميةأما
التىوالتحكيميالقضائيللاختصاصالعامةالمعاييرلتطبيقمحاولةعلىيشتمل
التجارةمنازعاتعلىلمادىاالواقعفيتثورقدالتىالمنازعاتعلىتطبق

لبعضالبحثويعرض،الافتراضىالمجالفيتثورالتىالإلكترونية
عليهاللتغلبالحلولاقتراحمحاولاًالتطبيقذلكتواجهأنيمكنالتىالصعوبات

لتيسيرالراميةالجهودبعضفيمتواضعةمشاركةيقدمالبحثفهذاولذلك.
.الإنترنتشبكةعبرتتمالتىلمبادلاتواالإلكترونيةالتجارةعمل

:البحثمنهج

:وهماالبحثمناهجمنمنهجينبينالبحثذلكعرضيجمع
فيلأصولهاالفروعردمحاولةسيتمالبحثذلكففى:التأصيلىالمنهج

حيث،الدوليةالتجارةعقودمجالفيالتقليدىوالتحكيميالقضائيالاختصاص
وسطاختلفدوليةعقودإلاهىماحقيقتهافيلكترونيةالإالتجارةعقودأن

.فيهاالتعامل
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النصوصبعضتحليلالبحثذلكفيسيتملأنه:التحليلىالمنهج
العقودعلىتطبيقهاأجلمنالتقليديةالدوليةالعقودمجالفيالقانونية

.الإلكترونية

البحثهذابلوغباتموج،فإنتقديمهسبقماعلىتأسيساً:البحثخطة
القضائيللاختصاصالتقليديةللمعاييرتفصيلىعرضيتمأنتقتدىأهدافه

الإلكترونيةالتجارةعقودعلىلتطبيقهاوذلكالدوليةالتجارةعقودفيوالتحكيمي
هذاسيتضمنذلكبعدثم،التطبيقهذاتعترىالتىالعقباتلبعضعرضثم،

ذلكفيمستعيناًالعقباتهذهلتفادىالباحثجانبمنمتواضعةلمحاولةالبحث
التقسيمخلالمنوذلكالحلولهذهتقديمفيوالإقليميةالدوليةالأعمالببعض
:التالي

فيالتقليديةوالقضائيالتحكيميالاختصاصضوابط:الأولالمبحث
:الدوليةالتجارةعقودمجال

التجارةعقودفيالتحكيمصلاختصاالتقليديةالضوابط:الأولالمطلب
.الدولية

عقودمجالفيالقضائيللاختصاصالشخصيةالضوابط:الثانىالمطلب
.الدوليةالتجارة

مجالفيالقضائيللاختصاصالموضوعيةالضوابط:الثالثالمطلب
.الدوليةالتجارةعقود

يديةالتقلالقضائيالاختصاصقواعدتطبيقملائمةمدى:الثانىالمبحث
.الإلكترونيةالتجارةعقودعلى

للاختصاصالتقليديةالمعاييرإعمالصعوباتالأولالمطلب
.الإلكترونيةالتجارةعقودمجالفيوالتحكيميالقضائي

مجالفيالتقليديةالمعاييرإعمالصعوباتتفادىمحاولةالثانىالمطلب
:الخاتمةالإلكترونيةالعقودبعض
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:المراجع
بحث،الإلكترونيةالتجارةفىقانونيةنظرات،الماحىحسين،أنظر- ]١[

،إبريل٣١العدد،المنصورةجامعة،والاقتصاديةالقانونيةالبحوثلمجلةمقدم
.٢٦٩ص،٢٠٠٣

مقدمبحث،إلكترونياًالمنازعاتتسوية،الدينشرفأحمد،انظر- ]٢[
ووسائلالحديثةوالاتجاهاتالإلكترونيةارةللتجالقانونيةالجوانبلمؤتمر

.٢ص،المنازعاتحسم

لكليةمقدمبحث،الإلكترونيةالتجارة،الواحدعبدعطيةالسيد،انظر- ]٣[
١٦العدد،والاقتصاديةالقانونيةالبحوثمجلة،المنوفيةجامعة–الحقوق
الإلكترونيةالتجارةعقود،الهوارىأحمد،المعنىنفسوفى.١٩٩٩أكتوبر

قانونيةنظرات،الماحىحسين،المعنىنفسوفى.الخاصالدولىالقانونفى
.٢٨١ص،السابقالمرجع،الإلكترونيةالتجارةفى

،نتالإنترعبرالتعاقدمشكلات،مؤمنىأحمدطلالبشار،انظر- ]٤[
،٢٠٠٣،المنصورةجامعة،وقالحقبكلية،دكتوراهرسالة،مقارنةدراسة

.٩ص

النهضةدار،الدولىالعقدقانون،سلامهالكريمعبدأحمد،انظر- ]٥[
.١٦٦ص،٢٠٠١–٢٠٠٠،الأولىالطبعة،العربية

دار،المعلوماتخدماتعقود،حوتهمحمودهشيمهأبوعادل،انظر-]٦[
.٧٥ص،٢٠٠٥،العربيهالنهضه

الحرية،جريدةالإلكترونىالتحكيمتعريف،بوتيتىياسين،انظر- ]٧[
alhorria.www://http،٢٠٠٩أوت١٥السبت،)الإلكترونيةالنشرة(

39973=article&article=page&562=ID?/tn.info.
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والقضائيالتحكيميالاختصاصضوابط
الدوليةالتجارةعقودمجالفيالتقليدية

بحسبتتصفالدوليوالتحكيميالقضائيالاختصاصقواعدأنغمر
أنإلا،الخاصالدوليالقانونقواعدمنبغيرهاأسوةبوطنيتهاالعامالأصل
أساسيةمبادئوجودعنلناكشفتالقانونيةالنظملمختلفالمقارنةالدراسة
.بهاالأخذفيالدولمعظمتشترك

والتي،إليهاللتوصلالدولتسعيالتيفالأهداوحدةإليذلكويرجع
القواعدبوضعالدوليةالمعاملاتوحاجةالدولةسيادةفكرةبينالتنظيمفيتتمثل
.سيرهاتيسرالتي

الدوليالقضائيالاختصاصبتنظيمدولةكلتستقل،ذلكعلىوتأسيساً
بالاختصاصصددالهذافيأسوة،فيهاالدولىالتحكيمقواعدوكذلكلمحاكمها
حدودبرسميستقلدولةكلفيفالمشرع،الداخليوالتحكيميالقضائي

هيئةأوأجنبيةدولةأوفردلأييجوزولا،دولتهومحكمينمحاكماختصاص
لمبدأالمنطقيةالنتيجةذلكويعتبر،الدولةعنجبراًالتنظيمهذافيالتدخلدولية
محاكمهااختصاصالدولةتقررأنيعنيلاذلكنولك.إقليمهاعلىالدولةسيادة

الصفةعنصرعلىتنطويالتيالمنازعاتجميعبنظرومحكميهاالوطنية
.]١[العدالةواعتباراتالدوليةالمعاملاتحاجةمعذلكلتعارضالأجنبية

تلكستصدرهاالتيالأحكام،أنإليالنهايةفيسيؤديذلكعنفضلاً
أوالحقوقتقديرفيالأثرأوالقيمةعديمةتظلسوفلمنازعاتاهذهفيالدولة
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ومعاملاتالمواطنينمصالحيعطلمماالدوليةالجماعةمستويعلىترتيبهاأو
.الدوليةالتجارة

القضائيالاختصاصضوابطسنتناولالبحثهذانطاقفيلأنناونظراً
الدوليةالعقودمجالفيريينالمصوالمحكمينالمصريةللمحاكمالدوليوالتحكيم

فييجمعأنعلىحرصالمصريالمشرع،أنإلىالإشارةبنايجدرفإنه،
المصريةللمحاكمالاختصاصانعقادعليهايبنيالتيالقواعدكافةواحدصعيد

القانونأفرعبينتشتتهامنبدلاالدوليةالخاصةالمنازعاتخصوصفي
المرافعاتقانونلمشروعالإيضاحيةالمذكرةفيلذلكتطبيقاجاءوقد،المختلفة
].٢[١٩٦٨مايو٧فيالصادروالتجارةالمدنية

:المراجع 
بالنازعات - صالح المنز لاوي ، الاختصاص القضائي  / انظر د - ] ١[

الخاصة والاعتراف والتنفيذ الدولي للأحكام الأجنبية ، دار الجامعة الجديدة ، 
.٣٨، ص بدون سنة نشر 

انظر ، أحمد عبد الكريم سلامة ، قانون العلاقات الخاصة الدولية ، مكتبة ] ٢[
.٦٣بند ٨٥، ص ١٩٨٥العالمية بالمنصورة ، 
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الأولالمطلب
الدوليةالتجارةعقودفيالتحكيملاختصاصالتقليديةالضوابط

تتميزعقودهىالدوليةالتجارةعقود،أنإلىالتنويهيجبفإنهالبدايةفى
يسرىحيث،الداخليةالعقودمنغيرهامنأكثرالإرادةسلطانمبدأبسيادة
واتفاقهمإرادتهمبمحضباختيارهيقومونالذىالقانونقواعدالنزاعأطرافعلى

بشكلعقودهملتحريرالدوليةالتجارةعقودفيالمتعاملينيدفعوهذا]١[.
جوانبكافةعلىلايسرىذلكأنإلا.لهمستقلمقانونبمثابةلتكونتفصيلى

فيالعاموالنظامالآمرةالقواعدباحتراممقيدالشرطهذالأنمطلقةبصورةالعقد
.]٢[والخارجيةالداخليةالقوانين

التجارةعقودوإبراملصياغةمراحلعدةهناك،فإنهلذلكبالإضافة
تتمثلوالتىالمراحلهذهفيأخرىقودعأىمثلمثلهافهىذلكوفى.الدولية

]٣[:الآتىفي

:والمناقشاتالمفاوضاتمرحلة-١
بصياغةإنتهائهايتمللطرفينمشتركإيجاببمثابةتعتبرمرحلةوهى

ماكللأن.بالكتابهفيةإدراجهتمبماالطرفينكلايلتزمالذى،العقدمشروع
.دتهماإراعنتعبيركانالعقدذلكفيجاء

:الإبراممرحلة-٢
وهي   تلاقي   الإرادتين   وإبرام   العقد   بحيث   يلتزم   أطراف 
التعاقد بالاشتراطات العقدية التي تعتبر في العقودالدولية هي القانون الذي يحكم 
العقد ، دون أن يخضع لأي قانون آخر إذا لم ينص العقد نفسه على قانون معين 

للتحكيم ،حيث أن العقد شريعة المتعاقدين في هذه العقود الدولية عند اللجوء 
وهكذا ، فإن إبرام العقد لا يتوقف على مشيئة أحد المتعاقدين وحده ، إذ 
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أنالإيجاب يكون ملزماً عندما يرتبط بالقبول ، شأن العقد في ذلك شأن بقية العقود 
ف صاحب الإيجاب أو ، فلا ينعقد بإرادة طرف واحد ، سواء أن كان هذاالطر

.صاحب القبول 

:انقضاء العقد-٣
قد يكون العقد محدد المدة ، وفي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته ،وقد 
يكون العقد لغرض ، معين فينتهي بانتهاء ذلك الغرض ، مثل عقد فتح الاعتماد 

النوعين وفضلاً ، عن  . المستندي  حيث ينتهي عند تنفيذ التزامات الاعتماد 
المذكورين ، هناك العقود الدولية غير محددة المدة ، وهنا يختلف انتهاء العقد 
حسب طبيعته ، مثلعقد التوريد المستمر ، حيث ينتهي باتفاق الأطراف على 

. إنهائه 

وبعد التعرض لطبيعة عقود التجارة الدولية ومراحل إبرامها ، فإنه من 
حكيم في المنازعات التى تنشأ عن هذه العقود الجدير بالذكر الحديث الآن عن الت

، وفى ذلك يمكن القول بإن ، عقود التجارة الدولية تتميز بأنها تتضمن بنداً حول 
كيفية حلالمنازعات التي تنشأ عن هذه العقود ، ومن أكثرما ينص عليه هذا البند 

المهمة هو إحالة الخلاف الى التحكيم التجاري الدولي ،حيث يعتبرمن المصادر 
لقانون التجارة الدولية ، وأحياناً يتبع المتعاقدون الصياغة المرنة عند تحرير هذا 

" الشرط ، آما لو جاء على النحو الاتي 

إن مثل هذه الصياغة ، " .  يخضع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية
في نظام تعني أن المتَعاقِدين قررا ترك كافة التفاصيلإلى ما هو منصوص عليه 

عدد المحكمين ، وتحديد قانون الإجراءات والقانون الموضوعي : هذه الغرفة مثل
الذي يسريعلى العقد موضوع التحكيم ومكان إجراء التحكيم ، وتفويض المحكم 

] ٤.[بالصلح 
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وفيما يتعلق بالتحكيم لاشك أن التحكيم يستخدم حالياً على نطاق واسع لحلّ 
العقودالتجارية ، لاسيما تلك التي تجري في ظل التجارة المنازعات التي تنشأ عن 

الدولية ، والتحكيم بصورته التقليدية يلبي إلى حد ما متطلبات التجارة الوطنية 
والدولية من حيث السرعة في فصل المنازعات واحترام طابع السرية وتخفيض 

لكترونية بطيئاً النفقات ، إلا أن هذا التحكيم يبقى بالنسبة لمعاملات التجارة الا
ومكلفاً بالمقارنة مع التحكيم الالكتروني الذي يعتبر الأكثر ملائمة لعقود التجارة 
الإلكترونية لأنه يستطيع أن يتعايش مع هذه العقود في ذلك العالم الافتراضي ، 
فهويلغي التعامل بالأوراق ولا يتطلب الحضور الشخصي لأطراف النزاع 

] ٥.[أوالمحكمين 

ضافة لذلك فإن هذه الوسائل لها مزايا عديده من حيث السرعة بالإ
مع العلم أن هذا الأمر لم يقتصرعلى الوسائل . والاقتصاد في الوقت والنفقات 

. البديلة لحلّ المنازعات بل أُفسح المجال كذلك لإنشاء محاكم إلكترونية 

ارة وهذا يقودنا للتعرف على ضوابط الاختصاص القضائي في عقود التج
.الدولية 
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المراجع 
انظر ، احمد عبد الكريم سلامة ، قانون العقد الدولي ،مفاوضات العقود -] ١[

.٢٦٤القانون واجب التطبيق وأزمته ، ص - الدولية 

١انظر ، محسن شفيق ، الوسيط في القانون التجاري المصري ،ج - ] ٢[
.٥٩،ص ١٩٥٢،

قراءة مبسطة في عقود التجارة الدولية ، ندوة انظر ، طارق الحمورى ، - ] ٣[
مصرالعربية ، ةيجمهور–صياغة و إبرام عقود التجارة الدولية ،  شرم الشيخ 

.٤، ص ٢٥–٢٠٠٧ديسمبر ٢٩

٢انظر ،  فوزي محمد سامي ، التحكيم التجاري الدولي ، عمان ، ط - ] ٤[
، التحكيم في العقودالدولية وفى نفس المعنى ، محمود سمير الشرقاوي. ١٩٩٢،

للانشاءات ، مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية ، عدد 
.، آلية الحقوق ، جامعة القاهرة ١٩٩٦سنة ) ٣(

انظر ، محمد سليم العوا ، التحكيم فى الأعمال المصرفية الإلكترونية ، -] ٥[
كترونية بين الشريعة والقانون ، كلية بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإل

ربيع الأول ١١- ٩الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية الفترة من   
٢٣٨٤م ص ٢٠٠٣مايو ١٢- ١٠ه ، الموافق ١٤٢٤
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المطلب الثانى
الضوابط الشخصية للاختصاص القضائي في عقود التجارة الدولية

ق بالأشخاص أطراف العلاقة ذات وهذه الضوابط الشخصية مضمونها يتعل
وهذا " المدعي والمدعي عليه" الطابع الدولي بدولة معينة ، وأطراف العلاقة هم 

الارتباط إما أن يأتي عن طريق جنسية الدولة التي يتمتعون بها أو عن طريق 
.التوطن أو الإقامة على إقليم هذه الدولة 

ي حينما يتم الاتفاق بينهم وقد يتعلق هذا الضابط بالأشخاص من ناحية أخر
على عقد الاختصاص القضائي لمحكمة معينة في حالة حدوث نزاع بينهم من هذا 
المنطلق فأننا سنعرض هذه الضوابط من خلال عرض الاختصاص القضائي 
القائم على محكمة موطنه ، أو محل إقامة المدعي عليه ، ثم في النهاية نعرض 

.لخضوع الاختياري على التفصيل التالي الاختصاص القضائي القائم على ا

:الاختصاص القائم على جنسية المدعي عليه: أولا
جري العمل على اختصاص محاكم الدولة بالنظر في الدعاوي التي ترفع 
على رعاياها بغض النظر عن موطنهم تأسيساً على ما للدولة من قدرة على كفالة 

.]١[ا آثار أحكامها في مواجهة المتمتعين بجنسيته

وهذا الاختصاص هو المعقود للمحاكم المصرية بناء على كون المدعي 
" مرافعات حيث نصت على أن ٢٨عليه مصري الجنسية فقد نصت عليه المادة 

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوي التي ترفع على المصري ولو لم يكن له 
.]٢["موطن أو محل إقامة في الجمهورية 

أن المشروع اكتفي بمجرد تمتع الشخص بالجنسية مؤدي هذا النص
المصرية بعقد الاختصاص لمحاكم الجمهورية سواء كان هذا الشخص طبيعيا أو 

وهذه قاعدة عامة في . معنويا ، ولم ينص على أي ضابط يتعلق بالمدعي 
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الاختصاص القضائي الدولي فغالباً ما يشار إلي محكمة جنسية المدعي عليه بأنها 
.]٣[جنسية المدعي عليه أو محكمة قاضية الطبيعي محكمة 

ويرجع الأساس الصحيح لهذا الاختصاص إلي أن ، الوطن يخضع لولاية 
القضاء الوطني سواء كان مقيما في الجمهورية أم خارجها وهذه الولاية إقليمية 

بالنسبة الدولة ، وشخصية إقليم فيالمقيمين بالنسبة للمواطنين والأجانب
.]٤[للمواطنين المقيمين في الخارج 

:وتعليقا على هذا النص يمكننا إبداء الملاحظات التالية
مرافعات لم يتطلب أي شرط آخر بجوار شرط الجنسية ٢٨نص م - ١

المصرية لكي يثبت الاختصاص للمحاكم المصرية ، رغم أن الضرورات العملية 
أن ينفذ عليه الحكم الصادر في تتطلب إقامة الشخصية في الجمهورية حتى يمكن

ولكن صراحة النص وعمومية لم تدع مجالاً للقول بذلك وتكتفي . غير صالحه 
.بكون المدعي عليه مصري الجنسية 

كما أنه يثبت الاختصاص للمحاكم المصرية حتى ولو كان المدعي - ٢
.عليه مقيما بالخارج وسواء كان رافع الدعوي المصرياً أم أجنبياً 

كما يثبت هذا الاختصاص ولو كان سبب العلاقة محل النزاع منشأ - ٣
في مصر أو في الخارج ، وسواء كان القانون المصري هو القانون الواجب 

.التطبيق أم القانون الأجنبي 

إطلاق لفظ المصري في النص يعني أن الاختصاص ينعقد - ٤
لنص على الأشخاص للأشخاص المصرية الطبيعية  والاعتبارية ، وقصر ا

الطبيعية تقيد لا محل له لأن المطلق يظل على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده والنص 
.هنا جاء عاماً بدون تقييد 

جاء عاماً يشمل جميع العاوي سواء ما تعلق منها ٢٨حكم م - ٥
.بالأحوال الشخصية أم العينية 
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إننا نري أنه ، إذا ف٢٨وفي النهاية وعند تقييمنا لمدعي إلزامية نص م 
فيه ) محكمة جنسية المدعي عليه(كان تقرير الاختصاص للمحاكم المصرية 

، لأن مالك الحق يملك ]٥[امتياز للمدعي عليه فإنه يجوز التنازل عنه بإرادته 
.التنازل عنه كما يملك المطالبة به 

:الاختصاص القائم على محكمة موطن المدعي عليه: ثانيا
المبدأ من أهم المبادئ التي يقوم عليها كل من الاختصاص يعتبر هذا 

للمحاكم ، فالمدعي هو الذي ) المحلي(القضائي الدولي والاختصاص الداخلي 
يسعي لمحكمة المدعي عليه ليقاضيه أمامها ، وأساس ذلك ، أن الأصل هو براءة 

ء أن ذمة المدعي عليه إلي أن يثبت المدعي العكس وليس ليس من العدل في شي
يذهب المدعي عليه إلي محكمة المدعي الذي يتضح أن دعواه كيدية ويتكبد 

.    المدعي عليه نفقات الانتقال 

كما أن دفاع المدعي عليه عن نفسه يكون أيسر أمام المحاكم الأجنبية ، 
كما أن إعمال مبدأ قوة النفاذ للأحكام يكون أيسر في المحاكم الوطنية عند تنفيذه 

.محاكم الأجنبية منه في ال

حيث يمكن للمحكمة تنفيذ حكمها على مال المدعي عليه بسهوله ويسر ، 
لأنه في دائرة سلطتها ، كما أن مثوله أمام هيئة قضائية غير معروفة يؤدي 
لصعوبة اختيار محامي ، ومما سبق فإن محكمة موطن المدعي عليه هي أقدر 

.]٦[المحاكم على إلزامه بالحكم 

٢٩لك تعرض التشريع لتنظيم هذا الأمر بما جاء بنص م وعلي ذ
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوي التي " مرافعات التي تنص على أن 

. . . . . . . . ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية 
" . . . . . . . . . . . .
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لجمهورية بالنسبة يتضح من النص أن المشرع يعقد الاختصاص لمحل ا
.]٧[للأجانب الذين لهم موطن أو محل إقامة في مصر 

والواقع أن تحديد معني الموطن أو الإقامة يكون دائما بالرجوع إلي قانون 
.القاضي ، إذا تعلق الأمر بتفسير أحد قواعد الاختصاص الوطنية 

ختلف فما معني الموطن ؟ وهل له معني واحد أم تتعدد معانيه ؟ وهل ي
عن معني محل الإقامة؟

:كل هذه التساؤلات نزيل إبهامها في السياق التالي
ليس له معني محدد حيث ينقسم الموطن إلي موطن عام : معني الموطن

وموطن حكمي وموطن مختار وموطن خاص أو موطن الأعمال ومحل الإقامة 
.يزه ولكل واحد  من هؤلاء معنا مختلف عن الآخر وله قاعدة وضابط يم

هو المكان الذي يوجد فيه الشخص عادة بنية التوطن فيه : فالموطن العام
وهذا يعقد الاختصاص لمحكمة هذا الوطن

هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة ويعد : الموطن الخاص
موطنا له بالنسبة لإدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو لحرفة ، ويعقد 

.اكمة وقد يطلق عليه موطن الأعمال الاختصاص لمح

هو الموطن الذي حدده المشرع : الموطن الحكمي أو الموطن القانوني
بالنسبة للأشخاص الذين لديهم عارض يحول دون مباشرتهم حياتهم القانونية ، 

المحجوز عليهم ، المفقودين ، الغائبين وهؤلاء يباشرون أعمالهم ومثل القصر
.خص آخر موطن هذا الشخص هو الموطن الحكمي القانونية بواسطة ش

هو الموطن الذي يختاره الشخص لتنفيذ عمل قانوني : الموطن المختار
معين ويكون هذا الموطن هو موطنا تختص محاكمة بكل ما يتعلق بهذا العمل إذا 

.اشترط صحة قصر هذا الموطن على أعمال دورية أخري 
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وحكمه ننتقل إلي تعريف بماهية محل بعد أن تعرفنا على الموطن وأنواعه
. الإقامة 

يتحقق فيه العنصر المادي لمفهوم الموطن وهو تواجد : محل الإقامة هو
الشخصية فيه دون العنصر المعنوي وهو نية البقاء والاستقرار فيه بعبارة أوضح 
تعد دولة ما محل إقامة للشخص لمجرد وجود سكن لهذا الشخص على إقليم هذه 

.الدولة

ويعد الإشارة إلي معني الموطن ومحل الإقامة وأحكامها يجب التنويه 
.    لحالة هامة قد يتواجد فيها الشخص وهي حالة 

الوجود العارض للمدعي عليه في مكان ما ، هل يمكن عقد الاختصاص 
لمحكمة هذا المكان ؟ وهذه الحالة يتصور فيها وجود شخص بصورة عارضة أو 

دولة معينة بغرض السياحة أو العلاج مثلا ، أو لأي سبب مؤقتة على إقليم
عارض وفي هذا الغرض تتجه أغلب التشريعات التي تأخذ به تشترط لأعماله أن 
يتم إعلان الدعوي للمدعي عليه وهو في هذا المكان سواء كان وجوده به 

.اختياريا أم إجبارياً 

:يبقي لنا أن نجيب على تساؤلين
الحكم لو تعدد المدعي عليهم ؟ ما هو الحكم لو غير ما هو :  الأول

المدعي عليه موطنه ؟ وماذا لو تعدد موطن المدعي عليه ؟
ما هو موقف الشخص الاعتباري ؟ وما هو نطاق الاعتداد بالنسبة : الثاني

:له     وسوف نجيب على هذه التساؤلات بين طيات الأسطر التالية
يما يتعلق بهذه الحالة فإن المشرع لم يغفل ف: في حالة تعدد المدعي عليهم

:    مرافعات الجديد على الآتي٩/ ٣٠إدراك تنظيم له فنص في م 
تختص محاكم الجمهورية بالدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له " 

موطن أو محل إقامة بالجمهورية إذا كان لأحد المدعي عليهم موطن أو محل 
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من هذا النص يتضح أن ، إذا رفعت دعوي أمام أحد ]٨[" إقامة بالجمهورية 
محاكم الجمهورية على أساس أنها محكمة موطن المدعي عليه فإن ولاية هذه 

.المحكمة تمتد لسائر المدعي عليهم في حالة تعددهم 

ولكن يجدر الإشارة أنه ، لو تنازل المدعي عن دعواه قبل المدعي عليهم 
ختصاص فإن ولاية هذه المحكمة تزول بالنسبة الذي عقد لمحكمه موطنهم الا

.للباقين من المدعي عليهم 

وإن كان الهدف من إعمال هذا النص هو ضمان سير العدالة بإصدار حكم 
واحد في منازعة تعدد أطرافها لتفادي صدور أحكام متضاربة بصدد نفس النزاع 

بصفة أصلية ، ولكن يشترط لأعمال هذا الحكم اختصاص محكمة المدعي عليهم
وأن يكون تعددهم حقيقي ، ويجب أن . ، وأن يكونوا مرتبطين ارتباط جدي 
.]٩[تكون المحكمة المختصة موطن أحدهم 

أما في حالة تغير المدعي عليه موطنه ، فالقاعدة أن العبرة بمحكمة موطنه 
ص وقت رفع الدعوي منعاً لتحاليل المدعي عليه من أجل الإفلات من اختصا

.     محكمة موطنه الأول 

فالمنطق وإن كان يقتضي أن :   أما في حالة تعدد موطن المدعي عليه
يختار المدعي محكمة الموطن الملائم بالنسبة له نظراً لأنه في هذه الحالة ، 
وطبقا للنص يكون محاكم كل موطن من مواطن المدعي عليه صالحة 

.ي إقامة الدعوي أمام أي منهم للاختصاص بالفصل في الدعوي ومن حق المدع

:ولكن رأينا الخاص رغم ذلك أنه
مرافعات عندما تحدثت عن شرط محل الإقامة ٢٩تأسيسا على أن المادة 

أو الموطن لعقد الاختصاص لمحكمة موطن المدعي عليه كان ذلك لتحقيق 
مصلحة المدعي عليه أو محل إقامته يكون الاختصاص للمحكمة التي يكون 

.        مدعي عليه متواجدا على إقليمها بالفعل وإلا لما تحققت الغاية من النص ال
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فإنه نظراً لعموم النص فإنه يسري : أما عن موطن الشخص الاعتباري
بالنسبة للشخص الاعتباري ما يسري بالنسبة للشخص الطبيعي من أحكام ، ولكن 

ها التقنين المصري تحديد موطن الشخص الاعتباري تذهب بعض التقنيات ومن
إلي تحديد موطن الشخص الاعتباري وفقا لمركز إدارته الرئيسي ، فيعد متواطناً 
في المكان الذي به محل إدارته الرئيسي ، ولم يكتفي المشرع بذلك بل عقد 

.]١١[أو محكمة موطن الوكالة ]١٠[الاختصاص لمحكمة موطن الفرع 

:ومما سبق يتبين أن
مرافعات يتسع نطاقه ليشمل دعاوي الأحوال العينية ٢٩نص المادة . ١

فهو ضابط قانوني . وكذلك دعاوي الأحوال الشخصية ]١٢[إلا ما استثني منها 
فكرة قانونية ولا يقتصر إعماله على طائفة محددة من يقوم علىوعام 

.النازعات 

ه أن الاختصاص ينعقد للمحاكم الوطنية بناءا على كون المدعي علي.٢
متوطناً أو مقيما في الجمهورية

أن المشرع أكتفي بمجرد الإقامة لعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية . ٣
.ولم يشترط الموطن فقط 

بذلك قد نكون عرضنا الضوابط الشخصية للاختصاص القضائي التي يتم 
.إعمالها في حالة عدم اتفاق الأطراف على عقد الاختصاص لمحكمة دولة معينة 

فكيف يتم؟ ) الخضوع الاختياري(ور التساؤل الآن لو تم هذا الاتفاق ويث
كل تفصيلات هذا الأمر سنقوم بمعالجتها في غضون . وما هي أحكامه ؟ 

الأسطر التالية إن شاء االله

الاختصاص القضائي لمحاكم الجمهورية القائم على الخضوع : ثالثا
":          قبول الخصم " الاختياري 
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تختص محاكم الجمهورية بالفصل في " مرافعات على أن ٣٢تنص م 
الدعوي ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم 

مؤدي هذه القاعدة أنه ، يجوز للأطراف الاتفاق ."ولايتها طراصة أو ضمنا 
على عقد الاختصاص القضائي للفصل في الدعاوي التي ستنشأ بينهم في 

بل أو الناشئة بينهم لمحكمة معينة غير مختصة بالفصل في النزاع طبقاً المستق
للقواعد العامة للاختصاص القضائي الواردة في مواد المرافعات ، لأنه لا معني 
لاشتراط قبول الأطراف الخضوع لولاية القضاء المصري إذا كان القضاء 

.]١٣[المختص أصلاً وفقاً لأي ضابط آخر من الضوابط العامة 

أما عن طبيعة الخضوع الاختياري فنجد أن ، هذا الشرط يطلق عليه 
الشرط المانح للاختصاص القضائي فهو يمثل شرطا جالباً للاختصاص لمحكمة 
الدولة التي يتفق الأطراف على الخضوع لها وشرطاً سالباً للاختصاص المحكمة 

.         المختصة أصلاً بنظر النزاع 

ي أن ، الطبيعة العقدية لمثل هذا الاتفاق غير مذكورة حتى ويجب التنويه إل
في حالة القبول الضمني ، ورغم ذلك لا يمكن القول بأن هذا الاتفاق يحقق 
مصلحة خاصة للأفراد أطراف العقد ، وإنما يتعلق بتعديل الاختصاص القضائي 

.  وبالدعاوي القضائية 

هذا العقد لا تغيب عنه بل تعمل وهذا يجعلنا نقول أن ، الطبيعة الإجرائية ل
جنباً إلي جنب مع الطبيعة العقدية ، للاتفاق على اختيار قضاء معين ، ومما لا 
شك فيه أن تدخل الجانب الإجرائي فيه تحديد طبيعة الخضوع الإرادي لولاية 
المحاكم الوطنية لايدع مجالاً لقانون الإرادة الذي يحكم العقد لينفرد بحكم الشرط 

.بتحديد المحكمة المختصة الخاص

فنظراً لأن الشرط الأخير موضوعة تعديل الاختصاص القضائي لمحكمة 
غير مختصة أصلاً بنظر النزاع ، ولذلك فمن المتصور أن يتدخل قانون القاضي 
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أي عقد الاختصاص لمحكمة غير مختصة أصلاً بنظر النزاع ، ولذلك فمن 
ون المحكمة التي اتفق الأطراف على المتصور أن يتدخل قانون القاضي أي قان

عرض النزاع أمامها لتحديد الآثار المترتبة على اتفاق الأطراف على الخضوع 
لولاية هذا القضاء ويقف قانون القاضي عند هذا الحد ، على أن يظل حكم شروط  

خاضعا للقانون الذي يحكم العقد المدرج فيه الشرط المانح .]١٤[صحة الاتفاق 
وقد اتفق الفقه على عدم إمكانية الأخذ ]١٥[) قانون الإرادة(للاختصاص

بالتطبيق الجامع لقانون الحكمة التي اتفق الأطراف على منحها الاختصاص 
.  والمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع 

أنه يمكن أخذ قواعد الاختصاص " قد قال ) دي لا بردايل(وإن كان الأستاذ 
أصلاً بنظر الدعوي كشرط لتطبيق قانون القاضي القضائي للمحكمة المختصة 

أما عن شروط التطبيق ضابط ]١٦[" الذي اتفق أصلاً على تخويله الاختصاص 
مرافعات لم تبينها فأنها يمكن أن تستنتج من ٣٢الخضوع الاختياري  فرغم أن م 

]١٧[- :الشروط التي تقررها حسن إدارة العدالة لتتبلور في الآتي

جدية ارتباط النزاع بإقليم المحكمة التي اتفق الأطراف على : لالشرط الأو
:عقد الاختصاص لها

وذلك الشرط يتأسس على ضمان حسن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ 
الأحكام الصادرة من هذه المحكمة فلم يطلق المشرع العنان لإرادة الأطراف في 

على الأقل مرتبطة بإقليم الاختيار بل يجب أن تكون مصالح الخصوم أو أحدهم
.المحكمة المختارة لضمان فاعلية تنفيذ الحكم الصادر في النزاع 

:عدم انطواء الاتفاق على غش: الشرط الثاني
فيجب أن يكون الاتفاق صحيحاً وسليماً وهذا هو الوجه الآخر للشرط 

ختيار الأول وهذا الشرط يمنع ما يسمي بالغش نحو الاختصاص الذي يتمثل في ا



٢٢٤

الخصمين أو أحدهما للمحكمة التي يعلم أنها ستطبق قانوناً من تلقاء نفسها وتلبي 
.رغباتهم على خلاف القانون 

وجزاء ذلك هو رفض شمول الحكم الصادر من هذه المحكمة بالتنفيذ بناءاً 
على الغش

:يجب أن يكون النزاع ذا صفة دولية: الشرط الثالث
رط إن كان شرطاً بديهياً إلا أننا تعمدنا ذكره من أجل أن نشير وهذا الش

أنه يدع مجالاً واسعاً للسلطة التقديرية للقاضي في تقدير توافر الصفة الدولية 
.للمنازعة مما يخشي معه تحكم القاضي في هذا التقدير تحكما يضر بالخصوم 

: نظر النزاعألا تكون المحاكم المصرية مختصة أصلا ب: الشرط الرابع

وهذا الشرط من أهم شروط الخضوع الاختياري  ومؤاده هو عدم 
اختصاص المحاكم المصرية أصلاً بنظر النزاع ، وعلي ذلك لو اتفق الأطراف 
على الخضوع لولاية القضاء المصري  وكان هذا القضاء مختص أصلاً طبقاً 

رافعات فإن هذا لأحد الضوابط العامة للاختصاص الواردة في مواد قانون الم
.]١٨[الاتفاق يكون عديم القيمة 



٢٢٥

المراجع
سامية  راشد ، الوسيط في / فؤاد عبد المنعم رياض ، د/ أنظر د -]  ١[

.٤٣٨، ص ١٩٧٩القانون الدولي الخاص ، دار النهضة العربية ، 

هضة عز الدين عبد االله ،القانون الدولي الخاص ، دار الن/ انظر ، د - ]   ٢[
.١٧٩بند ٦٧٢، ص ١٩٧٢العربية ، الطبعة السابعة ، 

بدر الدين عبد المنعم شوقي ، دراسات في القانون الدولي / أنظر د - ]   ٣[
.٦٩، بدون دار نشر ،   ص ١٩٩٠الخاص ، 

عبد / ، د٦٧٤عز الدين عبد االله ، المرجع السابق ، ص / انظر ، د - ]   ٤[
جامعة –مقدم لمجلة الدراسات القانونية ، كلية الحقوق الواحد محمد الفار ، بحث

.٣٠، ص ١٩٩٦يونيو ١٨أسيوط ، العدد 

أحمد عبد الكريم سلامة ، قانون العلاقات الخاصة الدولية ، / انظر د - ]   ٥[
.٦٧بند ٧٠المرجع السابق ، ص 

لي الخاص ، بدر الدين عبد المنعم ، دراسات في القانون الدو/ أنظر د - ]   ٦[
أحمد عبد الكريم سلامة ، قانون العلاقات الخاصة الدولية ، / المرجع السابق د 

هشام صادق ، تنازع الاختصاص القضائي / ، د٧٤المرجع السابق ، ص 
.٧٦، ص ١٩٧٢الدولي ،  منشأة المعارف بالإسكندرية ، 

، المرجع السابق عز الدين عبد االله ،القانون الدولي الخاص/ انظر ، د - ]   ٧[
عبد االله بن إبراهيم بن عبد االله الناصر ، العقود الإلكترونية ، / ، د ٦٧٨، ص 

دراسة فقهية مقارنة بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية لإلكترونية بين 
عبد الواحد محمد الفار ، المرجع السابق ، / ، د ٢١٤٣الشريعة والقانون ص 

.٣١، ٣٠ص 



٢٢٦

سامية  راشد ، الوسيط في القانون / فؤاد عبد المنعم رياض ، د/أنظر د ]   ٨[
.٤٣٧، ص ١٩٧٩الدولي الخاص ، دار النهضة العربية ، 

أحمد عبد الكريم سلامة ، قانون العلاقات الخاصة الدولية ، / انظر د - ]   ٩[
.٨٣، ص ٨٢المرجع السابق ، ص 

.امتداد للشركة الأصلية/ الفرع هو - ]   ١٠[

هو موطن الشخصية الاعتباري الذي يعمل لحساب / موطن الوكالة - ]   ١١[
.الأصل ويقوم بتوزيع منتجاته بتوكيل مثل توكيل لخدمات المحمول

.العقارات الواقعة في الخارج- ]   ١٢[

بالنازعات - صالح المنز لاوي ، الاختصاص القضائي  / انظر د - ]   ١٣[
ذ الدولي للأحكام الأجنبية ، ، المرجع السابق ، ص الخاصة والاعتراف والتنفي

بدر الدين عبد المنعم ، دراسات في القانون الدولي الخاص ، / أنظر د - ، ١١٤
.١٢٩المرجع السابق ص 

.مثل التحقق من وجود الاتفاق السابق والتأكد من سلامة التراضي - ]   ١٤[

/ ، د ٩١لمرجع السابق ، ص أحمد عبد الكريم سلامة ، ا/ انظر د - ]   ١٥[
.٣٣عبد الواحد محمد الفار ، المرجع السابق ، ص 

أحمد عبد الكريم سلامة ، قانون العلاقات الخاصة الدولية / انظر د -- ]   ١٦[
.٩٣، المرجع السابق ، ص 

أحمد عبد الكريم سلامة ، قانون العلاقات الخاصة الدولية ، / انظر د -]   ١٧[
.٩٣ابق ، ص المرجع الس

.١١٤صالح المنزلاوي ، المرجع السابق ، ص –أنظر د - ]   ١٨[



٢٢٧

الثالثالمطلب
الدوليةالتجارةعقودمجالفيالقضائيللاختصاصالموضوعيةالضوابط

الموضوعيةالمنازعةعناصرباتصاليتعلقمضمونهاالضوابطوهذه
حيثالمرافعاتقانونمن٣٠/٢عليهاالنصتضمنتوقدالجمهوريةبإقليم
علىترفعالتىالدعاوىبنظرالجمهوريةمحاكمتختص"أنعلىنصت

الدعوىكانتإذاالجمهوريةفيإقامةمحلأوموطنلهليسالذىالأجنبى
واجباًكانأونفذأونشأبإلتزاممتعلقةأوالجمهوريةفيموجودبمالمتعلقة
"..........فيهاتنفيذه

الضوابطعددتقدالمرافعاتقانونمن٣٠مأنيتضحالنصهذامن
أوالمالموقعمحكمةاختصاصفيالقضائيللاختصاصالموضوعية
وسنتناول،تنفيذهمحلمحكمةواختصاصالألتزامنشأةمحلمحكمةاختصاص

.التفصيلمنبشئحدهعلىالسابقةالضوابطمنضابطكلالتالىالسياقفي

:المالموقعمحكمةاختصاصً:ولاأ
بأنهيقضىالذكرسالفةمرافعات٣٠للمادةطبقاًالاختصاصهذاأننجد

للمحاكمللاختصاصجالبةحالةهىمصرفيموجودبمالالنزاعتعلقإذا
أومحلموطنلهليسأجنبىعلىمرفوعةالدعوىكانتولوحتىالمصرية

.المالموقعدولةفيإقامة

الاختصاصلعقدأساساًالمالموقعمناتخذالمشرعأنهنايتضحإذاً
أنهإلىبالإضافة،عليهالمدعىفيشرطأىلتوافرنظردونالمصريةللمحاكم

أوفىمصرفيمقيماًأومتوطناًأجنبياًكانسواءالمدعىفيشرطأىيشترطلم
معينبنوعلايختصأنهمنهايتضحالأمواللفظعموميةأنكما،)٣٣(الخارج



٢٢٨

فيوالدعاوىالأموالجميعيشملبلالدعاوىوبالتالىالأموالمن
.اختصاصه

عملىبعضها)٣٤(إعتباراتعدةإلىالقاعدةلهذهالمحكمةإقرارويرجع
والمعاينةالتحقيقإجراءاتاتخاذعلىالأقدرهىالمالموقعمحكمةأن،ومنها

.بالمالالخاصة

يقضىحيثإقليمهاعلىالدولةبسيادةويتعلققانونيمنهاالآخروالبعض
،محاكمهالولايةبهاكائنةبأموالالمتعلقةالمنازعاتجميعبخضوع،المبدأهذا
منأحرصهناكوليسالمجموعبصالحمتعلقةالملكيةتنظيمقوانينأنكما

.المالبهذاالمتعلقةالمنازعاتعلىللتطبيقالمالموقعمحكمة

لنفالدولةالأحكامتنفيذبكفالةمتعلقةالاعتباراتهذهمنالآخروالبعض
يتعلقذلك،لأنأجنبيةدولةمنصادرةأقليمهاعلىأحكامبتنفيذتعترف
.بسيادتها

إذوواقعىموضوعىضابطعلىتقومالقاعدةهذه،أنذلكمنيتضح
بصرفلمحاكمهاالاختصاصلتقريرالدولةإقليمعلىبالفعلالمالوجوديكفى
لإقليمبالنظريتحددأقليمىضابطأنهكما،النزاعأطرافعنالنظر
وهىالمنازعاتمنمعينةطائفةعلىيقتصرلأنهخاصوضابطالدولة

.بالمالالمتصلةالمنازعات

جزءكلوقعبحيثالمالأجزاءتعددتإذاأنهإليهالإشارةبناومايجدر
بجزءالمتعلقةبالمنازعاتإلالاتختصالجمهوريةمحاكمفإندولةفيالمالمن

.)٣٥(بهاالواقعالمال

أنالمالموقعلمحكمةالاختصاصلعقديكفى،أنهإليهالتنويهيجبوما
يكفىبلالمالدولةفيالالتزامنشأةيشترطولاللالتزاممحـلاًالمالهذايكون



٢٢٩

الاختصاصفأساس)٣٦(الدولةهذهفيموجودالالتزاممحلالمالهذايكونأن
.الجمهوريةفيموجودبمالالالتزامتعلقمجرد

ولوحتىالدعوىرفعوقتالمالموقعهوالمالموقعتحديدفيوالعبرة
الأوللموقعهالجمهوريةمحاكمتظلالدعوىرفعبعدالمالهذاموقعتغير

والتهربالقانونعلىللتحايلالفرصةتتاحلاحتىوذلك،النزاعبنظرمختصة
)٣٧(صالحةفيليستأحكامهاأنالمتحايليرىالتىالمحكمةاختصاصمن

:تنفيذهأومحلالالتزامنشأةمحلمحكمةاختصاص:ثانيا
بنظرالجمهوريةمحاكمتختص"أنعلىمرافعات٣٠/٢متنص

.بالجمهوريةإقامةأومحلموطنلهليسالذىالأجنبىعلىترفعالتىالدعاوى
فيتنفيذهواجباًكانأونفذأونشأبالتزاممتعلقةالدعوىكانتإذا......

."الجمهورية

نشأةمحلكانإذاالجمهوريةلمحاكمالاختصاصتعقدالمادةهذه
مكان(...الالتزامتنفيذأومحل)القانونيالتصرفانعقادمحل(...امالالتز
.الجمهوريةفي)العقدتنفيذ

تنفيذهأومحلالالتزاممصدرمحلهوالقاعدةلهذهالاختصاصفضابط
منمعينةبطائفةيتعلقانخاصان،إقليميانموضوعيانضابطانوهما

.الدعوىبنوعالتقيددون.)٣٨(لتزاماتبالاالمتعلقةتلكوهىالمنازعات
.)٣٩(عليهالمدعىأوالمدعيفيخاصةبشروطالتقييدودون

أنفيمكنالالتزاماتنممعيننوععلىالاختصاصهذالايقتصرأنهكما
لنشأةمحلاكانالجمهوريةإقليمأنطالماتقصيرياًًأوعقدياًالالتزاميكون

لمولوالعقدشروطضمنفيهالتنفيذفقطتعينولوحتىلتنفيذهمحلاًأوالالتزام
.)٤٠(فعلاًيتم



٢٣٠

بالظروفإلماماًالأكثرغالباًهىالالتزاممحلمحكمة،أنكذلوعلة
تعاقديةإلتزاماتإماالالتزاماتأنمعروفهووكما،بهالمحيطةوالملابسات

علىحديثنافيفسنقتصرالعقودمجالفيلأنناونظراًتعاقديةغيرإلتزاماتوإما
.التعاقديةالالتزامات

فإنهالالتزامنشأةعنأما،العقدفيهتملذىاالمكانهوالالتزاممحل
أنلمجردبالنزاعتختصالجمهوريةمحاكمأنمرافعات٣٠منصمنيظهر

حالةفيالعقدتماممكانبينفارقهناك.)٤١(فيهاأبرمأىفيهانشأالالتزام
.)٤٢(حاضرينبينالتعاقدحالةفيعنهائبينغبينالتعاقد

:حاضرينبينالتعاقدكانلو:الأولىالحالة
العقديكونمتىبتحديدالبلدقانونويختصمشكلةأدنىلاتثيرالحالةهذه

يمثللأنهالطرفينأحدوكيلمعقدالتعاأيضاًالحالةهذهفيويدخل،تمقد
هوالتعاقدىالالتزامنشأةمحل،أنتقدمممايتبينالعقدمجلسداخلموكله
أحدأووكيلهماأومجلسهالحاضرينالعقدطرفىفيهيتواجدالذىالمكان

.تمقدالعقديكونمتىببيانالمكانهذاقانونويختصالآخرووكيلالطرفين

:غائبينالتعاقدينحالة:نيةالثاالحالة
البلدلقانونيرجعأنعلىيتفقولكن،خلافمحلالحالةهذهفيالأمر

فيهاويطبقللقاضىتخضعتكييفمسئلةالتعاقدتماماًوعمليةالتعاقدفيهتمالذى
.قانونه

نوضحأنبناالأمريقتضىفإنهكمثالالمصرىالقانوننأخذلأنناونظراً
.الشأنهذافيجلناهأما

بنظريةيأخذفإنهالمدنىالقانونمن٩٧للمادةوفقاًمثلاًالمصرىالقانون
فيأبرمقدأنهيعتبرغائبينمابينالعقد"أنعلىتنصوالتىبالقبولالعلم



٢٣١

"ذلكبغيريقضىنصأواتفاقيوجدلممابالقبولالموجبفيهعلمالذىالمكان
.)١(بالخارجتنفيذهواجباًكانأونفذقدالعقدكانإنذلكبعدولايهم

لقانونوفقامعناهيتحددالعقدىالالتزامتنفيذفإنالالتزامتنفيذعنأما
بالتزامالدعوىتعلقتإذاالجمهوريةلمحاكمالاختصاصينعقدحيث،القاضى
بالفعلنفذقدكانسواءتنفيذهمحل)الجمهوريةمحاكم(الأخيرةوكانتعقدى
خاصةالقاضىلقانونالعقديةالألتزاماتمعنىتحديدفيويرجع.بعديتمأولم
.الوطنيةالاختصاصقواعدمنقاعدةبتفسيرالأمرتعلقإذا

والعقودلمدنيةاالعقودبينيفرقلمالمشرع،أنإليهالإشارةيجدروما
كانأونفذأوالعقدأبرمإذاالنزاعبنظرالجمهوريةمحاكمفتختص،التجارية

.تجارياًأممدنياًعقداًكانسواءالجمهوريةفيالتنفيذواجب

هذهوضعالذىهوالمصرىالمشرعأنإليهالإشارةمايجدرولكن
،أنذلكفيوحكمته،نسىالفرالقانونخلافعلىالاتجاههذاوتبنىالقاعدة

تستلزمهاالتىعنتختلفموضوعيةحلولاًتقتضىالتجاريةالموادكانتإذا
كلاتلائمعامهقواعدهىالقوانينتنازعقواعدأوالإسنادقواعدأنإلاالمدنية

.النوعين

التجارىالنزاعلفضالتحكيملقضاءيلجألمالنزاعطرفىأنلوأنهكما
أممدنيةمنازعةكانتسواءالوطنىالقضاءهوالحالتينفيمختصاليكون

الالتزامنشأةمحكمةبينالمفاضلةعندأنهإلىالإشارةنودأنناكما)٢(تجارية
تنفيذكمةلمحالاختصاصعقدإلىالبعضذهبفقد،تنفيذهومحكمةالتعاقدى

.العقدفيالأساسىالعنصرهوالتنفيذباعتبارالعقد

الشأنلصاحبالأمرتركإلىنؤيدهونحنالآخرالبعضذهببينما
.)١(مصالحهمعتتناسبالتىالمحكمةلاختيار



٢٣٢

:أنالمبحثهذاخلاصة
منللعديديخضعالدوليةالتجارةعقودفيالتحكيميتصاصالاخأن
قسمقدالفقهأنكما،المتعاقدينلدىالإرادةسلطانيحكمهاالتى،المعايير
وضوابطموضوعيةضوابطنوعينإلىالقضائيللاختصاصالعامةالضوابط
وهو،معينهلمحكمةالاختصاصعقدعلىالمتعاقدينيتفقأنويمكنشخصية
الأثنيندونالضابطهذاإعماليتمالحالةهذهوفىالأختيارىالخضوعضابط
للمتعاقدينإرادةلوجودلإعمالهمامجالهناكلايكونذلكعندلأنه،الأولين

.إعمالهايجب



٢٣٣

المراجع
،السابقالمرجع،الخاصالدولىالقانون،االلهعبدالدينزع/د،أنظر)٣٣(

٧١٠ص

١٠١ص،السابقالمرجع،شوقىالمنعمعبدبدرالدين/د،أنظر)٣٤(

الموضوعنفس،السابقالمرجعنفس،المنعمعبدالدينبدر/د،أنظر)٣٥(
.السابق

.السابقالمرجع،الخاصالدولىالقانون،االلهعبدالدينعز/د،أنظر)٣٦(

٧١٢ص،السابقالمرجع،المنعمعبدالدينبدر/د،أنظر)٣٧(

ص،السابقالمرجع،المنعمعبدالدينبدر/دأنظرالتفصيلمنلمزيد)٣٨(
١٠٢

٧١٣ص،السابقالمرجع،االلهعبدالدينعز/د،أنظر)٣٩(

القانونفىالوسيط،رشادساميه/د،رياضالمنعمعبدفؤاد/دأنظر)٤٠(
بنإبراهيمبنااللهعبد/د،٤٣٨ص،٩٧٩،نشرداربدون،الخاصالدولى

٢١٤٣ص،السابقالمرجع،الناصرااللهعبد

٧١٤ص،السابقالمرجع،االلهعبدالدينعز/دأنظر)٤١(

١٠٥ص،السابقالمرجع،المنعمعبدالدينبدر/دأنظر)٤٢(

.١٢١ص،السابقالمرجع،الكريمعبدأحمد/دأنظر)١(

١٠٣ص،السابقالمرجع،المنعمعبدنالديبدر/دأنظر)٢(

السابقالمرجع،المنعمعبدالدينبدر/دأنظر،التفصيلمنلمزيد)١(



٢٣٤

المبحث الثاني
مدى ملائمة تطبيق قواعد الاختصاص

د التجارة الإلكترونيةالقضائي والتحكيمي التقليدية على عقو
يثير استخدام شبكات الاتصال الإلكترونى في إنجاز معاملات التجارة في 
مجال العقود الدولية التى تتم عبر الشبكة عدة مسائل مرتبطة بالاختصاص 
القضائي والتحكيمي بمنازعتها التى تثور عبر الشبكة من حيث ، اختيار المكان 

وأيضاً تحديد معايير اختيار المحكمة المختصة الذى سيجرى فيه تسوية النزاع ،
) .١(بنظر النزاع من بين محاكم الدول المتنازعة في الاختصاص 

فى الواقع لو أردنا الألمام بالمشاكل المتعلقة بذلك الاستخدام لوجدنا أنها 
تتبلور في جانبين من الصعوبات ، الأول يرجع إلى طبيعة شبكات الاتصال 

لتى يجرى إنجاز التعاملات من خلالها ، أما الجانب الثانى فهو الإلكترونية وا
يتعلق بطبيعة المعايير أو الضوابط التقليدية التى لاتتسق مع طبيعة الشبكة 
والمعاملات التى تجرى عليها ، حيث ترتبط تلك المعايير بضوابط مكانية 

السرعة ، وجغرافية ، لاتستجيب لطبيعة المعاملات عبر الشبكة التى تتميز ب
وتنفر من طابع التحديد المكانى والجغرافى وتقوم على معطيات إفتراضية وغير 

) .٢(مادية 

وبعد أن أصبحت التجارة الإلكترونية حقيقة واقعية لايمكن تجاهلها من 
جانب العاملين في مجالات المبادلات الاقتصادية ، فإن مسألة مشاركة الدول فيها 



٢٣٥

الدول مطالبة بتوفير البيئة المناسبة للتجارة الألكترونية مسألة وقت ، ومن ثم فإن 
) .٣(وإلا فأنها لن تكون إلا على الهامش في ذلك الاقتصاد الرقمى أو الشيكى

ونرى من جانبنا أن هذا لن يتأتى لأى دولة فعله إلا لو نجحت في تذليل 
وبة إعمال الصعوبات التى تواجه معاملاتها الإلكترونية والتى من بينها ، صع

.المعايير التقليدية للاختصاص القضائي في مجال المعاملات الإلكترونية 

ففي الحقيقة أنه من المسلم به أنه ، لايمكن لأى نظام أن يوفر اليقين 
والقابلية للتنبؤ والتوقع الذين يستحيل بدونها إقامة علاقات تجارية دولية أوعمالية 

ضر والقدرة على التوسع والازدهار في المستقبل تتمتع بالثقة والاستقرار في الحا
خاصة ) . ١(إلا بإقامة أسس خاصة لتسوية المنازعات التى تحدث بين أطرافه

فيما يتعلق بتحديد المحكمة المختصة  بنظر النزاع من بين محاكم الدول التى 
تنازع اختصاصها وكذلك تعين محكمين لفض النزاع ، وذلك لتوفير الأمان 

.ار للمتعاقدين عبر الشبكة والأستقر

وتأسيساً على ذلك سنتناول في هذا الجزء من بحثنا عرضاً لبعض 
الصعوبات التى تواجه الضوابط التقليدية للاختصاص التحكيمي القضائي في 
مجال العقود الدولية عند تطبيقها على المعاملات الإلكترونية في مجال العقود 

ثم نقوم بتقديم محاولات الفقه لتقديم بعض الحلول التجارية التى تتم عبر الشبكة ،
للتغلب على هذه الصعوبات مع عرضه الأعمال الدولية والأقليمية في هذا الشأن 

.وسيتأتى لنا عرض ذلك إن شاء االله من خلال المطلبين التاليين 

صعوبات إعمال المعايير التقليدية للاختصاص : المطلـب الأول
.مجال عقود التجارة الإلكترونية القضائي والتحكيمي في

محاولة تفادى صعوبات إعمال تلك المعايير في : المطلـب الثانى
.يعض العقود الألكترونية 



٢٣٦

ولكن قبل عرض التفاصيل يجدر بنا الإشارة إلى المنهج الذى سنتبعه في 
!       العرض ألا وهو ؟

ة للاختصاص التحكيمي أننا سنقوم بالربط بين المعايير والضوابط التقليدي
وكذلك الضوابط الشخصية والموضوعية للاختصاص القضائي سالفة الذكر في 
المبحث الأول ، ومدى صلاحيتها للتطبيق على المبحث الثانى حتى لانقطع رباط 

.حديثنا في هذا المجال 

المراجع
نية ، أحمد شرف الدين ، الجوانب القانونية للتجارة الألكترو/ أنظر ، د) ١(

وآلية تسوية منازعتها ، مؤتمر الأعمال القانونية والمصرفية ، كلية الشريعة 
.١٥٨٦والقانون ، المرجع السابق ، ص 

صالح المنزلاوى ، رسالة دكتوراه فى القانون الواجب التطبيق / أنظر ، د) ٢(
على عقود التجارة الألكترونية ، دار النهضة العربية ، بدون سنة نشر ، ص 

٣٤٧.

١٥٧٥أحمد شرف الدين ، نفس المرجع السابق ، ص / أنظرد) ٣(

أحمد جامع ، / أتفاقية العالمية ، الجزء الثانى ، د) الجات(أنظر ، أتفاقية ) ١(
١٤٠١ص ٢٠٠١دار النهضة العربية ، 



٢٣٧

الأولالمطلب
التحكيميللاختصاصالتقليديةالمعاييرإعمالصعوبات
فيوالقضائيالتحكيميللاختصاصالتقليديةلمعاييراإعمالصعوبات

أن)locaslouis(الفرنسيالأستاذيقولالإلكترونيةالتجارةعقودمجال
عمياءطريقةأكثرفهوالتطورعنتوقفتنظريةيكونأنيعدومالامنهج

)١(.

يتطورأنلأحديمكنفلنالصورأوجهوبيانالانتقادهوتطوركلدايةوب
ذلكوبتطبيق.)٢(العلاجتقديموحاولوالقصورالخطأعلىيدهوضعلوإلا

التجارةمعئمتتلاالدوليةللتجارةالتقليديةالمعاييرلجعلأننانجدحديثناعلى
منلابدفإنهوالتحكيميالقضائيالاختصاصبتحديديتعلقفيماالألكترونية

.التلائمهذاعملدونتحولالتىالصعوباتلمعرفةالتطرق

قواعدبعملتقومدولةكلأنالسابقالمبحثفيأشرناوأنسبقفكما
علىالحفاظعمتتماشىإقليمهاعلىتطبقوالقضائيالتحكيميللاختصاص

الأطرافإتفاقحالةفيالمنفردةالإدارةقانونمبدأإعمالفيتمثلتسيادتها
ضابط،الجنسيةضابطمثلشخصىبعضهاقواعدوضعفقدذلكيوجدلموإن

محلمثلموضوعىالأخروالبعض،عليهللمدعىالإقامةمحلأوالموطن
هناككانالمنطلقهذامن.لتزامالاتنفيذمحل،المالموقع،الإلتزامنشأة

المعاييرتلكتطبيقدونتحولصعوباتهناكهل،وهوألانفسهيطرحتساؤلاً
هىفماهناككانولو؟الألكترونيةللتجارةالافتراضىالمجالعلىالتقليدية

فيبالعرضسنتناولالتساؤلهذاإبهاملإزالةفأنناهناومن؟الصعوباتهذه
فيتفصيلاًعرضهاالسابقالتقليديةالمعاييرتلكإعمالصعوباتطلبالمهذا

سنقومفإننابالذكرالجديرومن.الألكترونيةالتجارةعقودعلىالسابقالمبحث



٢٣٨

الصعوباتفيلاتفاقهمانظراًوالقضائيالتحكيميالاختصاصبينبالربط
.والمعايير

:والتحكيمقضاءالولايةقبولأوالإرادىالخضوعً:أولا
تقيدأنيمكنولا،بطبيعتهاحرةالإنسانإرادةأنقانوناًالثابتمن

وهىتنشئةالتىفهىالقانونيالتصرفأساسهىفالإرادة،بإرادتهإلاالإنسان
.الفقهعنهماعبروهذاآثارهتحددالتى

فيويسمى)١(volonteladeautonomie'lالإرادةسلطانمبدأ
أوالمختصةللمحكمةبالاختياريتعلقفيماوالتحكيميالقضائيالاختصاصمجال

)القضائيالاختصاصشرط(العقودعنالناشئةالدوليةبالنزاعاتالمحكم
.)للاختصاصالمانحالشرط(أو)٢(

،الضابطهذامعنىإلىالبحثهذامنالأولالمبحثفيأشرناوقد
عدةيواجهالإلكترونيةالمعاملاتمجالفيالضابطهذاإعمالأننجدولكننا

فقدالضمنىبالأختيارمايتعلقومنهابالأختيارالصريحمايتعلق،منهاصعوبات
صريحاًاختياراًالمحكمأوالمختصةللمحكمةالأطرافاختيارنيكوقدأنهوجدنا

.)٣(ضمنياًيكونوقد

علىالاتفاقفيهيتمالذىالصريحالخضوعأوبالاختياريتعلقفيما
،العقدطرفىبينبمكتوأوشفهىاتفاقبموجبالمختارينالمحكمأوالمحكمة
إرادتهماعنبالتعبيرالأطرافيقومأنحالةفيمشكلةهناكأنلايبدوظاهرياً
صلاحيةمنهمالكلأنطالماالآليةالحواسيبشاشاتعبروقبولاًإيجابياً

.)٤(إحداهمامنإنكارهايتمولمإصدارها

منالعديدهناك،أننجدأوضحجانبمنالأمررويةعندولكن
فيخاصةأصلاًالإرادةهذهوجودمنالتحققصعوبةهوأهمهاالمشكلات
منالتعاقديتمحيثالإلكترونيونالوكلاءخلالمنالتعاقدفيهايتمالتىالحالات



٢٣٩

عندماخاصةوبصفة،)٥(أصلاًإرادةلاتملكإلكترونيةووسائطأجهزةخلال
منتوقعهيستحيلبشكلبالخطأمشوبةرسائلببثالمبرمجالحاسوبيقوم

.)٦(لحسابهالحاسوبيعملالذىالشخص

الوكلاءاستخدامدونذاتهمالأطرافبينلتعاقداحالةفيوحتى
يتمقدوبالتالى،الآخرمنهماكللايرىغائبينبينيتمالتعاقدفإنالإلكترونية

،الأصلىالمتعاقدعننيابةالتصرفصلاحيةلهليسشخصقبلمنالتعاقد
صرفاتالتلإبرامالكاملةالأهليةلهليسشخصمنالإرادةعنالتعبيرأويصدر

أنعلمناإذاخاصةمضمونهاأوالرسالةمحتوىفيالتغيرأصـلاًأويتم،
.)١(وقتأىفيالغيرجانبمنللإختراقمعرضةالشبكة

المحكمأوالمختصةللمحكمةالصريحالاختيارأنإلىالإشارةسبق
تفصلالتىالمحكمةفيهيحددونشرطاًعقدهمالأطرافبتضمينيتمالمختص

قدالإلكترونيةالعقودمجالفيولكن.)٢(بينهمفيماتثورالتىالمنازعاتفي
العالمذاهظلفييغيبحيث،وإثباتهالتعاقدهذاجديةمنالتحققصعوبةتبرز

وكيفيةالمعاملةموضوعفيتحددالخطيةوالتوقيعاتالماديةالأدلةالإفتراضى
هذاوجودمنالتحققيصعبوبالتالى.)٣(مكتوبةماديةدعامةدونتنفيذها
لضياعيؤدىترونيةالإلكالأجهزةداخلعطليحدثعندماخاصةالشرط
صعوبةأولتخزينهاالمقررةالصلاحيةفترةإنتهاءأوداخلهاالمخزنةالبيانات

قدالتىالوسائلمنأوغيرهاسليمغيربشكلالأجهزةتحميلتمإذاإسترجاعها
.)٤(الشرطهذاوجودمنالتحققوجودهامعيصعب

اختيارمنالثانيةالصورةأماالصريحالاختيارمشكلاتكانتسبقما
والذىالمحكمأوللمحكمةالضمنىالاختيارهىالمحكمأوالمختصةالمحكمة

.عليهالمدعىأوالمدعىقبلمنسواءالأولالمبحثفيلحقيقتهالإشارةسبق
القاضىعلىيصعبحيثلكترونىالإالمجالفيإعمالهصعوبةتبرزولكن



٢٤٠

عنالمحكمةلهذهعليهالمدعىخضوعمنتستنتجقدلأنهاوجودهامنالتحقق
المدعىإقامةأواختصاصهابعدمدفعأىإبداءدونأمامهاترافعهطريق

خلالمنالشبكةعلىموجوداًموقعهايكونقدالتىالمحكمةهذهأمامالدعوى
وكذلك.)الأفتراضىالقاضى(بعينهالدولةلاينتمىالكترونىعنواناوموقع

.معينلمحكمللخضوعبالنسبة

التحكيمأوالقضاءلولايةالإرادىالخضوعضابطإعماليتمأنهالقاعدة
بنظرالمختصالمحكمأوالمختصةالمحكمةاختيارعلىالأطرافيتفقعندما
القضائيللاختصاصلعامةاللضوابططبقاًمختصةتكنلمولوحتىالنزاع
لاالتىالعامةالقواعدإلىنرجعفأنناالاتفاقهذامثلوجودعدمحالةفيولكن
سنقوموالتىالإلكترونىالمجالفيإعمالهاتواجهالتىالصعوباتمنتخلو

.التالىالسياقفيبعرضها

:عليهالمدعىجنسيةعلىالقائمالاختصاص:ثانيا
صالحاًكانوإن،)١(مرافعات٢٨مفيإليهسبقلذىاالاختصاصهذا

علىتطبيقهعندأنهإلاالدوليةالتجارةعقودفيتتمالتىالدوليةالمعاملاتلحكم
العديدهتعترضأننجدفأنناالإنترنتشبكاتعبرتتمالتىالإلكترونيةالمعاملات

فيهالتعاقديتمالذىالافتراضىالعالمهذاطبيعةعنتنبثقالتىالصعوباتمن
منهماكلاًهويةلإختلافبالإضافة،مكانفيوغائبينالزمانفيحاضرينبين

.منهاالتأكديصعبالذى

المادىالتواجدبغيابتتسمالإلكترونيةالتجارةعقودطبيعةأنفالحقيقة
قدالمتعاقدينوشخصيةهويةمنالتحققوبالتالىإبرامهلحظةلعقدالطرفى
للتعاقدالتقليدىالمجالفيذاتهابالسهولةالإنترنتعبرالتعاقدمجالفيلاتكون

المتعاقدونيستخدمهاالتىالإلكترونيةالعناوينمراقبةيصعبحيث،)٢(
غيرفالتجار،)العقدفيالثانىالطرف(الآخرالشخصهويةمنللتحقق



٢٤١

منللتحققبهمالخاصةالبياناتقاعدةعلىالعملاءعناوينبتخزينلهممسموح
المتعلقةالمعلوماتبحمايةالخاصللقانونمخالفاًيعدالعملهذالأن،هويتهم

أكتوبر٢٤فيالصادرالأوروبىتوجيةالمعيتفقوهذاالشخصيةبالحريات
الحدودعبرتداولهاوحريةالشخصىالطابعذاتالبياناتبحمايةالمتعلق١٩٩٥
.)٣(المتعاقدةالأطرافجنسيةمنالتأكديصعبوبالتالى

للاختصاصكأساسالجنسيةبضابطالأخذفإنذلكإلىوبالإضافة
يسهلكانوإن،وهذامكانياًالعقديةالرابطةوتوطينتركيزإلىيؤدىالقضائي

عندعديدةصعوباتيواجهأنهإلاالدوليةللعقودالتقليدىالمجالفيإعماله
.الإلكترونيةالعقودعلىإعماله

عليهىالمدعإقامةأومحلموطنمحكمةعلىالقائمالاختصاص:ثالثا
كانوإن،)٤(الذكرالسالفةمرافعات٢٩المادةلهأشارتالضابطوهذا

مجالفيإعمالهأنإلاالتقليديةالدوليةالتجارةعقودمجالفيإعمالهيمكن
المدينإقامةمحلأوموطنلمحكمةوعقدالاختصاصالإلكترونيةالتجارةعقود

المعاملاتطبيعةمنالمنبثقةالصعوباتمنالعديديواجهالمميزبالأداء
.)٥(مادىغيرعالمفيوالبياناتالأرقامعلىتقومالتىالإلكترونية

المعاملاتفيعليهعىالمدإقامةأومحلموطنتحديد،أنذلكوعلة
الالكترونيةالوسائلخلالمنتتمالتىالتقليدية
الأطرافقبلمنمعرفتهيمكنالتليفونأوالتلكسأوكالفاكسللاتصال

إلىالإنترنتفيهيفتقرالذىالوقتفي،يطلبونةالذىالكودىالرقمخلالمن
ببلدمرتبطغيرخلالهنمالتعامليتمالذىالإلكترونىفالعنوانالتحديدذلك

)بـمنهاالخيرالمقطعفيإليهايشارالتىالعناوينمثال،معين
)com.أو)org.(،أوقامةمحلالعنوانهذامثليشكلفلاوبالتالى

.)١(الدوليةالاتفاقياتفيالمفهومبالمعنىثابتموطن



٢٤٢

وجودهومكانعليهالمدعىشخصيةمنالتأكديصعبسبقلماونتيجة
الجغرافىوالعنوانكالأسملهالشخصيةبالبياناتبالأدلاءإلتزامهعدمعندخاصة
لايسيطرلأنه،إدعائهوتأكيدإثباتفيصعوبةسيجدالمدعىأنكما،وخلافه

يصعبمماعليهللمدعىتكونكلهايطرةالسوإنماالمعلوماتيةالأجهزةعلى
.)٢(مهمته

مؤشرأوإشارةأىلاتحملإلكترونيةعناوينهناكفإنلذلكبالأضافة
سيقومالتاجرأنأفتراضوعلىبل،الأقامةأومحلالموطنعلىيدلصحيح
مايضمنيوجدفلا،بالتوطينيسمحوطنىإلكترونىعنوانعلىموقعهبتسجيل
العنوانتسجيلفيهتمالذىالوطنىوالمؤشرالموطنأوالأقامةمحلمطابقة

لآخرمكانمنتختلفالإلكترونيةالعناوينهذهمنحسياسةلأن،الإلكترونى
.)٣(للأطرافحقيقياًتوطيناولاتطابق
دونكاملةالتقليديةبصورتهتطبيقهلايمكنالضابطهذافإنسبقمما

الشخصيةالضوابطفإنأعموبصورة.الإلكترونيةالتجارةعقودعلىتعديل
تطبيقهاصعوبةالتجربةأثبتتوالتحكيميالقضائيللاختصاصالتقليدية

شبكةعبرتتمالتىالإلكترونيةالتجارةعقودعلىعديلتوبدونالأوليةبصورتها
.بحدودولاتتقيدوالجغرافىالمكانىالتركيزمنتنفرالتىالإنترنت

:المالموقعمحكمةاختصاص:رابعا
نظرناولوالمرافعاتقانونمن٣٠مالاختصاصهذامؤدىإلىأشارت

عقودعلىتطبيقهبمكانالصعوبةمنأنهلوجدنا)١(الذكرسالفمؤداهإلى
فكرةعلىيقومالضابطهذا،أنعلىيتأسسوذلكالألكترونيةالتجارة

كانسواءفيهاموجودبمالالمتعلقالمنازعاتبكافةالدولةمحاكماختصاص
.)٢(مادياًمنقولاًأمعقاراً

نجدالشبكةعلىتتمالتىالألكترونيةالتجارةعقودعلىذلكإعمالوعند
نطاقمنكاملةشبهبصورةالماديةوالمنقولاتكاملةبصورالعقارنستبعدأننا



٢٤٣

يكونقدالعقودهذهلأنالشبكةعلىتتمالتىالإلكترونيةالتجارةعقود
وهى،الفقهيةالمؤلفاتأوالموسيقيةالبرامجمثلماديةغيرأشياءموضوعها

يصعبوبالتالى،)٣(مادىوجودلهليسافتراضىمجالفيوتنفذتتمعقود
معرفتهاافتراضأساسعلىتحديدهاتمولووحتىالمالهذامحلالدولةتحديد

موقعهايكونقدالاختصاصلهاسيعقدالتىالمحكمةفإنالإلكترونىالموقعمن
أوعنوانموقعخلالمنوجودهافيكونبعينهالدولةلاينتمىالشبكةعلى

.)٤(إلكترونى

بالنسبةأما،كليةالخطعلىتتمالتىالإلكترونيةالتجارةلعقودبالنسبةهذا
هذهدولةمعرفةفيالأمريدققدماديةأشياءموضوعهايكونقدالتىللعقود

أنذكرنغفلأنلايجبولكن،بمنازعاتهاالمختصةالمحكمةوكذلك،الأشياء
بهاتتميزالتىهىlineonالخطعلىكليةتتمالتىالعقودوهوالأولالنوع
.)٥(العقودمنغيرهاعنالإلكترونيةالتجارةعقود

:تنفيذهأوالالتزامنشأةمكانمحكمةاختصاص:ًخامسا
سالفةالمرافعاتقانونمن٣٠المادةلهأشارتالضابطوهذا

لمعرفةالدوليةالتجارةعقودفيتتمالتىالمعاملاتفيكانوإنوهو)٦(الذكر
بينالتعاقدحالةالأولىحالتينبينفيهنفرقتنفيذهأومحلالالتزامنشأةمحل

الإلكترونيةالتجارةعقودلأنونظراً،غائبينبينالتعاقدحالةوالثانيةحاضرين
فأنناالمكانفيوغائبينالزمانفيحاضرينبينتبرمالدولىالطابعذات

عندولكنفقطغائبينبينالتعاقدبحالةالمتعلقةالمعاييرتناولعلىسنقتصر
مكانتحديدأجلمنالعقدتوطينمحاولةأنلنايتضحالمعاييرتلكإعمال
هذه،)١(عديدةصعوباتآثارقدقليديةالتالعقودمجالفيتنفيذهأوإبرامه

النطاقفيالعقدإبرامبمكانيتعلقفيماخاصةتعقيداًأزدادتقدالصعوبات



٢٤٤

الشبكىالعالمأنهووالتعقيدالصعوبةهذهوأساسالإلكترونيةللتجارةالعالمى
:فمثلاً،افتراضىعالمفهومحددمكانفيحقيقىواجدتعلىلايقوم

العنوانيكونالذىالوقتفي،مصرتكونقدالإيجابتصديردولة
..وسيطالموقعتديرالتىالشركةتكونوربما،فرنسافيللشركهالإلكترونى

إلــخ.....

علىالدليليقدمأنمامكانالعقدإبراممحلأنيدعىمنعلىوبالتالى
استحالةالقوليمكننابلإغفالهالايمكنصعوبةوهذه.)٢(ادعائهصحة
.تنفيذها

قدالتنفيذهذالهاالتابعوالقوانينالدولكانتوإنالعقدتنفيذمكانعنأما
فإنالإلكترونيةللتجارةالعالميالنطاقفيأنهإلا.)٣(مكانهتحديدفياختلفت

:فرضينمنيخلولاالعقدموضوع

وتنفيذهالعقدإبراميتمالحالةهذهوفىماديةغيرأشياءيكونأنأمـا"
مكانتحديدصعوبةذلكعلىويتأسسالعقدتوطينيصعبوبالتالى،الخطعلى
وعقودالتكنولوجيانقلوعقودالمعلوماتخدماتعقودفيذلكويتضح،تنفيذه
.للبائعالخادمإلىالنظامطريقعنيتمالذى،الماليةالأوراقشراء

لأنعقدهتوطينفيصعوبةلايثيروهذاماديةأشياءمحلهيكونأنأما
تنفيذمكانهوالتسليممحلسيكونوبالتالى،لخطاخارجمادياًسيتمالعقدتنفيذ
.)٤(العقد

القضائيللاختصاصالتقليديةالمعاييرتطبيقأن:أنتقدمممانخلص
منالعديديثيرالإلكترونيةالتجارةعقودعلىالدوليةالتجارةلعقودوالتحكيمي
بالضوابطبعضهاوأخرالشخصيةبالضوابطمايتعلقمنهاالصعوبات

عقودعلىالتقليديةالمعاييرهذهتطبيقأنذلكمعنىليسولكن،الموضوعية
إدخالمعإعمالهايمكنبل،مطلقةبصورةصالحغيرالإلكترونيةالتجارة



٢٤٥

محاولةخلالمنالتالىالمطلبفيماسنتناولهوهذاعليهاالتعديلاتبعض
العقودبعضفيوالواضحةالصعوباتهذهلتفادىالمتبعةالحلوللبعضعرضنا

)toBusinessالمستهلكوعقودالمعلوماتخدماتعقودمثل
)comsumer.



٢٤٦

المراجع
والقضائىالقانونىالأختصاصتنازع،القصبىصامع/د.أ،أنظر)١(

،والألكترونيةالمصرفيةالأعمالمؤتمر،الألكترونيةالتجارةمجالفىالدوليين
.١٦١٣ص،والقانونالشريعةكلية

.١٦١٣ص،رجعالمنفس،القصبىعصام/د.أ،أنظر)٢(

.ص،الأولالمبحثمنالأولالمطلبراجع)١(

،المنزلاوىصالح/د،أنظر،جمعهخليلمحمدنعمان/دإليهمشار)٢(
دار،الإلكترونيةالتجارةعقودعلىالتطبيقالواجبالقانون،دكتوراهةرسال

.١٣٠بند٢٥٧ص،العربيةالنهضة

.ص،الأولالمبحثمنالأولالمطلبراجعالتفصيلمنلمزيد)٣(

المعلوماتخدماتعقود،حوتهمحمودهشيمةأوعادل/دأنظر)٤(
.٢٣٣ص٢٠٠٥طبعة،العربيةالنهضةدار،الألكترونية

.١٧٦بند٣٥٢ص،السابقالمرجع،المنزلاوىصالح/د،أنظر)٥(

.السابقالمرجع،المنزلاوىصالح/د،أنظر)٦(

.السابقالمرجع،المنزلاوىصالح/دأنظر)١(

.السابقالمرجع،سلامةالكريمعبدأحمد/دأنظر)٢(

.السابقالمرجع،المنزلاوىصالح/د،أنظرالتفصيلمنلمزيد)٣(

.السابقالمرجع،المنزلاوىصالح/دأنظر)٤(

.صالأولالمبحثمنالأولالمطلبراجع)١(

.١٧٧بند،٣٥٣ص،السابقالمرجع،المنزلاوىصالح/د،رأنظ)٢(



٢٤٧

.١٧٧بند٣٥٤صالسابقالمرجع،المنزلاوىصالح/د،أنظر)٣(

.صالأولالمبحثفىالأولالمطلبعراج)٤(

التجارةعقودعلىالتطبيقالواجبالقانون،المنزلاوىصالح/د،أنظر)٥(
.١٨٤بند،٣٦٧صنهالسابقالمرجع،الألكترونية

بند،٣٥٤ص،السابقالمرجعنفس،المنزلاوىصالح/د،أنظر)١(
١٧٧.

،السابقالمرجع،المعلوماتخدماتعقود،حسونهعادل/د،أنظر)٢(
.٣٣١ص

التجارةعقودعلىالتطبيقالواجبالقانون،المنزلاوىصالح/د،أنظر)٣(
.١٨٩بند٣٧١صالألكترونية

.صالأولالمبحثمنالثانىالمطلبراجع)١(

المرجع،الدولىالقضائىالأختصاصتنازع،صادقهشام/د،أنظر)٢(
.١٥بند٤٨ص،السابق

التجارةعقودعلىالتطبيقلواجباالقانون،المنزلاوىصالح/د،أنظر)٣(
.٢٥بند٥٠صالألكترونية

.١٨٣بند٣٦٥ص،السابقالمرجعنفس،المنزلاوىصالح/د،أنظر)٤(

التجارةعقودعلىالتطبيقالواجبالقانون،المنزلاوىصالح/د،نظرأ)٥(
.١٧صالألكترونية

.صاولالمبحثمنالثانىالمطلبراجع)٦(

.صالأولالبحثهذامنالثانىالمطلبراجع)١(



٢٤٨

التجارةعقودعلىالتطبيقالواجبالقانون،المنزلاوىصالح/د،أنظر)٢(
.١٨٧بند،٣٦٩ص،السابقالمرجع،الألترونية

٣٧٠ص،السابقالمرجع،المنزلاوىصالح/دأنظر،التفصيلمنلمزيد)٣(
.١٨٨بند،

.١٨٨بند،٣٧٠ص،السابقالمرجع،المنزلاوىصالح/أنظرد)٤(



٢٤٩

ب الثانىالمطل
محاولة تفادى الصعوبات

محاولة تفادى الصعوبات التى يثيرها إعمال المعايير التقليدية للاختصاص 
تأسيساً على أن القضائي والتحكيمي في مجال عقود التجارة الإلكترونية

دورالإنترنت لم يعد يقتصر على المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية فقط 
ات القانونية كإبرام العقود عبر الإنترنت بين طرفين لايجمعهما وإنما شمل العلاق

) . ١(مجلس عقدى واحد

ولما كانت المعاملات الإلكترونية تتفق مع المادية في ارتكازها على تبادل 
السلع والخدمات إلا أنهما يختلفان من حيث الوسيلة المستخدمة في التعاقد والوسط 

مع انتشار التعامل عبر الفضاء الإلكترونى بواسطة و) . ٢(الذى يتم فيه التعاقد
الإنترنت ، كان ينبغى على صانعى السياسات بوجه عام التواصل إلى وسيلة 

بسيطاً وقابلاً ويكونلعمل منهج ينظم قواعد التعامل في هذا العالم الافتراضى
) . ٣(للتطبيق المتبادل لحماية المتعاملين عبر الشبكة

بمدى فاعلية الدور الذى يلعبه تطبيق المعايير التقليدية وتسليماً منا 
للاختصاص القضائي والتحكيمي في عقود التجارة الدولية على عقود التجارة 

، ) ٤(الإلكترونية ومدى مساهمته بشكل كبير في تطور ونمو التجارة الإلكترونية
لأعمال فسوف نحاول في هذا المطلب عرض للمحاولات التى قال بها الفقه وا

الدولية المختلفة لتطويع هذه المعايير التقليدية لتلائم العالم الإلكترونى وذلك 
. بعرضنا لبعض الحلول للصعوبات التى قد تواجه هذا التطبيق 

وسوف نتبع في عرضنا لهذه المحاولة منهجاً يقوم على عرض المشكلة ، 
ول لبيان مدى كفايتها مع وبيان الحلول المطروحة لها ثم يلى ذلك تقسيم لهذه الحل

) . ٥(عرض للأعمال الدولية والإقليمية لمحاولة وضع حلول لهذه المشكلة



٢٥٠

الاختصاص القائم على إعمال ضابط الخضوع الاختياري أوقبول ولاية : ًأولا
: القضاء أو التحكيم

- :عرض المشكلة
حرة كما سبق وأن ذكرنا أنه من الثابت قانوناً أن إرادة الإنسان - ١

بطبيعتها وعند الاتفاق بين الأطراف على محكمة ما فإن الإنسان هو الذى يتقيد 
بإرادته ، بيد أن المشكلة ظهرت في مجال التعاقد الإلكترونى الذى يتم عن طريق 

خاصة عندما يقوم بإرسال رسائل ) الحاسوب المبرمج(الوكلاء الإلكترونيون 
. ذه الإرادة مشوبة بالخطأ فيصعب تحديد من تنسب له ه

وحتى في حالة التعاقد بين الأطراف ذاتهم فأنه يصعب التحقق من - ٢
صلاحية المتعاقد للتعاقد نيابة عن الأصيل ، أو وجود أهلية التعاقد لديه على 

. اختيار المحكمة المختصة بالنزاع 

وأيضاً مشكلة اختراق الشبكة من قبل الغير وتغير مضمون الرسالة - ٣
قد تكون مشتركة في باقى المعايير ، وصعوبة إثبات هذا الاتفاق وهذه مشكلة

. تبرز أيضاً في المجال الإلكترونى 

: الحلول المقترحة لحل هذه المشكلات
فى حالة صعوبة التحقق من الإرادة في حالة التعاقد عن طريق الوكلاء 

ة أو رمز الإلكترونيون قد يتم ذلك عن طريق الاتفاق بين المتعاقدين على شفر
يوضع على الوثيقة محل التعاقد أو عن طريق وسيط يستوثق من هويتهم عن 

) . ١(طريق كلمة مرور ، بحيث يقترن استخدام هذه الكلمة بشخص المتعاقد
وبالتالى يمكن التأكد من أن الرسالة المرسلة عن طريق الحاسوب صادرة عن 

. كان ذلك أحد اتجاهات الفقه . صاحبها بإرادته 
جاه أخر جاء فيما يتعلق بإسناد الإرادة فإن هناك اتجاه في الفقه اعتبر ات

الحاسوب مجرد وسيلة للتعاقد ، وبالتالى إذا قام المتعاقد بإبرام العقد عن طريقه 



٢٥١

فإن الإرادة لاتنسب للحاسوب وإنما تنسب لمستخدمة وهذا يتفق مع مانصت عليه 
اعتبرت نصوصه رسالة البيانات من قانون الأونستيرال النموذجى والذى١٣م 

: صادرة عن المرسل في حالتيــن
إذا كانت رسالة البيانات صادرة عن المرسل أو عن :الحالة الأولى

وذلك عندما يكون هذا ) المنشئ–المرسل (شخص له سلطة التصرف نيابة عنه 
الشخص نائبا أو وكيلاً عن صاحب الإرادة ، أوغير ذلك من صور النيابة في 

. التعاقد 

إذا تم إرسال الرسالة من نظام المعلومات المبرمج من : الحالة الثانية
المنشئ ويشترط لاعتبارها صادرة منه أن يكون هذا الجهاز يعمل بشكل تلقائى 

) . ١(ومباشر ، وأن يكون تحت سيطرة وهيمنة صاحب الإرادة

العقد ، فهى أما عن مسألة التحقق من شخصية المتعاقد وصلاحيته لأبرام 
مسألة وإن كانت فنية بالدرجة الأولى وتحتاج لخبراء متخصصين في هذا المجال 

والتجارة الإلكترونية بإيجاد حلول لها إلا أن هناك تقنيات ) مجال الإنترنت(
: مستخدمة لتحديد هوية المتعاقد نذكر منها

التى عن لتجميع الأليات البرمجية و) fire wall(تقنية الحائط النارى - ١
طريقها يمكن بث رسالة تحذيرية عندما تكون الشبكة معرضة للاختراق أو 

) . ٢(التدخل الأجنبى

تقنية الأستيثاق من المواقع وتعقبها خوفاً من وجود أشخاص أو - ٢
، وكانت هذه هى الحلول الفنية ، أما عن الحلول القانونية في ) ٣(شركات وهمية

فاق النموذجى الأوروبى لتبادل البيانات إلكترونياً هذا الصدد فأن لدينا نص الات
الإجراءات الأمنية التحقق من منشئ الرسالة والتحقق من " أشترط أن تشمل 

صحتها وعدم رفض منشئ الرسالة لها وتلقى البيانات إلكترونياً مع مراعاة 
) . ٤(سريتها
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ئ الرسالة ومايؤكد عليه الاتفاق هو أن التدابير الأمنية للتحقق من منش
وللتأكد من شخصية المتعاقد . وصحتها إلزامية في حالة تبادل البيانات إلكترونياً 

يلزم أن يوقع صراحة على إعلان يوضح فيه قبوله شرط الاختصاص القضائي 
. أو التحكيمي ، ويمكن عمل ذلك بطباعته على صفحة بشبكة الإنترنت 

: ليهالاختصاص القائم على جنسية المدعى ع: ثانيا
: عرض المشكلة

غياب التواجد المادى لطرفى التعاقد لحظة إبرام العقد وبالتالى صعوبة 
التحقق من هوية وجنسية كلا منهما ، وصعوبة مراقبة العناوين الإلكترونية 

. والتركيز المكانى الذى يؤدى له الأخذ بهذا الضابط 

: الحلول المقترحة لحل هذه المشكلات
لتوجيه الأوربى في مادته الخامسة هذا التوجيه الصادر وقد تصدى لذلك ا

من مشروع الأمم المتحدة بشأن التعاقد بين ١٤والمادة ٢٠٠٠يوليو عام ٨في 
الدول الأعضاء ، حيث نصت هذه المواد على أن ، تجعل مؤدى الخدمة يتيح 

كترونى لمتلقى الخدمة بشكل دائم معرفة أسمه ، وعنوانه الجغرافى ، وعنوانه الإل
، وأسم السجل لتجارى المقيد به ، ورقمه ، وأى معلومات آخرى تفيد في تحديد 

وبالتالى يمكن للطرف المتعاقد معرفة جنسية الشخص الآخر ،ولما ) . ١(هويته
كانت هذه الأحكام ليست إجبارية ولايوقع جزاءات على المخالف لها ، وبالتالى 

هم ولذلك ذهب بعض الشراح إلى الأخذ قد يتعمد بعض المتعاقدين إخفاء جنسيت
) ٢(بالوضع الظاهر 

وبالتالى يكون الفقه قد تغلب إلى حد ما على مشكلة الجهل بجنسية الطرف 
. المتعاقد ، وتحرر من التركيز المكانى بإتباع العنوان الإلكترونى للمتعاقد 

:الاختصاص القائم على محكمة موطن أومحل إقامة المدعى عليه: ثالثا
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: عرض المشكلة
إجراء التعامل عبر الإنترنت من خلال العنوان الإلكترونى يجعل - ١

موطن الشخص أو محل إقامته غير مرتبط ببلد معين خاصة العناوين التى تنتهى 
. وبالتالى لايشكل موطن أومحل إقامة ثابت org.أو com.بـ 

. صورة صحيحة عدم إلتزام المتعاقد بالإدلاء ببياناته الشخصية ب- ٢

صعوبة التأكد من مطابقة العنوان الإلكترونى الذى يتخذه المتعامل - ٣
. على الشبكة بالمؤشر الوطنى الحقيقى 

: الحلول المقترحة لحل هذه المشكلات
وهذه الحلول سنتناولها من بين ثنايا مواد وحيثيات التوجيه الأوروبى ، 

نية ببلد معين فإن الاتحاد الأوروبى قد قام فبالنسبة لعدم ارتباط العناوين الإلكترو
بتمكين المتضررين من اللجوء إلى آلية سريعة لوقف الاعتداء على مصالحهم 

: وحقوقهم فقام لذلك بالنص على أنـه

المكان الذى يمارس فيه : لمورد الخدمات) مكان التأسيس(يعتبر موطناً 
ددة بصرف النظر عن الوجود نشاطا اقتصاديا من خلال منشأة ثابته لمدة غير مح

) . ١(المادى للتقنية المستخدمة في أداء الخدمة

وإذا كان الغرض من اتخاذ هذا الموطن هو التهرب من تطبيق قانون 
الدولة الموجه لها النشاط ، ففى هذه الحالة ينعقد الاختصاص لمحاكم هذه الأخيرة 

ذوى مصالحعلىبغرض وقف الاعتداءاتالتدابير التحفظيةاتخاذ في
) . ٢(الشأن

أما عن عدم الالتزام من قبل المتعاقد بالإدلاء ببياناته صحيحة فقد عالج 
م (و ٢٠٠٠يوليو عام ٨من التوجيه الأوروبى الصادر في ) ٥م (ذلك توصية 

من مشروع الأمم المتحدة بشأن التعاقد الإلكترونى بين الدول الأعضاء بأن ) ١٤
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يتيح لمتلقى الخدمة بشكل دائم أسمه ، وعنوانه الجغرافى ، جعل مؤدى الخدمة 
والإلكترونى ، إسم السجل التجارى المقيد به ورقمه ، وأى معلومات أخرى تفيد 

) ٣(في تحديد هويته

أما عن صعوبة مطابقة الموقع الإلكترونى بالمؤشر الوطنى فإن ذلك قد 
تخاذ حقوقهم رغم ذلك ، من عالجه الاتحاد الأوروبى عندما أتاح للمضرورين ا

خلال نصه على أن ، تأسيس الموقع الشبكى والذى يجرى من خلاله بث الأعمال 
الضارة في بلد معين لايحول دون قيام السلطات المختصة في البلد الذى يمكن 

) ٤(للمقيمين فيه النفاذ إلى هذا الموقع باتخاذ مايلزم من إجراءات

:لمالاختصاص محكمة موقع ا: ًرابعا
-:عرض المشكلة

الأموال غير لمادية يصعب تحديد موقعها لأنها عندما توجد على الشبكة 
) . العنوان الإلكترونى(توجد من خلال موقع افتراضى 

الأموال المادية يصعب تحديد موقعها لخروجها من نطاق التعاقد 
. الإلكترونى واحتفاظ المورد لها أحيانا بموقعها الحقيقى 

: ل المقترحة لحل هذه المشكلةالحلو
وحلول هذه المشكلات سنقوم بستنباطها طبقا لرأينا الخاص من خلال 

الحلول السابقة

بالنسبة للأموال غير المادية فأننا سنفترض أن موقعها على الشبكة هو 
المكان الذى تمارس فيه الشركة موقع المال أنشطتها الاقتصادية وليس المقصود 

كة المؤدية للخدمة على مواقع الإنترنت أو مكان أدوات التقنية الشرمكانبه
)١ . (
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أما بالنسبة للأموال المادية فأننا نرى أن يكون موقعها التى يحدد على 
أساسه المحكمة المختصة بمنازعتها أ المحكم المختص هو مكان إبرام العقد 

أساس أنه سيكون وعلى الأخص مكان التنفيذ علىالمتعلق بها أو مكان تنفيذه 
. واقعا ماديا ملموسا يسهل تداركها 

: اختصاص محكمة محل نشأة العقد أو تنفيذه: خامسا
: عرض المشكلة

صعوبة تحديد مكان إبرام العقد أو نشأته ، صعوبة تحديد مكان تنفيذ العقد 
خاصة الذى يكون محله أشياء غير مادية مثل عقود شراء الأوراق المالية الذى 

عن طريق النظام الآلى الخادم للبائع ، عقود خدمات المعلومات لأنه في يتم 
المجال الافتراضى تحديد مكان إرسال الرسالة أوتسلمها أكثر تعقيداً ، لأن أجهزة 
البيانات لو أوضحت لحظة تسلم الرسالة فأنها لاتبين من قريب أومن بعيد مكان 

) ٢(الاتصال الجغرافى هذا عن إبرام العقد
ما عند تنفيذه يصعب تحديد مكان التنفيذ خاصة في العقود التى محلها أ

أشياء غير مادية لأنه يصعب تحديد هل هو مكان الخادم أو المستضيف ، والذى 
يتم بواسطته تحميل البرنامج ؟ أم هو مكان الحاسوب الذى يوجد فيه المرسل إليه 

) . ١(البرنامج الذى تم تحميله ؟
: لحل هذه المشكلةالحلول المقترحة

فى حالة اتفاق الأطراف على تحديد المحكمة المختصة أو المحكم المختص 
. أو عدم اتفاقهما لحل مشكلة تحديد مكان إبرام العقد لتحديد الاختصاص 

) . ٢(وسنقوم بعرض بعض الحلول المقدمة ثم نقوم بترجيح إحداهما
القبول يتحدد بالحظة التى نظام إعلان القبول مؤداه أن ، مكان: الأول هو

وهذا يصعب إثباته تأسيساً على أن ، القبول خاص . حرر فيها القابل قبوله 
. يتعدى نطاق حاسوب القابل بالقابل ويصعب إثباته لأن أثره لا
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نظام إرسال القبول مؤداه أن ، مكان إبرام العقد هو المكان : الثانى هو
لمخصص للقبول من أجل إرسال قبوله الذى يضغط فيه القابل على المفتاح ا

ولكن هذا الرأى يلقى . للموجب ، وهنا يعتبر العقد قد تم بمجرد تصدير القبول 
عاتق الموجب كل الأخطاء التى يمكن أن تشوب القبول من عيوب فنيهعلى 

)٣ . (

بالإضافة الى أخذه في الاعتبار وجود فاصل زمنى بين تصدير الإيجاب 
وهذا لايتصور إلا في حالة حدوث خطأ أوعيب فنى يجعل ووصول القبول ، 

. حبيسة الحاسوب الخاص بالقابل ) بالقبول(الرسالة 

نظام تسلم القبول مؤداه أن ، إبرام العقد يتم في اللحظة التى : الثالث هو
يتسلم فيها الموجب قرار القبول من المتعاقد الأخر الموجه إليه الإيجاب حتى ولو 

ولكن هذه النظرية لم تتناول كل صور القبول فأغفلت مثلا الحالة . لم يطلع عليه
التى يتم فيها قيام القابل بالأعمال اللازمة لأبرام العقد دون إعلان إرادته في هذا 

) ٤(الشأن

نظام العلم بالقبول مؤداه أنه ، يتحدد مكان وزمان العقد في : الرابع هو
. ب القبول عند مطالعة بريده الإلكترونى اللحظة التى يصل فيها إلى علم الموج

وهذا الاتجاه يعيبه قصور العلم بالقبول على الموجب فقط لأنه على 
) . ١(حاسوبه الخاص وبالتالى يمكنه إنكاره

يرى أنه يمكن الاتفاق بين الأطراف على مكان محدد يكون : الخامس هو
. لعالم الإلكترونى هو مكان العقد مستنداً في ذلك للطبيعة الافتراضية ل

ولكن بالرغم من احترامنا وتقديرنا لكل الأراء السابقة الا أننا ، نميل إلى 
الأخذ بالرأى الأخير القائل أنه يمكن الاتفاق بين الطرفين على مكان محدد يكون 
هو محل إبرام العقد ، وتختص محكمته ومحكميه بنظر النزاع القائم بين 

ا هو مكان إرسال الإيجاب أو مكان تسلمه ذلك في المتعاقدين ، سواء كان هذ
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حالة الخضوع الاختيارى الوارد في العقد ، أما في حالة عدم الاتفاق فإننا نرى 
أن تكون المحكمة المختصة أو المحكم المختص هى محكمة أو محكم موقع 

أما عن مكان تنفيذ العقدالنشاط الاقتصادى على الشبكة الذى أبرام العقد بصدده
فأننا يجدر بنا في البداية الإشارة إلى الافتقار الى الحلول القانونية الكافية 
فالنصوص الوطنية والاتفاقات الدولية الأوربية لم تقدم حلولا واضحة لمشكلة 

. تحديد المكان الحقيقى لإبرام العقود عبر شبكة الإنترنت 

ل هذه المشكلة ولكن ذلك لم يمنع بعض الفقه من تقديم حلولاً مقترحة لح
منها ، أن بعض الفقه حاول إيجاد حل لهذه المشكلة عن طريق قياسها على بيع 

ولكن هذا . البضائع ، فأعتبر مكان التنفيذ هو مكان تسلم الأشياء أو الخدمات 
) . ٢(الاستدلال لم يكن كافياً  بالقدر الذى يحدد فيه مكان التنفيذ

هى التى تضمنها قانون وذهب بعض الأساتذة أن أفضل الحلول 
الأونسترال النموذجى الذى أصدرته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى 

تعتبر رسالة البيانات قد أرسلت من " منه نصت على أن ١٥خاصة م ١٩٩٦
المكان الذى يقع فيه مقر عمل المنشئ ، ويعتبر إنها سلمت في المكان الذى يقع 

" .فيه مقر عمل المرسل إليه
مما سبق فإن مكان تنفيذ العقود الإلكترونية هو مكان المنشأة الرئيسية 

. للبائع وهو ايضا محل إقامة المشترى وذلك من النص السابق 
إذا كان ذلك هو دور الفقه والقضاء في مواجهة صعوبات إعمال 

ية المعاييرالتقليدية للاختصاص القضائي والتحكيمي على عقود التجارة الإلكترون
، والتى كانت تميل بشكل أكبر لحل مشكلة الاختصاص القضائي  فإن مايجدر 
عرضه الآن هو الأعمال الدولية والإقليمية بشأن تسوية نزاعات التجارة 

. الإلكترونية ، والتى تميل بشكل أكبر لحل مشلة الاختصاص التحكيمي 
جارة الأعمال الدولية والإقليمية بشأن تسوية نزاعات الت: سادسا
: الإلكترونية



٢٥٨

وقد كان في هذا الصدد توصيات ومبادئ عديدة من الدول خاصة دول 
الاتحاد الأوروبى ووجدت هذه الأعمال تطبيقات لها فعلية ومتنوعة يجدر بنا 

: إيضاحها على النحو التالي

.              مشروع القاضى الافتراضي - أ
) ١(محكمة القضاء- ب

يلاً يجدر بنا الإشارة الى أن أراء الفقه والقضاء ولكن قبل عرضها تفص
السابقة وإن كانت عرضت محاولات لتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع أو 
المحكم المختص إلا أنها لم تحدد للأفراد واقعيا كيفية اللجؤ لها ، وهذا ماسنتناوله 

.لفضاء إن شاء االله من خلال مناقشة كلاً من القاضى الافتراضى ومحكمة ا

) . ٢(مشروع القاضى الافتراضى-أ
هذا المشروع هو التجربة الأولى في مجال تسوية الخصومات عبر الفضاء 

، وتولى إدارته والإشراف ١٩٩٦الإلكترونى ، وتم إرساء دعائمه في مارس 
عليه عدة جهات وهى ، معهد قانون الفضاء ، وجمعية التحكيم الأمريكية ، 

. بحاث المعلوماتيه ، ومركز القانون وقواعد المعلومات المركز الوطنى لأ

والهدف الرئيسى لهذا المشروع هو إعطاء حلول سريعة للمنازعات 
المتعلقة بالإنترنت عن طريق وسيط يتمثل في قاضى محايد يكون خبيراً في 

. التحكيم والقوانين التى تحكم أنشطة الإنترنت أو قانون الفضاء الإلكترونى 

: تحقيق هذا الهدف تتم كالآتيوآلية

يقوم مستخدم الإنترنت بإرسال شكواه إلى الهيئة عن طريق البريد 
.           الإلكترونى ، وبعد ذلك تقوم الهيئة بإختيار قاضى محايد ليفصل في النزاع 

أما عن القيمة القانونية للقرارات التى يصدرها هذا القاضى فإن مايجدر 
. ذا القرار يكون مجرداً من هذه القيمة إلا إذا قبله الأطراف الإشارة إليه أن ه
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وهذا ما يقربنا من قواعد الاختصاص التحكيمي التقليدية ولكن هنا هى على شبكة 
. أما عن تكلفة هذه الخدمة فأنها مجانية وتتم بدون مقابل .الإنترنت 

: cyber Tribunalمحكمة الفضاء- ب
ستفادة من الإمكانات التى تنتجها شبكات الاتصال نتيجة لاتجاه التفكير للا

الإلكترونية ، الى إنجاز نظم جديدة لتسوية المنازعات من خلال الشبكات ، كان 
من أهم هذه النظم المحكمة الفضائية التى تتجه لتقديم الوساطة والتحكيم عبر 

) . ١(قنوات ووسائط إلكترونية

ز بحوث القانون العام نشأت هذه المحكمة وتكونت في كندا بمرك
) . ٢(١٩٩٦بكلية الحقوق بجامعة مونتريال في سبتمبر 

ووفقا لهذا النظام تتم الإجراءات بطرق إلكترونية على الموقع الشبكى 
للمحكمة ، بداية من ملئ النموذج الإلكترونى لطلب لتسوية ومرورا بالإجراءات 

كم ، ومن ثم قيده على الموقع التى تفرغ في أشكال إلكترونية وأنتهاءاً بإصدار ح
، وهدف هذه المحكمة الذى طورته هيئات غير ) ٣(الشبكى الإلكترونى للمحكمة 

حكومية إلى وضع قواعد سلوك تستجيب لطبيعة التجارة الإلكترونية وتضمن 
سلامة بياناتها من ناحية ، ومن ناحية أخرى تسوية منازعاتها بموجب نظام يكفل 

لإلكترونية ، وينضم إليه أطراف النزاع ويحقق الارتباط مصداقية الإجراءات ا
) .٤(بينهم بموجب إطار تعاقدى

وذلك من خلال إيجاد حلول للمشكلات التى تثور في مجتمع الفضاء 
الإلكترونى ، بالإضافة لتوحيد القواعد القانونية المطبقة على المعاملات الموجودة 

) .٥(على شبكة الإنترنت 

المحكمة ثقة المتعاملين عبر الشبكة في نظامها فإنها تقوم ولكى تؤكد هذه
بإصدار شهادات مصادقة على الموقع الإلكترونى التى تتحقق فيها الشروط 
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المطلوبة ، وهذه الشهادات تجيز لأصحاب المواقع أو المسئولين عنها تسوية 
تام منازعتهم وفقا لإجراءات المحكمة ، ولذلك يجب أن يكون هؤلاء على علم 

بالمبادئ التى يكفلها هذا النظام من أجل احترامها والالتزام بقواعد السلوك التى 
) .١(تتضمنها

أما عن اللغة التى تستخدمها هذه المحكمة فإن ، هذه المحكمة تتميز بتقديم 
خدماتها باللغتين الفرنسية والإنجليزية ، فمجرد وجودها في دولة ذات طبيعة 

ونتريال تجمع بين النظامين اللاتينى والأنجلوسكسونى قانونية مختلطة وهى م
) .٢(يؤدى إلى توحيد القواعد القانونية بين أنظمة ذات ثقافات متباينة

أما عن نطاق اختصاص هذه المحكمة ، فأننا نجد أن هذه المحكمة تتميز 
عن القاضى الافتراضى كذلك باتساع اختصاصها أو نطاق تطبيقها حيث تشمل 

:لات هىخمسة مجا

التجارة الإلكترونية ، المنافسة ، حق المؤلف ، حرية التعبير ، الحياة 
.الخاصة 

ولكن هذا لايعنى أن اختصاصها غير محدد ، بل أنه محدود بالنظام العام 
فهى لاتفصل في المسائل ذات الصلة بالنظام العام ولكن تعالج المسائل ذات 

.)٣(الصلة بالقانون الجديد للتكنولوجيا

- : وتقوم محكمة الفضاء بالفصل في القضايا بطريقتين

الوساطة أو التحكيم وهذه الخدمة التى تقدمها المحكمة مجانية ، والمحكمة 
تضمن سرية المعلومات الخاصة بالقضايا المنظورة أمامها عن طريق التشفير ، 

ة من ويتم اختيار المحكمين الذين يقومون بالوساطة عن طريق سكرتير المحكم
) .٤(ضمن قامة خبراء قانونيين وفنيين في مجال القضاء 

غير أن سريان إجراءات التحكيم بموجب نظام المحكمة الفضائية سيصادفه 
تحدى صعب رغم قبول أطراف النزاع تطبيقة ، لأن النظام المذكور يعتمد 
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أو تشغيلة على أدوات سواء فيما يتعلق بالكتابة أو التوقيع أو نقل المستندات
) .٥(إصدار الأحكام ، تختلف عن تلك التى تقوم عليها قواعد التحكيم التقليدية

ولذلك فهناك احتمال أن يواجه الاعتراف بأحكام هذه المحكمة وتنفيذها في 
الدول التى لم تطبق هذا النظام بعد بعدم إعتراف هذه الدول بأحكامها حيث أن ، 

الوطنية والاتفاقات الدولية الملزمة لدولها ، محاكم هذه الدول لاتطبق إلا قوانينها
وهى غير ملزمة بإنفاذ أحكام التحكيم التى تصدر بناءاً على إتفاقات خاصة بين 
أطراف النزاع أو أنظمة انضموا إليها لم تستوف بعد الأشكال المنصوص عليها 

) .١(لتكون ملزمة للدول 

ومات والاتصال في ومن هنا جاءت الدعوى إزاء إنتشار تقنيات المعل
إنجاز المبادلات التجارية إلى توسيع نطاق النصوص الملزمة للدول في هذا 
المجال ، لتغطى عمليات التحكيم وغيرها من أساليب تسوية المنازعات إلكترونياً 
عبر شبكات الاتصال الإلكترونية ، ويشمل التطوير الاتفاقات الدولية والتشريعات 

م في اتجاه إعتماد هذه الشبكات كمكان لتسوية المنازعات الوطنية في مجال التحكي
وإصدار القرارات والأحكام ، لأنه رغم تعدد الحلول الفقهية السابقة ، والأعمال 
الدولية والأقليمية في هذا المجال إلا أننا نرى أنها مازالت قاصرة على أن تكون 

رونية خاصة مجال نظاما كاملاً وجامعا يغطى منازعات عقود التجارة الإلكت
.الاختصاص القضائي فيها 
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مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم
يبدو من البديهي قبل التعرض لما هو المقصود بمبدأ استقلالية اتفاق 

٠التحكيم إن نعرض لما هو المقصود باتفاق التحكيم ذاته 

اتفاق التحكيم هو الاتفاق الذي بمقتضاه تتعهد الأطراف بان لمقصود بها
يتم الفصل في المنازعات بينهم أو المحتمل نشوئها من خلال التحكيم و ذلك إذا 

٠كانت هذه المنازعات تتعلق بمصالح التجارة الدولية 

و يتضح من هذا التعريف التقليدي لاتفاق التحكيم انه يتضمن بين ثناياه
نوعين من أشكال الاتفاق علي التحكيم شرط التحكيم بوصفة الاتفاق الذي تتعهد 
الأطراف بمقتضاه في العقد المبرم بينهم علي أن يتم الفصل في المنازعات 

٠المحتملة النشوء بينهم بسبب هذا العقد من خلال التحكيم 

هو أما الشكل الآخر الذي يتخذ اتفاق التحكيم فهو مشارطه التحكيم و
الاتفاق الذي وفقا له تتفق الأطراف علي العهدة بالمنازعة القائمة بينهم فعلا إلى 
التحكيم للفصل فيها و سواء اتخذ اتفاق التحكيم صورة شرط تحكيم أو مشارطه 
لاتفاق التحكيم يتطلب أن يكون موضوع هذا الاتفاق متصلا بمصالح التجارة 

٠الدولية 

د تعريفة لاتفاق التحكيم عن هذا التعريف و لم يخرج المشرع المصري عن
٠التقليدي إذ نص المادة العاشرة من قانون التحكيم الجديد علي أن 

اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين علي الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل ـ١
أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية 

٠أو غير عقدية معينة كانت 

يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا علي قيام النزاع سواء قام مستقلا ـ٢
بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين 
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الطرفين و في هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار 
من هذا القانون كما يجوز أن يتم اتفاق ) ٣٠(إليه في الفقرة الأولي من المادة 

التحكيم بعد قيام النزاع و لو كانت قد أقيمت في شأنه دعوي أمام جهة قضائية و 
في هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم و إلا كان 

٠الاتفاق باطلا 

مصري لاتفاق و الواقع أن هذا التعريف الواسع الذي أعطاه المشرع ال
التحكيم و الذي يشمل كل من شرط التحكيم يتمشي مع التعريف الفقهي التقليدي 
لاتفاق التحكيم و مع ما هو ملحوظ في الأنظمة القانونية و المعاهدات الدولية من 
إعطاء تعريف واسع لاتفاق علي التحكيم و المعرفة في بعض الأنظمة القانونية 

آخذه في الزوال في إطار التحكيم الداخلي في فرنسا كالقانون الفرنسي هي تفرقة 
٠كما إنها ليست لها أية قيمة تذكر علي صعيد التحكيم التجاري الدولي 

فتمسك القانون الفرنسي بهذه التفرقة من الناحية الشكلية في إطار التحكيم 
كيم الداخلي مبعثه انه فما مضي و في إطار التحكيم الداخلي كان الاتفاق علي التح

الذي يأخذ صورة مشارطه التحكيم هو وحدة الاتفاق الصحيح المنتج لآثاره أما 
شرط التحكيم فانه كان لا محل للاعتراف به ولا يترتب أثاره إلا بشرط أن يتم 
تأكيده مرة أخرى عند نشأة النزاع علي اعتبار انه مجرد مرحلة تمهيدية سابقة 

علي إبرام مشارطه التحكيم 

تفرقة المتقدمة بين شرط التحكيم و مشارطه التحكيم لأي فائدة و افتقاد ال
عملية في إطار العلاقات الدولية تتأكد حتى في فرض وجود تحكيم دولي يخضع 

من قانون المرافعات المدنية ١٤٩٥للقانون الفرنسي للمرافعات كما تسمح المادة 
م الداخلي تشير إلى الفرنسي الجديد فعلي الرغم من أن النصوص المتعلقة بالتحكي

هذه التفرقة بين شرط التحكيم و مشارطه التحكيم فان تطبيق القانون الفرنسي 
للمرافعات لن يؤدي إلى إحياء هذه التفرقة و نظرا للطبيعة الدولية للمنازعة 
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المعروضة عليه سوف يوجه النظام الذي يطبق علي اتفاق التحكيم في الاتجاه 
٠التحرري 

بالنسبة ١٩٢٥ديسيمبر ٣١ون الفرنسي الصادر في و لقد وضع القان
للتحكيم التجاري الداخلي حدا لهذه التفرقة في مدي القوة الإلزامية لشرط التحكيم 
و مشارطه التحكيم و التفرقة التي أقامها القضاء بهدف حماية الطرف الضعيف 

العلاقات من تعسف و عقود الإذعان و تلك التفرقة التي لم تطبق مطلقا في إطار 
الدولية و إغفال التفرقة بين شرط التحكيم من حيث القوة الملزمة لكليهما و من 
حيث طبيعتهما القانونية و إدماجها تحت مسمي واحد هو اتفاق التحكيم و هو 
الحل الذي انتهي إليه القانون الفرنسي علي الرغم من الاحتفاظ بالتفرقة بينهما 

تحكيم الداخلي هو الحل الذي ذهبت إليه العديد من من الناحية الشكلية في إطار ال
التشريعات الحديثة المنظمة للتحكيم و هو أيضا ما ذهبت إليه المعاهدات الدولية 
فعلي سبيل المثال و علي صعيد القوانين الوضعية فان قوانين المرافعات البلجيكي 

يم و لم يقم وزن للتفرقة بين شرط التحك١٦٧٧في المادة ١٨٧٢الصادر 
٠مشارطه التحكيم 

تظهر ١٩٨٧كذلك فان مطالعة القانون الدولي الخاص السويسري الصادر 
انه لا يستبعد هذه التفرقة فقط بل انه وصل إلى حد انتقادها و ذلك بتأكيده علي 
أن صحة اتفاق التحكيم لا يمكن النيل منها بالاستناد إلى أن اتفاق التحكيم يتعلق 

٠بمنازعة لم تنشأ بعد

و إذا انتقلنا إلى صعيد المعاهدات الدولية فانه إذا كانت نصوص 
سبتمبر ٢٤المعاهدات القديمة المنظمة للتحكيم كبروتوكول جنيف الموقع في 

و معاهدة جنيف الموقعة في ) المادة الأولى ( و الخاص بشروط التحكيم ١٩٢٢
و مشارطه التحكيم ٢بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية مادة ١٠٢٧سبتمبر ٢٦

بشكل منفصل فان النصوص الحديثة بشكل منفصل مثل معاهدة نيويورك الموقعة 
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١٩٦١أبريل ٢١و معاهدة جنيف الموقعة ٣، ٢مادة ١٩٥٨يونية ١٠في 
، أ تعالج هذين الشكلين من أشكال اتفاق التحكيم تحت مسمي واحد ٢، ١مادة 

١٨أما بالنسبة لمعاهدة واشنطن الموقعة هو اتفاق التحكيم دون تمييز بينهما 
و التي أنشأت المركز الدولي لفض المنازعات الناشئة عن ١٩٥٦مارس 

الاستثمار فإنها اقتصرت علي ذكر الرضا بالتحكيم دون التمييز بين شرط و 
٠مشارطه التحكيم 

كذلك فان القانون النموذج الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري 
٧الدولي تعالج تحت مصطلح اتفاق التحكيم و مشاركة التحكيم إذ ينص المادة 

علي أن اتفاق التحكيم هو اتفاق بين طرفين علي أن يحيل إلى التحكيم جميع أو 
بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشان علاقة قانونية محددة تعاقدية 

حكيم في صورة شرط تحكيم وارد في أو غير تعاقدية و يجوز أن يكون اتفاق الت
٠عقد أو صورة اتفاق منفصل 

و الواقع أن مصطلح اتفاق التحكيم هو المصطلح الذي تبناه اللوائح 
من لائحة التحكيم الخاصة بغرفة التجارة ٧الأساسية علي سبيل المثال المادة 

أعدتها ، ج من لائحة التحكيم التي ٣، ٣الدولية بباريس و يلاحظ أن المادة 
لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي تعالج كل من شرط التحكيم و الاتفاق 

٠المستقل عن التحكيم المتمسك به 
و إذا كان اتفاق التحكيم الدولي يشمل بمفهومة الواسع وفقا لما هو مشاهد 
في الأنظمة القانونية الوضعية شرط التحكيم و مشارطه التحكيم فمن المشاهد 

ضا وفقا لما هو مستقر في العديد من الأنظمة القانونية و الوضعية المعاصرة أي
أن اتفاق التحكيم يتمتع بنوع من الاستقلالية و التي سوف نعرض لها يترتب 

٠عليها أثران هامان 
هو استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصل الذي يتضمنه ـ: الأول 

ره لا يتوقف علي المصير الذي يلقاه العقد فصحة اتفاق التحكيم و ترتيبه لأثا
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الأصلي الذي يتضمن اتفاق التحكيم أما الإثر الثاني فهو عدم خضوع اتفاق 
التحكيم لذات القانون بحكم العقد الأصلي و سنعرض للأمرين تباعا كل في 

٠مبحث مستقل 

:صية التحكيم الدوليصوخ
وي على نتائج مهمة يتمتع التحكيم الدولي بخصائص نوعية محددة تنط

بالنسبة إلى تحديد القواعد الناظمة لعملية التحكيم ولموضوع النزاع ، وأهم هذه 
:الخصائص هي

. استقلالية المحكم الدولي تجاه النظم القانونية الوطنية -١
يتولى عملية التحكيم الدولي محكم أو أكثر يسمى مباشرة من قبل 

وفي التحكيم .  دولية وفقًا لطرائق مختلفةالمتعاقدين أو من قبل هيئة تحكيمية
الدولي يختلف مركز المحكم وسلطاته وأسلوب عمله عن مركز القاضي أو 

ومن الأمور المسلم بها فقها . المحكم الوطني ، وعن سلطاته وأسلوب ع مله 
ن المحكم الدولي يتمتع من حيث المبدأ باستقلالية تامة تجاه النظم واجتهادا أ

نية الوطنية للمحكمين ، أو لأطراف النزاع أو لموطنهم ، أو لمقر التحكيم أو القانو
غيرها من النظم القانونية ، سواء كانت على صلة بعناصر عملية التحكيم أو 

محدد إلى وحدة سياسية " وظيفي "لأن المحكم ليس له انتماء . بموضوعها أم لا 
فإذا كان القاضي الوطني أو المحكم . أو إقليمية معينة يمكن إلحاقه بها تحكيميً ا 

في التحكيم الداخلي يمارس العدالة باسم الدولة التي ينتمي إليها أو التي يمارس 
التحكيم على أرضها ، كما هو الحال بالنسبة للمحكم في القانون السوري ، الذي 

م ن دستور 134المادة) يجب أن يصدر أحكامه باسم الشعب العربي في سورية
، فإن المحكم الدولي عندما يفصل في المنازعات ذات الطابع ( 1973عام

الدولي لا يمارس العدالة باسم الدولة التي ينتمي إليها أ و تلك التي صدر الحكم 
صحيح أن المحكم .  على أراضيها ، ولا باسم الدولة التي ينتمي إليها المتعاقدان
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الدول المعنية بهذا التحكيم ، إلا الدولي يمارس التحكيم برضا الدولة الضمني أو
بمعنى أن . أنه يمارس مهمة خاصة لا عامة ، مصدرها إرادة أطراف النزاع 

) المحكم الدولي ليس مثل القاضي الوطني حارسا لنظام قانوني وطني محدد 3) .
التحكيم الدولي غير قابل بحكم طبيعته " نإ: ويبرر الأستاذ رنيه دافيد ذلك بقوله

فلقد أوجدته أصلا الضرورة . صره ومداه أن يتكيف مع الأطر الوطنية  وعنا
) " الملحة للخروج من نطاق القواعد الوطنية الضيقة وكنتيجة ملازمة لهذه . (4

فقانون . الحقيقة فإن المحكم ليس له كما هو الحال بالنسبة إلى القاضي الوطني 
ون الدولة التي ينتمي إليها ، أي قانون خاص به قان" lex fori" هذا الأخير هو ،

قانونه الوطني ، فمنه يستمد صفته وكذلك سلطة الفصل في المنازعات التي 
وإذا كان المحكم ملزما . وبموجبه يفصل في هذه ا لمنازعات .  تعرض عليه

بتطبيق القانون الذي اختاره المتعاقدان ، فإن ذلك لا يسمح بالقول من حيث المبد 
لأن هذه الإرادة لا تظهر غالبا . المتعاقدين تصبح قانونًا وطنيا له  ا ن إرادة: أ

و إن ظهرت أحيانًا فإنها تترك مكانًا فسيحا لإرادة المحكم نفسه ولمفاهيمه 
. الخاصة 

ومع التسليم بعدم وجود نظام قانوني وطني معين ينتمي إليه المحكم الدولي 
يجاد انتماء دولي له وذلك بإلحاقه بالجماعة ، يحاول قسم من الفقه السائد حاليا إ

الدولية أو وفق تعبيره المفضل بالجماعة المؤلفة من الأشخاص الاعتبارية للقانون 
عبر الوطنية الخاص "Collectivité transnationale" العام والقانون

والأشخاص الطبيعيين الذين يدخلون طرفًا في العلاقات الاقتصادية التي تتجاوز 
) الواحدةحدود الدولة).  ناصرهابع 5

ورتب الفقه على هذه الاستقلالية التي يتمتع بها المحكم الدولي نتائج بالغة 
وجوب تحريره من النظم القانونية الوطنية ، ولاسيما نظم تنازع : الأهمية ، أهمها

القوانين الكلاسيكية ، و إلزامه بالمقابل بوجوب اتباع قواعد غير وطنية خاصة 
. بالتحكيم الدولي 
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. استقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي -٢
يتمتع اتفاق المتعاقدين ، بموجب شرط التحكيم المدرج في العقد الأصلي ، 
بعرض أي نزاع ينشأ عن تنفيذ العقد على التحكيم ، في نظر الاتفاقيات الدولية 

) والتشريعات الوطنية والاجتهادات القضائية الحديثة ، باستقلالية تامة تجاه (6
العقد الذي أدرج فيه شرط التحكيم ، أو الذي تولد منه النزاع الذي تم الاتفاق 

) بشأنه بين الخصوم على عرضه للتحكيم بمعنى أنه إذا كان العقد الأصلي . (7
وإذا كان العقد .  باطً  لا فإن هذا البطلان لا ينسحب بأثره إلى شرط التحكيم

بانتهاء مدته فإن شرط التحكيم الذي يشكل بندا أساسيا فيه يبقى الأصلي ينتهي
ً ا  ففي هذه الحالات جميعها يبقى الشرط صحيحا وقائما ومنتجا لآثاره . قائم

. القانونية ، ما لم يكن في هذا الشرط ، بحد ذاته ، عيبا يؤدي إلى بطلانه 

ة شرط التحكيم تشكل حتى أن الأستاذ الفرنسي كولدمان يرى أن استقلالي
قواعد القانون الدولي مستقلة عن أحكام القانون الواجب تطبيقه قاعدة مادية من

ولا يستبعد اعتبارها واحدة من القواعد العرفية الدولية التي .  على العقد الأصلي
) الدولية).  كرسته ا المحاكم الفرنسية ، آخذة بالحسبان حاجات التجارة ويترتب 8

لالية شرط التحكيم ، في التحكيم التجاري الدولي ، خضوع اتفاق على استق
) مختلف عن القانون الذي يحكم العقد الأصلي).  التحكيم لقانون الطبيعة 9-3

ما من موضوع أثار جدً  لا كبيرا بين ا لفقهاء مثل موضوع . المزدوجة للتحكيم 
أن نميز بهذا الصدد بين ويمكن.طبيعة التحكيم ، سواء أكان وطنيا أم دوليً ا 

. عدة اتجاهات 

وأساس ذلك أن . الأول يرى في التحكيم مؤسسة ذات طبيعة تعاقدية  
المحكمين يستمدون سلطاتهم من اتفاقية التحكيم ، أي من اتفاق الخصوم على 

. وإن قرارهم ليس إلا نتيجة طبيعية لهذا الاتفاق .  إحالة النزاع على التحكيم
. أن يكون التحكيم من نظام العقود الإرادية ومن ثم لا بد
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أما الاتجاه الثاني فيقول بالطبيعة الإجرائية للتحكيم ، بناء على أن مهمة 
المحكم تماثل في نظرهم مهمة القاضي ويخضع في ممارستها لإجراءات قضائية 

نت أو شبه قضائية ، وأن هذه المهمة لا يمكن قبولها في النظام الوطني إلا إذا كا
لأن قرار المحكمين ليس إلا حكما صادرا وفقًا .  جزءا من نظام القضاء

م إنكار الصفة القضائية لهذا الحكم بشكل ثفلا يمكن من.  لإجراءات محددة
.خاص ولعملية التحكيم بشكل عام 
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استقلالية اتفاق التحكيم بالنسبة للعقد الأصلي
قلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي من المبادئ المستقرة يعد مبدأ است

حاليا سواء في إطار القوانين الوضعية أو المعاهدات الدولية و لوائح التحكيم إذ 
تستمد هذه الاستقلالية من الموضوع المختلف لكل من العقدين العقد الأصلي و 

يرد علي الإجراءات الاتفاق علي التحكيم فالاتفاق علي التحكيم هو مجرد عقد
ولا يهدف إلى تحديد حقوق و التزامات الأطراف الموضوعية و لكن ينصب 
محلة علي الفصل في المنازعات الناشئة عن شروط الموضوعية التي يتضمنها 

٠العقد الأصلي 

و يترتب علي الملحوظة إن الاتفاق علي التحكيم ليس مجرد شرط وارد 
ن عقد آخر من طبيعة مختلفة فهو عقد ثان و في العقد الأصلي بل هو عبارة ع

إن كان مندمجا من الناحية المادية في العقد الأصلي و علي الرغم من وضوح 
الحقيقة السابقة للعيان فإنها كانت محلا للجدول و النقاش بين أنصار استقلالية 

ى التحكيم في العقد الأصلي إذ ظهرت الحاجة في العديد من الأنظمة القانونية إل
ضرورة بحث العلاقة التي تربط بين العقد الأصلي الذي يثار النزاع بمناسبته و 

٠بين الاتفاق علي التحكيم 

و تتعدد الصور التي تثور فيها مسألة العلاقة بين الاتفاق علي التحكيم و 
العقد الأصلي فقد تثور عن التمسك ببطلان العقد الأصلي أو انقضائه لاحد أسباب 

دي تأثير ذلك علي اتفاق التحكيم و إمكانية اللجوء إلى هيئة تحكيم الانفصال و م
رغم ذلك هذا من جهة و من جهة أخرى فان مسألة العلاقة بين اتفاق التحكيم و 
العقد الأصلي قد تثور في فرض معاكس للفرض الأول فقد يكون العقد الأصلي 
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فاق التحكيم ذاته صحيحا و يكون الاتفاق الذي لحق به العارض القانوني هو ات
٠فما هو مدي تأثير بطلان اتفاق التحكيم علي العقد الأصلي 

و أيا ما كانت الصور العديدة التي تثور فيها مسألة العلاقة بين اتفاق 
التحكيم و بين العقد الأصلي يؤدي إلى قبول إخضاع العقد الأصلي لنظام قانوني 

قول بعدم استقلالية اتفاق التحكيم يختلف عن ذلك الذي يحكم اتفاق التحكيم أما ال
عن العقد الأصلي يعني إخضاع كل من العقد الأصلي و اتفاق التحكيم إلى ذات 

٠النظام القانوني 

و المشاهد علي نحو ما أشرنا إليه أنفا أن المبدأ الذي يجري عليه العمل 
التحكيم في العديد من الأنظمة القانونية المعاصرة و المعاهدات الدولية و لوائح

يكرس مبدأ الاستقلالية فما هو المقصود بهذا المبدأ تلك هي المسالة التي 
٠سنعرض لها الآن 

ـ: أ استقلالية اتفاق التحكيم تقري مبدـ: أولا 
يعتبر مبدأ استقلالية التحكيم اتفاق في علاقته بالعقد الأصلي من المبادئ 

يم ولا سيما في القانون في بعض القوانين الوضيعة بشأن التحكالمستقرة 
٠الفرنسي 

١٩٦٣مايو ٧فقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في 
إلى انه في إطار التحكيم التجاري الدولي فان اتفاق التحكيم Gossetفي قضية 

سواء هذا الاتفاق علي نحو منفصل و مستقل عن التصرف القانوني الأصلي أو 
متع دائما إلا إذا ظهرت ظروف استثنائية باستقلال قانوني تم إدراجه به فانه يت

بهذا يلحقمحتملبطلان بأياتفاق التحكيميتأثرأنمعهيستبعد كامل
٠التصرف 

و تتعلق وقائع القضية التي صدر فيها حكم محكمة النقض المذكور بالنزاع 
كيم المدرج في العقد حول تنفيذ حكم تحكيم صدر في إيطاليا أعمالا لشرط التح
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المبرم بين مستورد فرنسي و مصدر إيطالي و هو الحكم الذي قضي بالتعويض 
التعاقدية و لقد هللمصدر الإيطالي بسبب خطأ المستورد الفرنسي في تنفيذ التزامات

دفع المستورد الفرنسي بعدم جواز تنفيذ حكم التحكيم استنادا إلى أن العقد الذي 
م يعد باطلا مطلقا لمخالفته للنظام العام الفرنسي لعدم ورد به شرط التحكي

احترامه للقواعد الآمرة المتعلقة بالاستيراد و لما كان العقد الأصلي ذاته باطلا 
فان شرط التحكيم يبطل بالتبعية لبطلان العقد الأصلي و يترتب أيضا علي ذلك 

قد رفضت محكمة بطلان حكم التحكيم الصادر بناءا علي هذا الشرط الباطل و ل
عن التحكيماتفاقاستقلاليةلمبدأ إعمالاالنظرهذاالفرنسية النقض 

٠العقد الأصلي 

ـ: أ استقلالية اتفاق التحكيم مضمون مبدـ: ثانيا 
يقصد بمبدأ اتفاق استقلالية التحكيم عن العقد الأصلي المعني القانوني و 

تفاق التحكيم يجب أن يكون محلا لرضاء و ليس المادي فهو لا يعني مطلقا أن ا
قبول مستقل عن الرضا و القبول بشأن العقد الأصلي كما أن هذا المبدأ لا يعني 
أن شرط التحكيم لا يمكنه أن يلقي ذات المصير الذي يلقاه العقد الأصلي في حالة 

٠انتقال الحقوق الناجمة عن هذا العقد 

ائج الهامة بعضها يترتب عليه بشكل و يتضمن هذا المبدأ العيد من النت
مباشر و البعض الآخر و أن كان لا يترتب عليه بشكل مباشر إلا إنها تتعلق به 

٠لاسباب تكتيكية 

٠الآثار المباشرة المترتبة علي مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم ـ١
يتضمن مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم بالنسبة للعقد الأصلي اثرين ينجمان 

نه بشكل مباشر و لاعتبارات منطقية الأثر الأول و هو عدم ارتباط اتفاق ع
التحكيم بمصير العقد الأصلي و الأثر الثاني هو إمكانية خضوع اتفاق التحكيم 

٠لقانون أخر غير ذلك الذي يخضع له العقد الأصلي و سنعرض للأمرين تباعا 
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٠لأصلي عدم ارتباط مصير اتفاق التحكيم بمصير العقد اأ ـ
يعتبر عدم ارتباط مصير اتفاق التحكيم بمصير العقد الأصلي أول و أهم 
الآثار المترتبة علي مبدأ استقلالية شرط التحكيم لا يتوقف ولا يتأثر بمصير العقد 
الأصلي الذي يشير إليه هذا الاتفاق و بالتالي فان الادعاء بان العقد الأصلي لم 

فيه العقد الذي يتضمن شرط التحكيم تم توقيعه يتم إبرامه في الفرض الذي يكون
و لكن لم يدخل في مرحلة النفاذ أو انه باطل أو تم فسخه أو أن الالتزامات 
الناشئة عن العقد الأصلي تم تجديدها لا يؤدي إلى عدم فاعلية اتفاق التحكيم أو 

٠المساس به 

الأصلي لا كذلك فان التوصل إلى تسوية بشان الحقوق الواردة في العقد 
٠يؤدي بالضرورة إلى انقضاء شرط التحكيم 

و الواقع أن نطاق القاعدة المتقدمة بشأن عدم ارتباط مصير اتفاق التحكيم 
بمصير العقد الأصلي قد آثار الكثير من الجدل فلقد ذهب جانب من الفقه من 

ذلك و القول بأنه إذا كان اتفاق التحكيم لا يتأثر ببطلان العقد الأصلي فانه مع
٠علي عكس ما تقدم بتأثر مصير هذا الحقد في حالة انعدامه 

و يري جانب من الفقه الفرنسي أن هذه التفرقة بين بطلان العقد و انعدامه 
التي تثير في الذهن التفرقة التي وضعها القضاء الإنجليزي المعادي لمبدأ 

لعقد معيب بعيب لحقه استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي بين ما إذا كان ا
به منذ انعقاده بالمقابلة بالعيب الذي يؤدي إلى بطلانه فاستبعاد مبدأ استقلالية 
اتفاق التحكيم بالنظر أن أحد الأطراف يزعم عدم وجود العقد الأصلي بينما كما 
هو معروف تعد التفرقة بين فكرتي البطلان و الانعدام من الأمور الشائكة و أن 

من الأمور الصعبة علي التحديد و في جميع الأحوال يعني قبول فكرة الانعدام
المخاطرة و السماح لاحد الأطراف بالتجاء إلى الحيل التسويقية التي يسعي مبدأ 

٠استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي إلى تفاديها 
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فبمجرد الادعاء بانعدام العقد الأصلي لا يكفي في حد ذاته إلى استبعاد 
صاص المحكم إذ أن للمحكم أن يقدر مدي صحة هذا الادعاء لاحظ فعلا أن اخت

العقد الأصلي غير قائم ولا وجود له قانونا و ذلك في حالة الانعدام الكامل للرضا 
المتبادل بين الأطراف العقد فانه يتعين أن يستخلص من هذا الآثار المتعلقة 

المدعي به يسري أيضا علي بموضوع النزاع فإذا اتضح للمحكم أن الانعدام 
اتفاق التحكيم ليس نتيجة لمجرد استخلاص هذه النتيجة من مجرد انعدام العقد 
الأصلي لحق أيضا باتفاق التحكيم فانه يجب عليه في هذا الفرض أن يرتب 
النتيجة الحتمية المترتبة علي ذلك الانعدام لاتفاق التحكيم ذاته و يقضي بعدم 

٠اختصاصه 
الفقه الفرنسي علي أن التفرقة بين مجرد البطلان و الانعدام و يؤكد هذا 

للعقد الأصلي لم تجد لها أي صدي في القضاء الفرنسي الذي تعرض للفصل في 
٠مسالة صحة اتفاق التحكيم من حيث الموضوع 

١٠و مع ذلك فقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في 
إلى ربط مصير اتفاق التحكيم piaضد شركة Gossetفي قضية ١٩٩٠يوليه 

بمصير العقد الذي يتضمن هذا الشرط إذا ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى 
القضاء في إطار التحكيم الدولي فان مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم يتقيد بوجود 
الاتفاق الأصلي الذي يتضمن شرط التحكيم المتمسك به من حيث الشكل و يتم 

هذا الوجود بالضرورة وفقا للقانون الذي تحدده قواعد القانون الدولي تقدير 
٠الخاصة التي تطبق علي شكل العقد الأصلي 

و بهذه المثابة يكون قضاء محكمة النقض الفرنسية قد كرس الفكرة التي 
في التفرقة بين الانعدام و البطلان فاتفاق Pieter Sandereنادي بها الأستاذ 

ون له وجود إذا كان العقد الأصلي يتضمن هذا الاتفاق لا وجود له التحكيم لن يك
٠في حد ذاته 
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إلى القول بأنه من الثابت أن انعدام Eric Loquinو لقد ذهب الأستاذ 
الاتفاق الأصلي يفترض الغياب الكامل لرضاء الأطراف قد اتفقت علي التحكيم و 

طراف قد اتفقت علي التحكيم العقد الأصلي فكيف يمكن للمرء أن يتصور أن الأ
للفصل في المنازعات الناشئة عن عقد لم يتم التراضي عليه أصل فانعدام ألا 

لا يؤدي إلى عدم وجود العقد الأصلي ولا اتفاق التحكيم و الوضع يختلف هراد
بطبيعة الحال إذا كان العقد الأصلي معيبا بعيب يؤدي إلى بطلانه  فبطلان العقد 

٠بالضرورة علي بطلان اتفاق التحكيم الأصلي لا يؤثر
فمبدأ استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي يسمح بالإبقاء علي طول 
اتفاق التحكيم طالما لم يكن هذا الاتفاق في حد ذاته قد لحق به أي عيب من 
عيوب الاراده التي لحق بالعقد الأصلي و طالما لم يكن محلة أو سببه مخالفا 

ام الدولي أما انعدام التعبير عن رضاء الأطراف بالعقد الأصلي فانه للنظام الع
٠يؤدي إلى عدم وجود اتفاق مستقل في علاقته باتفاق أخر إذ لا يوجد أي اتفاق 

و لذلك فانه يتعين تفسير حكم محكمة النقض الفرنسية الذي يؤكد علي مبدأ 
مع تقييد ذلك المبدأ استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي الذي يتضمنه

٠بضرورة وجود هذا العقد من حيث الشكل 
و علي الرغم من تبني محكمة النقض الفرنسية للتفرقة بين الانعدام و 
البطلان فان هذه التفرقة بين مسالتين بطلان العقد الأصلي و انعدامه بشكل 

و التي نصت علي أن المحكمة ١٩٦١واضح معاهدة جينيف الموقعة في عام 
التحكيم أن تفصل في مسالة وجود و صحة العقد الذي يشكل اتفاق التحكيم جزء 
منه و أيضا رفضت لائحة التحكيم التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون 

التفرقة المتقدمة كذلك فان القانون النموذجي ٢ـ ٢١التجاري الدولي المادة 
علي أن تقرير ١ــ ١٦ة للتحكيم الذي أعدته اللجنة السابقة نص في الماد

محكمة التحكيم لبطلان العقد الأصلي لا يؤدي بقوة القانون إلى بطلان شرط 
٠التحكيم 
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و في ذات الاتجاه فان لائحة التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية في 
ا إلى باريس ذهبت إلى أن البطلان أو الانعدام المدعي بهما في شان العقد لا يؤدي

كذلك فان لائحة التحكيم الدولي لهيئة التحكيم ٤ـ٨الحكم مادة عدم اختصاص 
لم تأخذ ١ـ١٥في المادة ١٩٩٢مايو ١ة في الصادرAAA الأمريكية 

٠بالتفرقة المذكورة بل إنها أعرضت عنها 

أما النتيجة المباشرة الأخرى التي تترتب علي مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم 
تتعلق بإمكانية خضوع اتفاق التحكيم لقانون آخر غير عن العقد الأصلي  فهي

٠ذلك الذي يحكم العقد الأصلي 

خضوع اتفاق التحكيم لقانون أخر غير ذلك الذي يخضع له ب ـ
٠العقد الأصلي 

يؤدي اعتناق مبدا استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي إلى فبول عدم 
لقواعد التي تحكم العقد الأصلي سواء خضوع اتفاق التحكيم بالضرورة إلى ذات ا

تم إخضاع اتفاق التحكيم إلى قانون محدد بالأعمال لقواعد الإسناد التقليدية أو تم 
إخضاع اتفاق التحكيم علي نحو ما ذهبت إليه القضاء الحديث في فرنسا سواء 
من حيث الفصل في مسالة وجود ذاته أو صحته إلى قواعد مادية تتمشى مع 

٠دولي للتحكيم الطابع ال

و يري جانب من الفقه انه علي رغم تقدير الاتجاه القائل بان مسالة تقدير 
وجود اتفاق التحكيم و صحته يتعين الفصل فيها في ضوء نظام قانوني وضعي 
علي نحو ما يذهب إليه جانب من الفقه إلا أن استقلالية اتفاق التحكيم و صحته 

وني وضعي علي نحو ما يذهب إليه جانب يتعين الفصل فيها في ضوء نظام قان
من الفقه إلا أن استقلالية اتفاق التحكيم تحتم قبول أن هذا القانون لا يشترط 

٠بالضرورة أن يكون هو ذلك القانون الذي يخضع له العقد الأصلي 
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مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم و استغلال المحكم بالفصل في مسالة 
٠اختصاصه 

يخول للمحكم في الفصل في مسالة اختصاصه قاعدة من القواعد يعد المبدأ 
Eالأساسية لقانون التحكيم و مع ذلك فان الأستاذ  . Gaillard يذهب إلى أن

إظهار هذا المبدأ علي انه بمثابة الملازم لمبدأ استقلالية اتفاق التحكيم من المسائل 
ابع التكتيكي التي دفعت التي تستحق المناقشة فإذا تم وضع الاعتبارات ذات ط

ببعض المدعين في القضايا إلى ربط هذا المبدأ الذي من الحساسية بمكان تبريره 
و هو مبدأ اختصاص المحكم باختصاصه بمبدأ مستقر و هو مبدا استقلالية اتفاق 
التحكيم فانه و إن كان من الممكن الاعتراف بان هذين المبدأين بينهما علاقات 

في تحقيق ذات الهدف إلا انهما معا ذلك لا يلتقيان إلا بشكل وطيدة و يتنافسان
.جزئي 

فمبدأ استقلالية اتفاق التحكيم يعد دون شك الركيزة الأولى في المنطق الذي 
يسمح للمحكم بالفصل في مسالة اختصاصه فهو يلغي أي تأثير مباشر علي اتفاق 

العقد الأصلي لحقة عيب التحكيم و بالتالي علي اختصاص المحكم يستند إلى أن
أيا ما كان هذا العيب فان هذا المبدأ يسمح بالفصل في مسالة إنكار اختصاص 
المحكم المستند إلى عدم فعالية العقد محل المنازعة ففي هذه الفروض يلتقي مبدا 

التحكيم مع مبدا اختصاص المحكم بالفصل في مسالة اتفاق استقلالية
٠اختصاصه 

قدم و في نواحي معينة يذهب مبدا استقلالية اتفاق و علي عكس ما ت
التحكيم إلى مدي ارحب و ابعد من ذلك الذي يذهب إليه مبدأ اختصاص المحكم 
بالفصل في مسالة اختصاصه فمبدا استقلالية اتفاق التحكيم بفسر كيفية أن للمحكم 

ن يذهب أن يقضي بعدم فاعلية العقد الأصلي و عدم ترتيبه لأي اثر و ذلك دون أ
لاختصاصه و فصلة في مسالة اختصاصه لا يقدر وحدة علي تبرير إمكانية أن 
يظل المحكم متمتعا بالاختصاص من اجل أن يفصل في عدم فاعلية العقد 
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المتنازعة عليه فهذه الإمكانية تترتب فقط علي مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم و 
٠بشكل قاصر عليه 

المحكم بالفصل في مسالة اختصاصه يذهب و بالمقابل فان مبدا اختصاص 
في نواحي أخرى إلى مدي ابعد من ذلك الذي يذهب إليه مبدأ استقلالية اتفاق 

الانتقادات التي يمكن أن رالتحكيم فمبدا استقلالية اتفاق التحكيم لن يمكنه تبري
توجه من احمد أطراف المنازعة ليس إلى العقد الأصلي و لكن إلى اتفاق التحكيم 
بشكل مباشر و التي تتصل علي الأقل في الفترة الأولى بالاختصاص القاصر 
للمحكم و علي هذا الصعيد تظهر قاعدة اختصاص المحكم بالفصل في مسالة 

٠اختصاصه 

فعلي الرغم من أن مبدا اختصاص المحكم بالفصل في مسألة اختصاصه 
ان هذا المبدأ الأول قد تواري في فترة من الزمن تحت مبدا استقلالية التحكيم ف

٠يتعين تمييزه بعناية فائقة عن هذا المبدأ الأخير 

و لقد أدى استقرار مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم بالقضاء الفرنسي إلى أن 
يلحق بهذا المبدأ مبدا آخر هو ذلك المعروف بمبدا الفاعلية الذاتية لاتفاق التحكيم 

فكرة ليست إلا مجرد اثر من آثار فكرة أو صحة اتفاق التحكيم و لما كانت هذه ال
أخرى اكثر عمومية منها و هي عدم خضوع اتفاق التحكيم لذات القانون الذي 
يحكم العقد الأصلي علي نحو ما أشرنا سابقا فأننا سنعالج في إطار هذه الفكرة 

٠الأخيرة 

أولا تحديد القانون الواجب التطبيق علي اتفاق التحكيم من خلال أعمال 
هج تنازع القوانينمن

وفقا للمبادئ التقليدية السائدة في النظرية العامة في القانون الدولي الخاص 
يتوقف تحديد القانون الواجب التطبيق علي المسألة المتنازع عليها تحديد طبيعة 
هذه المسائلة و أدراجها ف أحد الأفكار المسندة و ذلك تمهيدا لاعمال القانون 
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ط الإسناد في قاعدة التنازع التي تم إدارج هذه المسالة في الذي يشير إليه ضاب
٠الفكرة المسندة فيها 

و أعمال هذه المبادئ المتقدمة علي اتفاق التحكيم يؤدي إلى تنازع في 
التكييفات بشأن تحديد طبيعة اتفاق التحكيم علي انه مسالة تتعلق بالإجراءات أو 

كيم علي انه مسالة تتعلق بالإجراءات بينما لقانون الإرادة فالنظر إلى اتفاق التح
النظر إلى اتفاق التحكيم علي انه عقد مستقل عن الإجراءات التي يعد مصدرها و 
أساسها يؤدي إلى إخضاع اتفاق التحكيم إلى القانون الواجب التطبيق الذي تختاره 

عامة الأطراف وفقا للقواعد المستقرة المعمول بها بشان العقود الدولية بصفة 
٠سواء كان عقد أو عقد أخر 

و لقد ذهب جانبا من الفقه إلى تبني التكييف الإجرائي لاتفاق التحكيم و 
٠سنعرض لكليهما 

ـ خضوع اتفاق التحكيم للقانون الذي يحكم الإجراءات بناء علي ١
٠التكييف القضائي و الإجرائي لاتفاق التحكيم 

Fيذهب جانب من الفقه عبر الأستاذ  . A . Mann متأثرا بالطبيعة
القضائية و الإجرائية للتحكيم إلى ضرورة خضوع اتفاق التحكيم إلى قانون 
الدولة التي تتم إجراءات التحكيم علي إقليمها أو باختصار قانون دولة المقر إذ 

إلى أن المحكم يخضع للاختصاص التشريعي للدولة التي Mannيذهب الأستاذ  
علي إقليمها فكل نشاط يتم علي إقليم الدولة يخضع بالضرورة مهمته يقوم بأداء 

لاختصاصها فمن ناحية أخرى هناك اوجه شبه بين القاضي الوطني و المحكم إذ 
يخضع كلاهما لدولة المقر افلا يقع علي عاتق دولة المقر ان تحدد إذا كان 

ضع بمثابة قاضي ووفقا لأية شروط فالمحكم مثل القاضي يخيعدالمحكم
٠للقانون 

و دولة المقر يمكن أن تقر أن جانبا أو أخر من جوانب التحكيم يخضع 
لقانون أخر غير قانونها و الذي تحدده وفقا لقواعد الإسناد فيها و يمكنها أن 
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و لكن دولة المقر لن تعترف بإرادة الأطرافتخرج علي هذا التعيين بإرادة 
٠دولة المقر نفسها بمنحها لهم الأطراف إلا نزولا علي الحرية التي قامت

ـ: التحكيم لقانون دولة المقر تقدير الاتجاه القائل بإخضاع اتفاقأ ـ
لا يعتبر خضوع اتفاق التحكيم لقانون دولة المقر مجرد اتجاه فقهي لا 
يكرسه قضاء التحكيم الدولي بل يبدو أن العكس هو الصحيح ففي القضية رقم 

بت محكمة التحكيم المشكلة تحت مظلة غرفة ذه١٩٨٥الصادرة عام ٤٥٠٥
التجارة الدولية بباريس إلا انه وفقا لمبدأ استقلالية اتفاق التحكيم فان شرط 
التحكيم يخضع في نطاق التحكيم الدولي إلى قانون آخر غير القانون الذي يحكم 
العقد الأصلي فمن الملائم من اجل تحديد مضمون شرط التحكيم أن يتم تكييف 

ا الأخير و تحديد القانون الذي يحكم هذه التكييف و نظرا لغياب أي تحديد من هذ
قبل الأطراف في هذا الصدد فان هيئة التحكيم تري أن تكييف شرط التحكيم لا 
يمكن أن يتم إلا بأعمال قواعد قانون القاضي و هو القانون السويسري و حيث 

ما المحكمة الفيدرالية يعد أن ما يجري عليه عمل المحاكم السويسرية و لاسي
شرط التحكيم ليست شروطا متصلة بالقانون الخاص و لكنها عقود تتعلق 
بالإجراءات و تخضع للقانون العام فان ترتيبا علي ذلك يخضع صحة اتفاق 

٠التحكيم للقانون الذي يسري علي الإجراءات في دولة مقر التحكيم 

رأي القائـل بإخـضاع اتفـاق عدم سلامة الحجج التي استند إليها الب ـ
التحكيم لقانون دولة المقر 

قد ذهب من اجل Mannانم الأستاذ Pierre Mayerيري الأستاذ  
تأكيد وجه نظره إلى استخدام حجتين تكمل كل منهما الأخرى الأولى تتعلق 
بالسلطة التي تتمتع بها الدولة علي جميع الأنشطة الممارسة علي إقليم الدولة أيا 

٠انت طبيعة هذه الأنشطة ما ك
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فالمحكم شانه في ذلك شأن كل شخص مخاطب بالقانون لا يمكنة أن يؤدي 
مهمته كمحكم إلا إذا سمحت له الدولة بذلك ووفقا للشروط التي تحددها فإذا 
حظرت الدولة التحكيم فان التحكيم لن يمكن ممارسته علي إقليمها أو علي الأقل 

إلا بشكل غير علني علي توقيع الجزء المصاحب لها لن يمكن أن يتم في إقليمها 
٠عن مخالفة في دولة المقر 

أن الحجة المتقدمة تتضمن جانب من Pierre Mayerيري الأستاذ  
الحقيقة إلا أن ذلك لا يعني أن العلاقة القانونية سوف تخضع للقواعد المادية في 

و لتاكيد وجه النظر التي يدافع دولة المقر ولا حتى لقواعد الإسناد في هذه الدولة 
عنها قام بإعطاء المثل التالي المستوحي من الأحوال الشخصية فالدولة يمكنها كما 
هو الحال في فرنسا أن تحرم بعض أنواع الزواج كالزواج المتعدد و بالتالي 
يحذر إبرام مثل هذا النوع علي إقليمها و لكن ذلك لا يؤدي أن كل زواج سيتم 

فرنسا يخضع بالضرورة للقانون الفرنسي و للقواعد المادية فقاعدة إبرامه في 
الإسناد الفرنسية في هذا الشان تشير إلى قانون جنسية الزوجين ولا إلى قواعد 
تنازع القوانين الفرنسية فإذا عاد الزوجين إلى موطنهما الأصلي فان تقدير صحة 

ه الدولة و بالتالي فان الزواج سوف تتم في ظل قواعد الإسناد السارية في هذ
استخلاص وجود سلطة الأمر لدولة المقر من اجل القول بالتطبيق الضروري 

sophism    لقواعد هذه الدولة ليس اقل أو اكثر من مجرد سفسطة 

ـ: كيف العقدي لاتفاق التحكيم التـ٢
يذهب جانب من الفقه إلى القول بان اتفاق التحكيم و علي الرغم من أن 

ة ينصب أساسا علي تنظيم الإجراءات التي سوف تتبع في التحكيم فانه يتعين محل
تكيفه علي انه عقد تتولد عنه التزاماته شأنه في ذلك شأن أي عقد أخر فاتفاق 

٠التحكيم عقد يسبق الإجراءات ولا يشكل مرحلة من مراحلها 
ي ظل مبدأ و بالتالي فان القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم يتعين تحديده ف

قانون الإرادة فالأطراف حرة في اختيار القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم و علي 
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المحكم أو القاضي في حالة رقابته علي حكم التحكيم إذا ما طعن علي هذا الحكم 
أمامه أو أثناء نظرة للاستئناف عن القرار الذي اصدر الأمر بتنفيذ حكم التحكيم 

٠أن يحترم هذا الاختيار 
و يبدو أن الحل المتقدم هو الذي سارت عليه أحكام القضاء الفرنسي التي 
تبينت منهج تنازع القوانين من اجل تحديد القانون الواجب تطبيق علي اتفاق 
التحكيم و أخضعت هذا الاتفاق بناء علي التكيف العقدي الذي أعطته له للقانون 

٠الذي يحكم العقد 
ني صعوبة عند إعماله في حالة قيام الأطراف و الحل المتقدم لا يواجه اد

باختيار القانون الواجب التطبيق علي اتفاق التحكيم إعمالا لمبدأ سلطان الاراده 
بينما يصعب أعمال الحل المتقدم في حالة عدم اختيار الأطراف صراحة للقانون 
الواجب التطبيق علي اتفاق التحكيم إذ يتعين علي المحكم أو القاضي حسب 

لأحوال تحديد القانون الواجب التطبيق مستهديا بالعوامل و القرائن التي بالرجوع ا
إليها يمكن التوصل إلى الاراده المشتركة للأطراف أو الاراده الضمنية و التي 
تفيد في التركيز الموضوعي للعقد في نظام قانوني محدد و المشاهد من الأحكام 

بأعمال العديد من القرائن من اجل الصادرة عن القضاء الفرنسي إنها قامت
تحديد القانون الواجب التطبيق علي اتفاق التحكيم في حالة عدم اختيار الأطراف 

٠صراحة لهذا القانون و سنعرض لهذه الضوابط تباعا 

٠إخضاع اتفاق التحكيم لقانون دولة المقر أ ـ
طراف ذهبت بعض أحكام القضاء الفرنسي إلى القضاء بان الاختيار الأ

للدولة التي سوف تعقد فيها جلسات التحكيم يؤدي إلى ضرورة تطبيق قانون دولة 
المقر علي اتفاق التحكيم و تطبيق قانون دولة المقر علي اتفاق التحكيم هو الحل 

علي ١٩٥٩، ١٩٥٧الذي تبناه معهد القانون الدولي في قراراته الصادرة عامي 
٠نحو ما أشرنا إليه سابقا 
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أن تبني معهد القانون الدولي للحل المذكور Goldmanلأستاذ  و يري ا
و لكن بوصفه حل يفرض فلم يكن قائما علي تركيز الإدارة الضمنية للأطرا

بشكل موضوعي و في جميع الحالات و هو مال يعني بشكل أو أخر تبني التكيف 
قا له الإجرائي لاتفاق التحكيم و الإشارة علاوة علي ذلك إلى وجود مبدأ وف

تخضع إجراءات التحكيم بالضرورة إلى قانون الدولة التي تتم فيها هذه 
الإجراءات و لقد ذهبت بعض المعاهدات الدولية المتعلقة بالاعتراف و تنفيذ 

و كذلك معاهدة ١٩٥٨يونية ١٠أحكام التحكيم كمعاهدة نيويورك الموقعة في 
ع اتفاق التحكيم في حالة إلى إخضا١٩٦١جينيف بشان التحكيم الدولي الوقعة 

عدم وجود اختيار صريح من قبل الأطراف إلى قانون الدولة التي صدر حكم 
التحكيم فيها و يتسم ضابط دولة المقر في الفرض المذكور بأنه ضابط احتياطي 

٠إذ أن هذه المعاهدات قد أعطت الأولوية لقانون الإرادة 

ضوابط أخرى تفيد في و إلى جانب ضابط مقر دولة التحكيم فان هناك
تحديد القانون الواجب التطبيق علي اتفاق التحكيم كاختيار الأطراف لشرط تحكيم 
يرد بصفة عامة في عقد نموذجي أعدته هيئة أو مؤسسة متخصصة في دولة 
معينة و الذي يسألهم النظام القانوني لهذه الدولة إلا أن هذا الضابط لا يلقي ذات 

ط مقر دولة التحكيم و الضابط الذي سنعرض له الآن الرواج الذي صادفه ضاب
٠هو ضابط القانون الذي يحكم العقد 

ـ: نون الذي يحكم العقد الأصلي خضوع اتفاق التحكيم للقاب ـ
من بين نتائج مبدأ استقلالية التحكيم عن العقد الأصلي الذي يتضمنة أو 

م العقد الأصلي و مع ذلك يشير إليه عدم خضوع اتفاق التحكيم للقانون الذي يحك
فالمحكم أو القاضي الذي يري ضرورة تحديد قانون وطني من اجل أن يفصل 
في المسائل المتنازع عليها أو المتصلة باتفاق التحكيم يلجأ عادة إلى اختيار 
القانون الذي يحكم العقد الأصلي إلا إذا قامت الأطراف باستبعاد إعمال هذا 

٠يم بشكل واضح القانون علي اتفاق التحك
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أن الصلة بين القانون الواجب التطبيق علي Goldmanو يري الأستاذ  
اتفاق التحكيم و ذلك الذي يحكم العقد الأصلي لها ما يبررها فهي تعبر عن 
الرابطة الوثيقة القائمة بين كل الاتفاق و علي التحكيم و العقد الأصلي فاتفاق 

ت الناشئة أو المحتملة الناجمة عن العقد التحكيم ينصب هدفه علي حل المنازعا
الأصلي و مع ذلك فانه تجدر الإشارة إلى أن هذه الرابطة و النتيجة المترتبة 
عليها فيما يتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق علي اتفاق التحكيم يتعين أن لا 

ة اتفاق تؤثر أو تمس مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي ولا مبدأ صح
٠التحكيم الدولي 

ـ: تفاق التحكيم لمنهج التنازع تقدير خضوع اج ـ
يعد تحديد القانون الواجب التطبيق علي اتفاق التحكيم من خلال إعمال 
منهج التنازع من اكثر الحلول قبولا سواء علي صعيد الأنظمة القانونية الوطنية 

العديد من الأنظمة القانونية أو المعاهدات الدولية بل و أكثرها قدما إذ نصت 
المعاصرة المنظمة للتحكيم علي خضوع اتفاق التحكيم صراحة للقانون الواجب 

٠التطبيق 

و بعد هذا المنهج المتمثل في تحديد القانون الواجب التطبيق علي اتفاق 
التحكيم من خلال إعمال قواعد الإسناد من اقدم المناهج و أكثرها قبولا في 

من قانون ١٠٤٧نونية الوضعية فعلي سبيل المثال تنص المادة الأنظمة القا
بشأن تغير نظام التحكيم علي ان ١٩٨٦الإجراءات المدنية الهولندي الصادر عام 

٠صحة اتفاق التحكيم تتحدد وفقا للقانون الواجب التطبيق عليه 

بشأن التحكيم أن ١٩٨٨من القانون الأسباني الصادر ٦١كذلك فان المادة 
كون القانون المختار من قبل الأطراف لحكم اتفاق علي التحكيم علي صلة ي

٠بالمنازعة المتفق علي حلها بواسطة التحكيم 
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كذلك فان المعاهدات الدولية الرئيسية التي تتصل بالتحكيم تشير إلى تحديد 
القانون الواجب التطبيق علي اتفاق التحكيم من خلال أعمال منهج التنازع 

الخاصة بالاعتراف و تنفيذ الأحكام ١٩٥٨يويورك الموقعة في عام فمعاهدة ن
علي رفض الاعتراف أو تنفيذ ٢الأجنبية تنص في المادة الخامسة منها فقرة 

الحكم التحكيمي إذ لم يكن اتفاق التحكيم صحيحا وفقا للقانون المختار من قبل 
الدولة التي صدر الأطراف و في حالة عدم وجود اختيار من قبلهم وفقا لقانون

٠فيها حكم التحكيم 

نصت في المادة التاسعة فقرة ١٩٦١كذلك فان معاهدة جينيف الموقعة عام 
٠أ و في صياغة مماثلة لمعاهدة نيويورك علي ذات المبدأ المتقدم 

و علي الرغم من حرص بعض الأنظمة القانونية الوطنية المنظمة للتحكيم 
فاق التحكيم للقانون الواجب التطبيق عليه و علي النص صراحة علي إخضاع ات

هو الأمر الذي يتحقق من خلال أعمال منهج التنازع فان جانبا أخر من هذه 
الأنظمة علي الرغم من انه لم يعرض علي نحو صريح و مباشر إلى تحديد 
القانون الواجب التطبيق الذي يحكم موضوع المنازعة محل التحكيم دفع بجانب 

تبني أيا منهما حسب التكيف الذي يضيفه علي اتفاق التحكيم فمن من الفقه إلى
و ١٤٩٤المعروف أن القانون الفرنسي بشان التحكيم يتضمن مادتين هما المادة 

٠الواردتين في قانون المرافعات المدنية الفرنسي الجديد ١٤٩٦المادة 

ة أو عن المذكورة علي انه يحدد اتفاق التحكيم مباشر١٤٩٤و تنص المادة 
طريق الإشارة إلى لائحة تحكيم الإجراءات الواجبة الاتباع أثناء سريان التحكيم 
كما يمكن أن تخضع هذه الإجراءات إلى القانون الواجب التطبيق علي 
الإجراءات الذي يحدده و في حالة عدم فصل اتفاق التحكيم في هذه المسألة 

مباشر أو عن طريق الإشارة يفصل المحكم في مسائل الإجراءات إما علي نحو 
إلى قانون أو لائحة تحكيم الاقتضاء 
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علي انه يفصل المحكم في المنازعة وفقا للقواعد ١٤٩٦كما تنص المادة 
القانونية المختارة من قبل الأطراف و في حالة تخلف هذا الاختيار وفقا للقواعد 

الأحوال الأعراف التي يقدر انه من الملائم إعمالها و يراعي المحكم في جميع 
التجارية و يتضح من هذه النصوص إنها تعالج بشكل مباشر القانون الواجب 
التطبيق علي إجراءات التحكيم من ناحية و القانون الواجب التطبيق علي 
موضوع المنازعة محل الاتفاق لم تتعرض للفصل في مسألة القانون الواجب 

و صريح و السؤال الذي يتعين التطبيق علي اتفاق التحكيم ذاته بشكل مباشر
طرحة هو هل يمكن إعمال الحلول التي تضمنتها هذه المواد علي اتفاق التحكيم 

٠نفسه 

من ١٤٩٤يذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى أعمال استبعاد نص المادة 
قانون المرافعات الفرنسي الجديد علي اتفاق التحكيم و ذلك لان اتفاق التحكيم لا 

٠ن العناصر الداخلة في فكرة إجراءات التحكيم ذاتها يعد عنصرا م

و الخاصة بتحديد القانون الواجب التطبيق ١٤٩٦أما بالنسبة لنص المادة 
علي موضوع المنازعة فان هذا الجانب من الفقه يذهب إلى انه و أن كان 
صحيحا أن المادة المذكورة تتعلق بالقانون الواجب التطبيق علي موضوع 

محل التحكيم إلا أن صياغتها من العمومية بمكان علي نحو يسمح معه المنازعة
بمد نطاق تطبيقها أيضا علي اتفاق التحكيم إذ إنها تنص علي انه يفصل المحكم 
في المنازعة و اللفظ الأخير يحتمل أن يشمل وجود و مضمون و تفسير اتفاق 

٠التحكيم هذا من جهة 

منهج التنازع التقليدي و المستمدة الصعوبات التي تواجهه إعمال د ـ
٠من صعوبة إلحاق اتفاق التحكيم بطائفة من طوائف الإسناد التقليدية 

يذهب جانب من الفقه إلى القول بان مسألة تحديد طائفة أو طوائف الإسناد 
التي يتعين إسناد اتفاق التحكم إليها العديد من التساؤلات و كما يحدث دائما في 
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الدولي الخاص فانه من الممكن إما أن تحدد عدد من طوائف إطار القانون 
الإسناد التي يمكن إلحاق اتفاق التحكيم بها أو علي العكس أن نميز بين العديد من 
طوائف الإسناد المحددة علي نحو يسمح باختيار عناصر الإسناد الأكثر ملائمة و 

الجوانب المختلفة لذات الذي قد يؤدي إلى تجزئة للقوانين المحتملة التطبيق علي 
٠المسالة 

هذه التجزئة إلىفأعمال قواعد القانون الدولي الخاص بشان العقود يؤدي 
من خلال الدعوة إلى التفرقة بين القانون أو القوانين الواجبة التطبيق علي الأهلية 
التعاقدية و علي الموضوع الذي ينصب عليه اتفاق التحكيم و علاوة علي ذلك 

تكييفين يتنازعان اتفاق التحكيم الأول و الذي يلحق اتفاق التحكيم بفكرة فان هناك 
الإجراءات و الآخر الذي يصل هذا الاتفاق بموضوع المنازعة التي يهدف اتفاق 
التحكيم إلى تسويتها من خلال التحكيم و إلحاق اتفاق التحكيم بفكرة الإجراءات و 

اه لم يسلم من الانتقاد علي نحو ما تعلب التكييف الإجرائي لاتفاق التحكيم اتج
٠أشرنا سابقا 

فمن ناحية لم يعد من الصحيح القول بان إجراءات التحكم ذاتها يجب أن 
تخضع بالضرورة لقانون دولة مقر التحكيم فالأطراف أن تخضع هذه الإجراءات 

من قانون ١٤٩٤للقانون أو للقواعد المختارة فالقانون الفرنسي في المادة 
اءات المدنية الجديد يقرر أن المحكمين أنفسهم غير ملزمين في حالة عدم الإجر

٠تعبير الأطراف عن إرادتهم بتطبيق الإجراءات في دولة مقر التحكيم 

كذلك فان تطبيق القانون الذي يحكم الإجراءات علي اتفاق التحكيم يخلق 
ين يمكنهم أن العديد من المشاكل الإضافية فالأطراف شانهم في ذلك شأن المحكم

يفضلوا عدم تحيد القانون الواجب التطبيق علي الإجراءات و ذلك لابقاء محكمة 
التحكيم علي الحق في ان تفصل في المنازعة حالة بحالة و هذا يعني أن الإسناد 

٠الإجرائي يؤدي إلى تضخيم الصعوبة 
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و أخيرا و علي الصعيد النظري فان تشبيه اتفاق التحكيم بإجراءات 
حكيم تشبيه لا مبرر له فعلي الرغم من أن الهدف من الاتفاق علي التحكيم الت

تشكيل قضاء خاص للفصل في المنازعة و هو عمل إجرائي فان اتفاق التحكيم 
في ذاته يعد بمثابة عقد يسبق الإجراءات ولا يشكل مرحلة من مراحلها علي نحو 

ائلة القانون الواجب ما أشرنا إليه من قبل و أيضا إذا كان لابد من حل مس
التطبيق علي اتفاق التحكيم باتباع منهج تنازع القوانين فانه يتعين تكييف اتفاق 
التحكيم تكييفا عقديا مستقلا به و هذا الحل هو الذي اخذ به القضاء الفرنسي من 

٠خلال أعمال منهج التنازع 

لاتفاق كذلك فان ملاحظة القانون المقارن تظهر تراجع التكييف الإجرائي
التحكيم و لعل الدليل الحاسم علي ذلك التراجع إن الفقه الإنجليزي الحديث و 

التقليدي لهذا التكييف يميل حاليا إلى إضفاء التكييف التعاقدي هالمعروف بانحياز
٠علي اتفاق التحكيم 

و يتعين تذكر دائما انه حتى في حالة البحث عن القانون الواجب التطبيق 
تحكيم باستخدام منهج التنازع التقليدي فان مبدأ استقلالية اتفاق علي اتفاق ال

التحكيم عن العقد الأصلي يؤدي علي الأقل إلى ضرورة الفصل بين هذه 
٠من اجل تحديد القانون الواجب التطبيق تالتكليفا

و مع ذلك فان الخلط يقع دائما بين القانون الواجب التطبيق علي اتفاق 
ن الواجب التطبيق علي العقد الأصلي ولا سيما في الأحكام القليلة التحكيم و القانو

الصادرة عن القضاء الفرنسي و التي ما زالت تصر علي استخدام منهج التنازع 
اتفاق القانون الذي يحكم شكل العقد الأصلي صحة التقليدي للفصل في مسالة 

٠علي مسالة وجود شرط التحكيم 

م يصادفه المرء لا سيما عندما يأخذ اتفاق التحكيم و الواقع أن الخلط المتقد
شكل شرط التحكيم ففي هذا الفرض يفهم هذا الخلط بسهولة سواء تعلق الأمر 



٢٩٢

بالحالة التي تقوم بها الأطراف باختيار القانون الواجب علي العقد الأصلي و 
أيضا في الحالة الأخرى فعندما يتضمن العقد الأصلي شرط يشير إلى اختيار 
القانون الواجب التطبيق علي هذا العقد فانه يكون من المبرر التساؤل عما إذا 

العقدإلىكان هذا الاختيار و الذي يتم عادة في صياغة عامة ينصرف 
٠يطبق أيضا علي شرط التحكيم الوارد في ذات العقد فقط أم انهالأصلي

لغالبية العظمي من و تدفع الاعتبارات الواقعية إلى الاعتراف بأنه في ا
في القانون الواجب التطبيق و من هنا يبدوا من الأطرافالحالات و لم تفكر 

المبالغ فيه اعتبار هذه النوعية من الشروط تفيد وجود اختيار صريح من قبل 
الأطراف للقانون الواجب التطبيق علي اتفاق التحكيم و في الفرض العكسي 

لقانون الواجب التطبيق علي العقد الأصلي فانه عندما لا تقوم الأطراف باختيار ل
يتعين تركيز الاتفاق المتنازع عليه عن طريق البحث عن النظام القانوني الذي 

٠يربط به هذا الاتفاق الارتباط الأوثق 

و هنا أيضا يظهر نوع آخر من اللبس هل الاتفاق الذي يبحث عن تركيزه 
ز اتفاق التحكيم و الذي لا تنطبق عليه هو العقد الأصلي أو اتفاق التحكيم فتركي

ـ د يؤدي إلى ٢مادة أولى فقرة ١٩٨٠يونية ١٩معاهدة روما الموقعة في 
تفصيل عوامل الإسناد الذاتية لهذا الاتفاق اللغة التي يتم بها التحكيم لائحة التحكيم 
المختارة من قبل الأطراف بينما تركيز العقد الأصلي في ضوء عناصر أخرى 

لفة تقننها أحيانا بعض المعاهدات الدولية الواجبة الأعمال علي هذا العقد مخت
١٥و معاهدة لاهاي الموقعة في ١٩٨٠يونية ١٩كمعاهدة روما الموقعة في 

بشان القانون الواجب التطبيق علي البيع الدولي للإنشاء المادية ١٩٥٥يونية 
٠المنقولة 

عقد الأصلي و اتفاق التحكيم أحيانا و الواقع أن اللبس بين مسألة تركيز ال
في بعض الأحكام الصادرة عن القضاء و يذهب جانب من الفقه إلى القول بأنه و 
دون الإنكار الجذري لمبدأ استقلالية اتفاق التحكيم فان القانون الواجب التطبيق 
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علي العقد الأصلي يعد عاملا يساعد علي تركيز اتفاق التحكيم في هذا النظام 
نوني القا

و اخذ هذا العامل المساعد في التركيز في الحسبان من اجل تحديد القانون 
الواجب التطبيق علي اتفاق التحكيم في ظل أعمال قواعد التنازع يتعارض مع 

فان قيام الأطراف باختيار أخرىعامل أخر و هو ضابط مقر التحكيم و بعبارة 
اختيار فان قيام الأطراف باختيار قانون دولة محددة ليحكم العقد الأصلي و أيضا 

قانون دولة محددة ليحكم العقد الأصلي و أيضا اختيار هذه الدولة لانعقاد جلسات 
التحكيم بها يجعل من المقبول تركيز اتفاق التحكيم في النظام القانوني لهذه الدولة 
و ذلك إما بتطبيق لفكرة الإرادة المفترضة للأطراف أو من خلال ملاحظة 

رت المؤشرات سواء تلك المستمدة من القانون الواجب التطبيق علي العقد تضاف
٠الأصلي أو من مقر التحكيم 
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الأثر السلبي لاتفاق التحكيم
يقتضي احترام اتفاق التحكيم انه إلى جانب الإثر الإيجابي لهذا الاتفاق و 

احنرام تعهداتهم و ضرورة العهدة بالمنازعة المتفق التي يفرض علي الأطراف
بشأنها علي التحكيم إلى محكمة التحكيم و ضرورة احترام أيضا الأثر السلبي لهذا 

الالتجاء إلى القضاء الوطني لطلب الفصل الأطرافالاتفاق و الذي يحرم علي
٠في المنازعة محل اتفاق التحكيم 

كم الوطنية بالمنازعات المتفق بشأنها علي المحااختصاص عدم مبدأ ـ١
٠التحكيم 

يعد مبدا عدم اختصاص المحاكم الوطنية بنظر المنازعات المتفق علي 
التحكيم سواء اتخذ اتفاق التحكيم صورة شرط مدرج في العقد أو صورة مشارطه 

حكيم تحكيم اتفق عليها بعد نشاة النزاع مبدا كرسته المعاهدات الدولية المتصلة بالت
٠و أيضا التشريعات الوطنية المعنية بهذا الموضوع 

ـ: أ ـ المعاهدات الدولية 
كرست المعاهدات الدولية عدم اختصاص المحاكم الوطنية بنظر 
المنازعات المتفق عليها بشأنها علي التحكيم و ذلك ابتداء من بروتوكول جنييف 

المبدأ منه علي هذا١فقرة ٤فنصت المادة ١٩٢٣الموقع عام 

٣فقرة ١١في المادة ١٩٥٨كذلك فان معاهدة نيويورك الموقعة عام 
تبينت المبدا السابق إذا نصت في المادة المذكورة علي انه علي محكمة الدولة 
المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق الأطراف 

لي طلب أحدهم إلى بالمعني الوارد في هذه المادة أن تحيل الخصوم بناء ع
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التحكيم و ذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل ولا اثر له أو غير قابل 
٠للتطبيق 

تبينت بشكل غير مباشر عدم ١٩٦١كذلك فان معاهدة جنييف عام 
اختصاص القضاء الوطني في حالة وجود اتفاق علي التحكيم إذ تنص هذه 

نه في حالة وجود عدم الالتجاء السابق إلى علي ا٣فقرة ٦المعاهدة في المادة 
أية قضاء وطني و الشروع في اتخاذ إجراءات التحكيم فان المحاكم القضائية في 
الدول المتعاقدة و التي عهد إليها بالمنازعة المنصبة علي ذات الموضوع الخاضع 

٠لاختصاص المحاكم إلا لاسباب خطيرة و ذلك حتى يتم صدور حكم التحكيم 

واقع أن هذا النص يعيبه انه لا يواجه إلا الحالة التي تكون فيها و ال
إجراءات التحكيم قد شرع في اتخاذها بينما ذات القاعدة  يتعين أعمالها حتى في 
حالة عدم الشروع في هذه الإجراءات طالما كان هناك اتفاق علي التحكيم و ذلك 

٠و المحكم من اجل تحاشي المنافسة بين اختصاص الجهات الوطنية 

التشريعات الوطنية بشان التحكيم ب ـ
تعترف الغالبية العظمي من التشريعات الحديثة المعنية بتنظيم اتفاق التحكيم 

٠بعيدا عن عدم اختصاص القضاء التابع بنظر المنازعة محل التحكيم 

بشان ١٩٩٤لسنة ٢٧من القانون المصري رقم ١٣و تنص المادة 
واد المدنية و التجارية علي انه يجب علي المحكمة التي يرفع إليها التحكيم في الم

النزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعي عليه 
٠بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى 

و يبدو من النص المتقدم أن حق المدعي عليه في الدفع بعدم قبول الدعوى 
فاق علي التحكيم بشان المنازعة المعروضة علي القضاء المصري يسقط لوجود ات

في حالة ابدائة أي طلب أو دفاع في الدعوى إذ يعد تقديم المدعي عليه لأي طلب 
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دفاع بمثابة تنازل عن اتفاق التحكيم و قبول الخضوع لاختصاص القضاء 
٠الوطني بشان المنازعة المتفق بشأنها علي التحكيم 

أن الحل الذي آتي به المشرع المصري يستند إلى الطبيعة و الواقع
الاتفاقية للتحكيم فالتحكيم يستند بطبيعته علي إرادة الأطراف التي تختار هذا 
الطريق لحل المنازعات الناشئة بينهم فللأطراف بناء علي اتفاقهم إمكانية عدم 

هذا التنازل قد الالتجاء إلى قضاء الدول و التنازل عن رفع دعواهم أمامه و 
٠يكون صريحا أو ضمنيا 

و هذا هو السبب في أن القاضي المطروح أمامه النزاع المتفق بشأنه علي 
التحكيم لا يمكن أن يثير الدفع بعدم الاختصاص من تلقاء نفسه استنادا إلى وجود 
هذا الشرط فالمدعي عندما يقوم بإعلان المتعاقد معه للمثول أمام قضاء الدولة 

٠ازل عن الميزة التي يخولها إياه اتفاق التحكيم يتن

و مثول المدعي عليه أمام قضاء الدولة دون إثارته للدفع بعدم اختصاص 
هذا القضاء يعد قبول المدعي عليه لاختصاص هذا القضاء و هذا الاتفاق في 
إرادة كل من المدعي و المدعي عليه يفرض علي القاضي كما يفرض أي اتفاق 

٠ان شكله أخر أيا ك

من قانون التحكيم ١فقرة ١٣و الحل المتقدم هو الذي كرسته المادة 
١٣من المادة ٢المصري علي نحو ما أشرنا إليه سابقا و لقد حرصت الفقرة 

علي تأكيد انه رفع الدعوى الدعوة المشار  

في الفقرة الأولى من نفس المادة لا يحول دون البدء في إجراءات التحكيم 
٠ستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم أو الا

من قانون التحكيم النموذجي الذي أعدته لجنة الأمم ٨كذلك فان المادة 
٠المتحدة للقانون التجاري الدولي تنص علي أن 



٢٩٧

علي المحكمة التي ترفع أمامها دعوي في مسالة ابرم بشأنها اتفاق ـ١
ذلك أحد الطرفين في موعد تحكيم أن تحيل الطرفين إلى التحكيم إذ طلب منها

أقصاه تاريخ تقديم بيانه الأول في موضوع النزاع ما لم يتضح لها أن الاتفاق 
٠باطل ولاغ أو عديم الأثر ولا يمكن تنفيذه 

من هذه المادة فيجوز ١إذا رفعت الدعوى مما أشير إليه في الفقرة ـ٢
ز أن يصدر قرار تحكيم مع ذلك البدء أو الاستمرار في إجراءات التحكيم و يجو

٠و الدعوى لا تزال منظورة أمام المحكمة 
علي مبدأ عدم اختصام المحاكم الوطنية بنظر ةالاستثناءات الواردـ٢

٠المنازعات المنفق علي التحكي
علي الرغم من أن القاعدة العامة التي تحكم مسلك القضاء الوطني فيما 

ق بشأنها علي التحكيم تتلخص في عدم يتعلق بالمنازعات الخاصة الدولية المتف
اختصاص هذا القضاء بالفصل في هذه المنازعات إلا أن هذه القاعدة العامة ترد 

٠عليها بعض القيود و الاستثناءات 
أبرزها انعقاد الاختصاص للمحاكم الوطنية بشأن اتخاذ الإجراءات الوقتية 

لتحكيم تدخل القضاء الوطني و التحفظية المتصلة بالمنازعات المتفق بشأنها علي ا
من اجل تكوين محكمة التحكيم في حالة تعذر تشكيلها و أخيرا الرقابة التي تباشر 
من قبل القضاء الوطني علي حكم التحكيم سواء كانت هذه الرقابة التي تباشر من 

٠قبل القضاء الوطني علي حكم التحكيم أو في إطار دعوي الأمر بالتنفيذ 
علي ١٩٩٤لسنة ٢٧ع المصري في القانون رقم و لقد حرص المشر

تأكيد اختصاص القضاء علي الرغم من وجود اتفاق علي التحكيم بشأن العديد من 
٠المسائل 

علي تدخل القضاء المصري بناء ١٧فعلي سبيل المثال نص في المادة 
طلب أحد طرفي التحكيم من اجل حل المشاكل المتعلقة بتشكيل هيئة علي 

٠كيم التح
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من ٣فقرة ١٩كذلك فان القضاء المصري يتدخل بناء علي نص المادة 
القانون إذا طعن الشخص الذي طلب رد المحكم القرار الصادر في الرد من هيئة 

٠التحكيم 

إذا تنص هذه المادة علي انه لطالب الرد أن يطعن في الحكم برفض طلبه 
من ٩محكمة المشار إليها في المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به أمام ال

هذا القانون و يكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق 

من قانون التحكيم علي انه إذا تعذر علي المحكم ٢٠كذلك تنص المادة 
أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في 

يتفق الطرفان علي عزله جاز للمحكمة المشار إجراءات التحكيم و لم يتنحى و لم
من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته علي طلب أي من الطرفين ٩إليها في المادة 

و إلى جانب هذه الصور التي تشكل نوعا من المساعدة من قبل القضاء المصري 
القضاء لنظام التحكيم في الفترة السابقة علي قيام هيئة التحكيم بأداء وظيفتها فان

المصري يتدخل أيضا أثناء قيام هيئة التحكيم بأداء وظيفتها في صور الأمر 
من ١٤باتخاذ الإجراءات الوقتية و التحفظية علي نحو ما نصت عليه المادة 

٠قانون التحكيم 

كذلك فان القضاء المصري يقوم بنوع من الرقابة اللاحقة علي صدور 
هما المشرع المصري الأولى هي صورة حكم التحكيم في صورتين هامتين عالج

الطعن بالبطلان علي حكم التحكيم و الأخرى تتعلق بحالة إصدار الأمر بتنفيذ 
٠حكم التحكيم 
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عقود التجارة الإلكترونية: خلاصـة 
عند إعمال الضوابط العامة للاختصاص القضائي التقليدية على عقود 

من الصعوبات التى تبين أن هذه القواعد التجارة الإلكترونية فأننا نواجه العديد 
مازالت قاصرة على أن تكون نظام قانوني يحكم عقود التجارة الإلكترونية ، 
وحتى مع وجود بعض المحاولات لتقديم حلولاً لتذيل هذه الصعوبات إلا أنها 
مازالت قاصر عن أن تكون نظام قانوني مستقل بذاته يحكم عقود التجارة 

.الإلكترونية 

مراعاتهايتعينالتىالنتائجمنلمجموعةالتوصلتمفقدالبحثذلكنهايةىوف
:كالآتىوهى.بينهمنزاعنشوبعندالإنترنتشبكةعلىالمتعاملينقبلمن

التقليديةالعقودعنتختلفعقودهىالإلكترونيةالتجارةعقودإن- ١
وهذه،المكانفيوغائبينالزمانفيحاضرينبينبعدعنتتمأنهافي

القضائيللاختصاصالعامةالمعاييراختلاففيفعالاًدوراًلهاكانالخصوصية
.عليهاالمطبقة

ذابتالقضائيةوأحكامهاالدولبينتفصلكانتالتىالحدود- ٢
عالماًأنشاتلأنها،الإنترنتعبرتتمالتىالمعاملاتوجودمعوسقطت
طوعكلهالعالمتجعلصغيرةكونيةقريةأنشأتأنهانقولبل،جديداًافتراضياً

.الشبكةعبرالمتعاملينبنان

العقودفيالقضائيللاختصاصالعامةوالضوابطالمعاييرعجز- ٣
علىنزاعنشوبحالةفيالإلكترونيةالتجارةمعاملاتتغطيةعنالتقليدية

.منهماكلاًفيهبقالمطالوسططبيعةلاختلافعقودهافيالقضائيالاختصاص

القضائيللاختصاصوالموضوعيةالشخصيةالمعاييركانتإذا- ٤
فإنالتقليديةالعقودفيالقضائيالاختصاصتنازعمشكلاتحلعلىقادرة

العقودعلىتطبيقهايجعلوالمكانىالجغرافىوالتوطنالتركزعلىاعتمادها



٣٠٠

عقودفيهتقومالذىالعالمأنحيثالصعوباتمنالعديديثيرأمراًالإلكترونية
.الجغرافىوالتوطنالحدودمنعالماًينفرالإلكترونيةالتجارة

عقودفيالقضائيالاختصاصمشكلةلحلالمطروحةالحلولأن- ٥
منها،الصعوباتمنالعديدتواجهالفضاءمحكمةومنهاالإلكترونيةالتجارة
فيتنفيذهاأوشبكةعلىالمحكمينمنالصادرةبالأحكامالاعترافصعوبة
ناحيةمنالدولفيالإلزاميةالقوةيأخذلمالنظامهذالأننظراًالدولبعض
.تطبيقة
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التوصيات
يقومبأنالخصوصوجهعلىالمصرىبالمشرعالباحثيهيب- ١

رمعاييبينهمنينظمالإلكترونيةالتجارةبعقودخاصقانونيتنظيمبوضع
.وفاعليتهامجالهاواتساعلأهميتهاالمعاملاتهذهفيللقضاءاللجؤوضوابط

يبينمحددنظاملوضعالدولبينالتعاونبضرورةالتوصيةيتمكما- ٢
الحكملأنالإلكترونيةالمنازعاتفيالصادرةالمحكمةأحكاموتنفيذتطبيقأحكام
.تنفيذهبدونلهلاقيمة

الأوربىالاتحادفيالأعضاءالدولوخاصةدولالكافةعلىيجب- ٣
التجارةبعقودخاصجامعتنظيمتضعأن)المجالهذافيسبقمنلهاكانلما(

فيالصادرةالأحكاموتطبيقللقضاءاللجؤمعاييرفيةتغطىالإلكترونية
.المختلفهالدولفيوتنفيذهامنازعاته
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ؤمن ، رسالة دكتوراه فى مشكلات التعاقد عبر أنظر ، بشار طلال م) ١(
.١٤ص ٢٠٠٣طبعة ) دراسة مقارنة(الأنترنت 

.٢٤أنظر ، بشار طلال نفس المرجع ، ص ) ٢(

أنظر ، ترجمة الشحات منصور ، التجارة الألكترونية العالمية ، سوا ) ٣(
.١٣٥إيكبرت ، سارة كليلاند تايت ، ص 

بو العنين ، مقدمة فى حسن منازعات التجارة محمد أ/ أنظر ، المستشار ) ٤(
الألكترونية فى الدول العربية ، بحث مقدم لمؤتمر الجوانب القانونية للتجارة 
الألكترونية ،والأتجاهات الحديثة فى وسائل حسم المنازعات ، مركز القاهرة 

.الأقليمى للتحكيم التجارى الدولى 

لواجب التطبيق على عقود التجارة صالح المنزلاوى ،القانون ا/أنظر ، د) ٥(
.٣٧٣الألكترونية ، المرجع السابق ص 

صالح المنزلاوى ، القانون الواجب التطبيق / لمزيد من التفصيل أنظر ، د) ١(
.٣٧٤على عقود التجارة الألكترونية ، المرجع السابق ، ص 

التجارة صالح المنزلاوى ، القانون الواجب التطبيق على عقود / أنظر ، د) ١(
.١٩٤، بند ٣٨٠الألكترونية ، المرجع السابق ، ص 

أحمد جمال الدين ، النقود القانونية وتأثيرها على دور / مشار أليه د) ٢(
صالح المنزلاوى ،  / المصارف المركزية فى إدارة السياسة النقدية ، أنظر د

السابق ، ص القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الألكترونية ، المرجع 
.١٩٦، بند ٣٨٠
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بند ٣٨٢، ٣٨١صالح المنزلاوى ، نفس المرجع السابق ، ص / أنظر ، د) ٣(
١٩٦.

أحمد عبد الكريم سلامة ، الأنترنت والقانون الدولى الخاص فراق / أنظر ، د) ٤(
أم تلاق ، بحث مقدم لمؤتمر القانون والكمبيوتر والأنترنت ، كلية الشريعة 

بند ٣٢، ص ٢٠٠٠مايو ١٣- ١٢جامعة الأمارات العربية المتحدة ب–والقانون 
٤٠.

، بند ٣٨٢صالح المنزلاوى ، المرجع السابق ، ص / ، د/ دأنظر ، ) ١(
١٩٦.

، بند ٣٨٢، المرجع السابق ، ص صالح المنزلاوى / ، د/ دأنظر ،) ٢(
١٩٦.

) .ج/ ٢م (ووفقا للتوجيه ) ١(

حمد شرف الدين ، مؤتمر الأعمال المصرفية الألكترونية أ/ أنظر ، بحث د) ٢(
.١٥٩٣بين الشريعة والقانون ص 

.١٩٦، بند ٣٨٢صالح المنزلاوى ، المرجع السابق ، ص / أنظر ، د) ٣(

أحمد شرف الدين ، بحث الجوانب القانونية للتجارة / أنظر ، بحث د) ٤(
عمال المصرفية الألكترونية ، الألكترونية وآلية تسوية منازعاتها ، مؤتمر الأ

.١٥٩٣المرجع السابق ، ص 

صالح المنزلاوى ، المرجع السابق / أنظر دcosiderantnigsمشار إليه ) ١(
.١٤٥، ص 

.٤١٠صالح المنزلاوى ، المرجع السابق ، ص / أنظر ، د) ٢(

.٤١٩صالح المنزلاوى ، نفس المرجع السابق ، ص / أنظر ، د) ١(
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.٤١١صالح المنزلاوى ، المرجع السابق ، ص / ، دأنظر ) ٢(

.٤١١صالح المنزلاوى ، المرجع السابق ، ص / أنظر ، د) ٣(

.٤١٣صالح المنزلاوى ، المرجع السابق ، ص / أنظر ، د) ٤(

.٤١٦صالح المنزلاوى ، المرجع السابق ، ص / أنظر ، د) ١(

، القانون الواجب التطبيق صالح المنزلاوى/ لمزيد من التفصيل ، أنظر د) ٢(
.٢١٠، بند ٤٢٠على عقود التجارة الألكترونية ، المرجع السابق ، ص 

صالح المنزلاوى ، مقالة تسوية النزاعات التجارية عبر شبكات / أنظر ، د) ١(
.٢٠٠٥العدد الخامس ، ابريل –مجلة التشريع –الأتصال الألكترونية 

، تسوية النزاعات التجارية عبر شبكات صالح المنزلاوى / أنظر ، د) ٢(
.الأتصال الألكترونية ، المرجع السابق 

أنظر ، المستشار محمد أبو العنين ، مقدمة فى حسن منازعات عقود التجارة ) ١(
الألكترونية فى الدول العربية ودور المنظمات والمؤسسات المختلفة ، بحث مقدم 

كترونية والأتجاهات ووسائل حسم لمؤتمر الجوانب القانونية للتجارة الأل
.المنازعات ، مركز القاهرة الأقليمى للتحكيم التجارى الدولى 

صالح المنزلاوى ، تسوية النزاعات التجارية عبر شبكات / أنظر ، د) ٢(
.١٦٤الأتصال الألكترونية ، المرجع السابق ، ص 

مد أبو العنين ، مح/ صالح المنزلاوى ، نفس المرجع السابق ، م/ أنظر ، د) ٣(
.نفس المرجع السابق

.محمد أبو العنين ، المرجع السابق / أنظر ، م) ٤(

.صالح المنزلاوى ، نفس المرجع السابق / أنظر ، د) ٥(



٣٠٥

صالح المنزلاوى ، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة / أنظر ، د) ١(
.١٦٥الألكترونية ، المرجع السابق ، ص 

.١٦٥صالح المنزلاوى ، نفس المرجع السابق ، ص / أنظر ، د) ٢(

.١٦٦صالح المنزلاوى ، نفس المرجع السابق ، ص / أنظر ، د) ٣(

.١٦٦صالح المنزلاوى ، نفس المرجع السابق ، ص / أنظر ، د) ٤(

.أحمد شرف الدين ، تسوية المنازعات إلكترونيا ، المرجع السابق / أنظر ، د)٥(

.د شرف الدين ، نفس المرجع السابقأحم/ أنظر ، د) ١(

.مركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية المحرك الالكتروني (**) 

:الكتب والمؤلفات العامة: ًأولا
قانون العلاقات الخاصة الدولية ،بدون طبعة ، - أحمد عبد الكريم سلامة- ١

.١٩٨٥مكتبة العالمية بالمنصورة ،

–تنازع القوانين (القانون الدولى الخاص - :منعم شوقىبدر الدين عبد ال- ٢
.١٩٩٠، بدون ناشر ، ) الاختصاص القضائي الدولى

، الطبعة ) تنازع القوانين(القانون الدولى الخاص - :عز الدين عبد االله- ٣
.١٩٧٢السابعة ، دار النهضة العربية ، 

–تنازع القوانين (ص القانون الدولى الخا-:عصام الدين مختار القصبى- ٤
.٢٠٠٥- ٢٠٠٤، بدون دار نشر ، ) تنازع الاختصاص القضائي الدولى

تنازع (القانون الدولى الخاص - :فؤاد عبد المنعم رياض ، سامية راشد- ٥
دار النهضة العربية ، مطبعة ) تنازع الاختصاص القضائي الدولى–القوانين 

١٩٧٩جامعة القاهرة ، 



٣٠٦

تنازع الاختصاص القضائي الدولى ، منشأة المعارف -:هشام على صادق- ٦
.  ١٩٧٢بالإسكندرية ، 

:المؤلفات المتخصصة والرسائل والمقالات: ًثانيا
الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية وآليات تسوية - :أحمد شرف الدين- ١

عة منازعاتها ، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشري
١١- ٩والقانون ، كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية فة الفترة من 

.م ٢٠٠٣مايو ١٢- ١٠ه ، الموافق ١٤٢٤ربيع الأول 

تسوية المنازعات الإلكترونية ، بحث مقدم لمؤتمر الجوانب القانونية للتجارة - 
ركز القاهرة م–الإلكترونية والاتجاهات الحديثة في وسائل حسم المنازعات 

.الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى 

–مفاوضات العقود الدولية (قانون العقد الدولى - :أحمد عبد الكريم سلامة- ٢
، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، ) القانون الواجب التطبيق وأزمتة

٢٠٠١- ٢٠٠٠.

دم لمؤتمر القانون الإنترنت والقانون الدولى الخاص فراق أم تلاق ، بحث مق- 
بجامعة الإمارات العربية –والكومبيوترالإنترنت ، كلية الشريعة والقانون 

.٢٠٠٠المتحده ، مايو 

النقود الإلكترونية وتأثيرها على دور المصارف - :أحمد جمال الدين موسى- ٣
ية المركزية في إدارة السياسة النقدية ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، بكل

.٢٠٠١إبريل٢٩جامعة المنصورة ، عدد –الحقوق 

عقود التجارة الإلكترونية في القانون الدولى الخاص ، - :أحمد الهوارى- ٤
بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون ، كلية 

لأول ربيع ا١١-٩الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية فة الفترة من 
.م ٢٠٠٣مايو ١٢- ١٠ه ، الموافق ١٤٢٤



٣٠٧

التجارة الإلكترونية ، مجلة البحوث القانونية - :السيد عطية عبد الواحد- ٧
.جامعة المنوفية –، كلية الحقوق ١٩٩٩، أكتوبر ١٦والاقتصادية ، العدد 

) دراسة مقارنة(مشكلات التعاقد عبر الإنترنت - :بشار طلال أحمد مؤمنى- ٨
.٢٠٠٣سالة دكتوراة ، بكلية الحقوق ، جامعة المنصورة ، ، ر

نظرات قانونية في التجارة الإلكترونية ، مجلة - :حسين عبده الماحى- ٩
٣١جامعة المنصورة ، العدد–البحوث القانونية والاقتصادية ، بكلية الحقوق 

.٢٠٠٢إبريل 

ى عقود التجارة القانون الواجب التطبيق عل- :صالح جاد المنزلاوى-١٠
دارالمنصورة ،الحقوق ، جامعةدكتوراة ، بكليةالإلكترونية ، رسالة

.سنة نشر العربية ، بدونالنهضة

تسوية النزاعات التجارية عبر شبكات الاتصال الإلكترونية ،- 

.٢٠٠٥مقاله مقدمة لمجلة التشريع ، العدد الخامس ، إبريل 

نازعات الخاصة الدولية والاعتراف والتنفيذ الدولى الاختصاص القضائي بالم- 
.للأحكام الأجنبية ، دار الجامعة الجديدة ، بدون سنة نشر 

عقود خدمات المعلومات الإلكترونية في -:عادل أبو هشيمة محمود حوته-١١
القانون الدولى الخاص ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، دار 

.٢٠٠٥ربية ، النهضة الع

العقود الإلكترونية ، دراسة - :عبد االله ابن إبراهيم بن عبد االله الناصر–١٢
فقهية تطبيقية مقارنة ،  بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين 
الشريعة والقانون ، كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية فة الفترة من 

.م ٢٠٠٣مايو ١٢-١٠ه ، الموافق ١٤٢٤ربيع الأول ١١- ٩



٣٠٨

تنازع الاختصاص القانوني والقضائي الدوليين - :عصام الدين القصبى–١٣
في مجال التجارة الإلكترونية ، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية 
بين الشريعة والقانون ، كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية الفترة 

.م ٢٠٠٣مايو ١٢- ١٠ه ، الموافق ١٤٢٤ربيع الأول ١١- ٩ن م

الاختصاص القضائي الدولى في النزاعات ذات - : عبد الواحد محمد الفار-١٤
العنصر الأجنبى ، مجلة الدراسات القانونية ، كلية الحقوق ، جامعة أسيوط ، 

.١٩٩٦، يونيو ١٨العدد 

ترجمة الشحات :كليلاند نايتمان ، سوا إيكيرت ساره . كاترين ك –١٥
.منصور ، التجارة الإلكترونية العالمية ، بدون ناشر ، بدون سنة نشر 

مقدمة في حسم منازعات التجارة الإلكترونية في الدول -:محمد أبو العنين-١٦
العربية ودور المنظمات والمؤسسات المختلفة ، بحث مقدم لمؤتمر الجوانب 

ترونية والاتجاهات الحديثة في وسائل حسم المنازعات ، القانونية للتجارة الإلك
.مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى 

٢٩٣٤اياع ٢٠١٣محاضرات في التحكيم الدولي عبدالراضي حجازي طبعة 
دار الكتب والوثائق القومية

:الاتفاقات الدولية: ًثالثا
.٢٠٠١الجزء الثانى ، ) الجات(اتفاقية التجارة العالمية لا:أحمد جامع- 

قانون الأونسترال النموذجى بشأن التجارة :القوانين النموذجية: رابعاً
.١٩٩٦الإلكترونية ، 
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: البيانات الشخصية : أولا
عبدالراضي السيد عبد المجيد حجازي :الاســـــــــم 

محافظة سوهاج ـ بلصفوره :  العــــــنوان 
٣/٢/١٩٦٨: تاريخ الميلاد 

روافع القصير سوهاج:  جهة الميلاد
٠١٠٠٤٠٤٥١٧٧/٠١١١١٨١٣٣٧٤: التليفون 

خلف الأحوال المدنية الجديدة للإصدار بطاقات الرقم القومي ٣: عنوان العمل 
الدور الأول

٠٩٣٢٣٤٠٤٤٣: ليفون جهة العمل ت
٠٩٣٢٣٤١٨٣٧: فاكس 

متزوج : الحالة الاجتماعية 
hagaz: عنوان البريد الاليكتروني  _alfagr@yahoo.con

:ثانيا التدرج الوظيفي 
م١٩٩٤محامي حر والمقيد بالنقابة العامة )١
م١٩٩٦مستشار بوزارة العدل الكويتية لعام )٢
م١٩٩٧اعة مستشار بغرفة التجارة والصن)٣
م١٩٩٧مستشار بالتحكيم الدولي التجاري )٤
م٢٠٠٠محاضر بالمركز المتخصصة للتحكيم الدولي التجاري )٥



٣١٠

باحث بالتصنيف التجاري ـ طرق التحكيم ـ تصنيف المحكم ـ )٦
التدرج الفني للمحكم الدولي 

المستشار المصنف للفصل في زيادة المواد المشعة في بدرة لبن )٧
١٩٩٩الأطفال بلندن 

:المؤهلات الحاصل عليها : ثالثا 
م١٩٩٣ليسانس الشريعة والقانون جامعة الأزهر بأسيوط )١
م١٩٩٥دبلوم دراسات عليا في القانون الجنائي التجاري )٢
م١٩٩٥دبلوم دراسات عليا في الشريعة الإسلامية الفقه الإسلامي )٣
١٩٩٦دبلوم الدراسات القضائية بمعهد القضاء الكويتي )٤
المنازعات الدولية التجارية   محام بالنقض و)٥

:الإعمال التحضيرية والعملية : رابعا 
التحكيم التجاري الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي )١
التحكيم التجاري الدولي في لندن بدرة الانحلال الإشعاعي)٢

Radioctive Decay •
التحكيم التجاري الدولي في بنغلاديش داكا بردة السلفا بنسيج)٣
)ترشيد الشرط التجاري بالتحكيم ( التجاري الدولي بالأردن التحكيم)٤
شركة سيوا ( التقرير الفني  للتحكيم التجاري الدولي تحديد السلع )٥

زجاج بلاستك) والبترول 

:النشاطات الاخري العملية : خامسا 
٢٠١١محاضرات بالأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم )١
٢٠١٢التحكيم محاضرات المجلس العربي لمستشاري)٢
٢٠١١محاضرات مركز الوساطة للتحكيم الدولي التجاري )٣



٣١١

محاضرات كيفية أعداد التقرير لحكم التحكيم التجاري شركة البترول )٤
٢٠١٠

محاضرات بالمؤتمر الدولي التجاري في التحكيم محافظة أسيوط )٥
٢٠١٠

وسام التحكيم التجاري لأفضل تقرير في التحكيم الدولي التجاري )٦
٢٠٠٠

:الأبحاث العلمية : ادساس
التجارة أمانة ( كتاب المحاضرات في التحكيم الدولي التجاري )١

)والتحكيم حريص عليها 
كتاب التحكيم التجاري والتصنيف لمستشاري التحكيم بالصفة العلمية )٢

والعملية 

:الخبرات : سابعا 
التعريف العلمي وتاريخ التحكيم التجاري وتدرجه في الإسلام وقبل )١

سلامالإ
الاتحاد الفقهي العالم ، لمنهج التحكيم التجاري الدولي ، وتطبيق )٢

القانوني للدول 
الأبحاث العملية والعلمية في تنفيذ ، التحكيم بالعمل المباشر في دول )٣

عربية وأجنبية
تهيئة الباحث لأعداد محكم تجاري ، وتدرجه لمستشار بالتحكيم الدولي )٤

التجاري  

:ؤلفاتالم: ًثامنا
.محاضرات في التحكيم الدولي )١
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.موسوعة التحكيم الدولي الجزء الأول )٢
.موسوعة التحكيم الدولي الجزء الثاني )٣
.موسوعة التحكيم الدولي الجزء الثالث )٤



٣١٣

فھرس الجزء الثالث

الصفحةالموضـــــــــــــــــــــوعم

١

٢

٣
٤
٥

٦
٧
٨

٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١

٢٢
٢٣
٢٤
٢٥

خاتمة الموسوعة التدرج الالكتروني ومحركات الانترنت 
في قضایا التحكیموالفصل

في التدرج الالكتروني ومحركات الانتر نت والفصل في 
قضایا بالتحكیم   

الاتصال العلمي     
الدوریات المتخصصة ؛ ماھیتھا ووظائفھا    

الدوریات المتخصصة ودورھا كمصدر للمعلومات ٣/١
:    والاتصال العلمي 

:    ماھیـة الدوریات المتخصصة ٣/٢
:    ف الدوریات المتخصصة وظائ٣/٣
الأھمیة النسبیة للدوریات في التخصصات العلمیة ٣/٤

المختلفة   
التحریر العلمي للدوریات المتخصصة   

التحكیم العلمي  
ماھیـة التحكیم العلمي ووظائفھ ٥/١
أسالیب التحكیم العلمي ٥/٢
التحكیم في البیئة الإلكترونیة ٥/٣
والاطراد في قرارات المحكمین معاییر التحكیم ٥/٤
مشكلات التحكیم ٥/٥

Subjectivityعدم الموضوعیة : ًأولا
Biasالتحیز : ًثانیا
Abuseالإساءة العلمیة : ًثالثا

Detecting defectsالتحامل أو تحري العیوب : ًرابعا
التحكیم العلمي ؛ ومــاذا بعد ؟    ٥/٦

Fraud andلعلمي الاحتیال وسوء الأداء ا: ًخامسا
misconduct
أھم المراجع    

الفصل الثاني شبكة حاسوبیة التحكیم الالكتروني
شبكة حاسوبیة التحكیم الالكتروني    

مفھوم التجارة الالكترونیة   

٥

٧

٨
١١
١١

١٢
١٣
١٤

١٦
١٩
١٩
٢٢
٢٥
٣٠
٣٣
٣٥
٣٦
٣٦
٣٧
٣٧
٣٧

٤٠
٥٩
٦١
٦٢



٣١٤

٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨

٣٩

٤٠
٤١
٤٢
٤٣

٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦

مفھوم عقد التجارة الالكترونیة   
ّالحاجة إلى فض المنازعات بوسائل الالكترونیة   

لتحكیم الالكتروني   ماھیة ا: المبحث الاول 
تعریف التحكیم الكتروني   -ًأولا 
مزایا التحكیم الإلكتروني   -ًثانیا 
معوقات التحكیم الالكتروني   - ًثالثا 

مراكز التحكیم الالكتروني   : ًرابعا 
آلیة التحكیم الالكتروني    : المبحث الثاني 

اتفاق التحكیم الالكتروني: ًأولا 
اء التبلیغ الالكترونيإجر–ًثانیا 
مكان التحكیم الالكتروني–ًثالثا 

حكم التحكیم الالكتروني–ًرابعا 
مزایا : التحكیم الالكتروني یشمل كل التعاملات على النت 

:التحكیم الإلكتروني 
بخلاف مزایا التحكیم بصفة عامة فإن التحكیم الإلكتروني 

:یتمیز بما یلي 
عقبات التحكیم الالكتروني

:عرض النزاع للتحكیم الالكتروني –أ 
بدء إجراءات التحكیم الالكتروني-أ 

Expedited(التحكیم الالكتروني المعجل 
Arbitration: (

القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم
الإجراءات السابقة للتحكیم

: إجراءات العملیة التحكیمیة الخاصة بمركز التحكیم ) ب(
:اءات التحكیم إجر) جـ(
سلطھ محكمة التحكیم الالكتروني) أ(
: میعاد صدور الحكم الالكتروني )ب(
: شروط إصدار الحكم الالكتروني )ج ( 
:إجراءات تنفیذ حكم التحكیم الالكتروني ) د(
:الطعن بالبطلان علي حكم التحكیم الالیكتروني ) ھـ ( 

مراحل التحكیم الالكتروني: ًخامسا 
إجراءات التحكیم الالكتروني-ًثانیا 
ًسیر إجراءات التحكیم الكترونیا–ًثالثا 

الاتفاقیات الدولیة والنصوص القانونیة :المبحث الثالث
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والتحكیم
:أسالیب التوفیق بین النصوص القانونیة وتوحیدھا ً-أولا

legislative toolsالأدوات التشریعیة . ١
conventionsالاتفاقیات -أ : [1[

:federal lawsالقوانین الاتحادیة -ب
َّالقوانین المجمعة -ج ُconsolidation acts:
:uniform lawsالقوانین الموحدة -د

:model lawsالقوانین النموذجیة . ھـ 
legislative  guidesالأدلة والتوصیات التشریعیة  - و

 andrecommendations [9: [
:model provisionsالأحكام النموذجیة -ز
:contractual techniqueالأدوات التعاقدیة . ٢
:explanatory techniqueالأدوات الإیضاحیة . ٣
preventive harmonizationالتوفیق الوقائي . ٤

المراجع
القوانین النموزجیة كأداة بین القوانین المختلفة تجربة 

الاونسیترال
تجربة الأونسترال

لأونسترالنبذة عن ا- ١
:وضع القوانین والقواعد القانونیة . أ 

: التدریب والمساعدة الفنیة . ب 
: النشاطات المعلوماتیة لدعم التوفیق بین القوانین . ج 
وتنظیمھا الإداري وأسلوب عملھا تشكیل الأونسترال - ٢
: Commissionمستوى لجنة الأونسترال اللجنة . أ 

: working teamsفرق العمل "مستوى . ب 
: Secretariatسكرتاریة الأونسترال . ج 
: أسالیب التوفیق بین القوانین وتوحیدھا - ٣
: المشكلات العامة المقترنة بوضع القواعد الدولیة . أ 

: أسالیب التوفیق بین القوانین . ب 
ملاحظات على صیاغة قانون الأونسترال النموذجي ً-ثالثا

١٩٩٤لإنشاءات والخدمات لسنة للتعاقد على السلع وا
نظرة عامة- ١
:السمات الرئیسة للقانون - ٢
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: تنظیم القانون - ٣
:اختلاف المصطلحات - ٤
:نطاق التطبیق - ٥

" نطاق التطبیق) "١(مادة 
) : ب-٢(مادة : "المرونة في وضع القواعد - ٦
الصیاغة في شكل مبادئ مجردة مقارنة بالصیاغة في . ٧

: ات شكل سلوكی
الالتزامات الدولیة لھذه الدولة فیما یتصل - ٣المادة "

والاتفاقات [بالاشتراء 
٣٦قانون المناقصات والمشتریات الحكومیة رقم . ١

): ٣(مادة ) البحرین(٢٠٠٢لسنة 
نظام المنافسات والمشتریات ، المملكة السعودیة رقم . ٢
: ونالمادة التاسعة والستھـ٤/٩/١٤٢٧وتاریخ ) ٥٨م(
) العراق(٢٠٠٨لسنة ١تعلیمات تنفیذ العقود رقم . ٣

تجربة مصر في العقود الالكترونیة :المبحث الرابع
: تعریف التشریع

: السیاسة التشریعیة
: سمات الصیاغة التشریعیة الجیدة

: من مشكلات صناعة التشریع
المبادئ الرئیسیة في إعداد مشروعات : الفرع الأول 

القوانین
: احترام قواعد العدل . أ

: المساواة . ب 
: احترام الجانب الدینى في المجتمع . ج 
مفھوم فكرة الأمن :  مراعاة فكرة الأمن القانوني . د 

: القانوني
: عدم الرجعیة في إصدار التشریعات )  أ

أن یؤخذ في الاعتبار عند تحدید التاریخ الذى سینفذ )  ب
: فیھ القانون 

:راعاة دواعي الاستقرار في النظام القانونيم)  ت
: مراعاة تدرج قوة الالزام فیما بین التشریعات . ھـ 
: عمومیة القاعدة . و 
: مراعاة تحقیق الفاعلیة لأحكام التشریع . ز 
عدم إقرار ما وقع من مخالفات للقانون أو التجاوز . ح 
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: في تشریع لاحق عن تلك المخالفات 
: لاتفاقیات الدولیة مراعاة ا. ط 

ضرورة مراعاة الأحكام الصادرة بشأن دستوریة . ى 
النصوص 

الاستعانة بأھل العلم والخبرة وأخذ رأى الجھات . ك 
: المعنیة 

: استطلاع رأى من یمسھم التشریع . ل 
: أخذ رأى الجھات المعنیة بالتشریع . م 

المراجع
قسم التشریع المبادئ الحاكمة لاختصاص : الفرع الثاني

بالمراجعة
أنھ یتعین عند مراجعة قسم التشریع لمشروعات :  ًأولا

القوانین والقرارات 
أن یكون محل مشروع القانون أو القرار المطلوب : ًثانیا 

: مراجعتھ ذا صفة تشریعیة 
: أن یكون طالب المراجعة بعد الإعداد وقبل الإصدار: ًثالثا

ا كان التشریع قد تم عدم جدوى المراجعة إذ: ًرابعا
: إصداره
یشترط أن تكون الجھة التي سیصدر عنھا : ًخامسا

المشروع المطلوب مراجعتھ إحدى أشخاص القانون 
: العام

المراجع
الفرع الأول مضمون المراجعة التى یتولاھا قسم التشریع

الأمور التى تنصب علیھا المراجعة: ًأولا
:مراقبة الشرعیة الدستوریة. أ 

: الشرعیة القانونیة .ب 
صدور التشریع بالأداة القانونیة المقررة وأن یكون .١

: ھناك سند لإصداره بتلك الأداة 
:الالتزام بالمراحل المقررة لإصدار التشریع . ٢

:أحكام الصیاغة . ج 
: خطوات المراجعة : ًثالثا

: وسائل القسم في تحقیق المقصود من المراجعة
المراجع
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تجارب الدول العربیة في إعداد وصیاغةالخامسالمبحث 
مشروعات القوانین مقارنة بالاتجاھات الدولیة الحدیثة

عقود التجارة الإلكترونیة
: مفھوم العقد الإلكتروني 

المراجع
ماھیة العقد الإلكتروني وخصائصھالمطلب الأول

:المقصود بالعقد الإلكتروني)  أ ( 
:يخصائص العقد الإلكترون) ب(

المراجع
وسائل إبرام العقد الإلكترونيالمطلب الثاني

إبرام العقد عبر رسائل البرید الإلكترونيالفرع الأول
مفھوم البرید الإلكتروني: ًأولا
نشأة وتطور البرید الإلكتروني: ًثانیا
تعریف البرید الإلكتروني : ًثالثا

ممیزات وعیوب البرید الإلكتروني: ًرابعا
زایا عدیدة للبرید الإلكتروني نذكر منھا ما ھناك م) أ(

:یلي
:العیوب والعقبات في وجھ البرید الإلكتروني) ب(

)١(الطبیعة القانونیة لعنوان البرید الإلكتروني-ًخامسا 
المراجع

التعاقد عبر التبادل الإلكتروني للبیاناتالفرع الثاني
:نشأة نظام التبادل الإلكتروني للبیانات وتطوره 

:ًماھیة تبادل البیانات إلكترونیا ): أ(
جھود المؤسسات الدولیة لتوحید قواعد التبادل ) ب(

:الإلكتروني للبیانات
اختلاف نظام التبادل الإلكتروني للبیانات عن غیره ) ج(

:  من النظم المشابھة 
یختلف ً-أولا: تقییم نظام التبادل الإلكتروني للبیانات) د(

روني للبیانات عن التجارة الإلكترونیة نظام التبادل الإلكت
:عبر شبكة  الإنترنت 

یختلف نظام التبادل الإلكتروني للبیانات عن نظام -ًثانیا 
الفاكس والتلكس والبرید الإلكتروني

:الآثار الإیجابیة لعملیة التبادل الإلكتروني للبیانات: ًأولا
:ي للبیاناتالآثار السلبیة لعملیة التبادل الإلكترون: ًثانیا
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تكوین العقد الإلكترونيالمبحث السادس
الإیجاب الإلكترونيالمطلب الأول

:تعریف الإیجاب الإلكتروني) أ(
:سریان الإیجاب الإلكتروني) ب(
:     خصائص الإیجاب الإلكتروني) ج(
:الإیجاب الإلكتروني یتم عن بعد- ١
:الإیجاب الإلكتروني یتم عبر وسیط إلكتروني- ٢
ًالإیجاب الإلكتروني في الغالب إیجابا دولیا- ٣ ً :
الإیجاب الإلكتروني وتمییزه عن الدعوة للتفاوض أو ): د(

التعاقد
المطلب الثاني القبول الإلكتروني

:سمات القبول الإلكتروني ) أ(
:طرق التعبیر عن القبول الإلكتروني) ب(

مدى صلاحیة السكوت للتعبیر الإلكتروني عن ) ج ( 
:القبول 

:المراجع 
تسویة منازعات عقود التجارة الالكترونیة  عبر شبكات 

الاتصال الدولي كلیة الحقوق جامعة المنصورة
:   موضوع البحث

:أھمیة موضوع البحث 
:منھج البحث 

:  المراجع 
ضوابط الاختصاص التحكیمي والقضائي المبحث الاول

یةالتقلیدیة في مجال عقود التجارة الدول
:المراجع 

الضوابط التقلیدیة لاختصاص التحكیم في المطلب الأول
عقود التجارة الدولیة

: مرحلة المفاوضات والمناقشات- ١
: مرحلة   الإبرام- ٢
:انقضاء العقد- ٣

المراجع 
الضوابط الشخصیة للاختصاص القضائي المطلب الثانى

في عقود التجارة الدولیة
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:ئم على جنسیة المدعي علیھالاختصاص القا: أولا
: وتعلیقا على ھذا النص یمكننا إبداء الملاحظات التالیة

: ثانیا
: الاختصاص القائم على محكمة موطن المدعي علیھ

: كل ھذه التساؤلات نزیل إبھامھا في السیاق التالي
:  عدم انطواء الاتفاق على غش: الشرط الثاني
:                 ع ذا صفة دولیةیجب أن یكون النزا: الشرط الثالث

المراجع
الضوابط الموضوعیة للاختصاص المطلب الثالث

القضائي في مجال عقود التجارة الدولیة
:     اختصاص محكمة موقع المال : ًأولا
حل نشأة الالتزام أومحل تنفیذه اختصاص محكمة م: ثانیا

: لو كان التعاقد بین حاضرین : الحالة الأولى
: حالة التعاقدین غائبین : الة الثانیة الح

: خلاصة ھذا المبحث أن 
المراجع

المبحث الاول
مدى ملائمة تطبیق قواعد الاختصاصالمبحث الثاني

القضائي والتحكیمي التقلیدیة على عقود التجارة 
الإلكترونیة

المراجع
صعوبات إعمال المعاییر التقلیدیة المطلب الأول

للاختصاص التحكیمي
: الخضوع الإرادى أو قبول ولایة القضاء والتحكیم: ًأولا
: الاختصاص القائم على جنسیة المدعى علیھ: ثانیا
الاختصاص القائم على محكمة موطن أومحل إقامة : ثالثا

المدعى علیھ
: اختصاص محكمة موقع المال: رابعا

: اختصاص محكمة مكان نشأة الالتزام أو تنفیذه: ًخامسا
المراجع

محاولة تفادى الصعوبات: المطلب الثانى 
الاختصاص القائم على إعمال ضابط الخضوع : ًأولا

: الاختیاري أوقبول ولایة القضاء أو التحكیم
-:عرض المشكلة
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: الحلول المقترحة لحل ھذه المشكلات
: الاختصاص القائم على جنسیة المدعى علیھ: ثانیا

: عرض المشكلة
: ل ھذه المشكلاتالحلول المقترحة لح

الاختصاص القائم على محكمة موطن أومحل إقامة : ثالثا
: عرض المشكلة: المدعى علیھ

: الحلول المقترحة لحل ھذه المشكلات
الحلول المقترحة : اختصاص محكمة موقع المال: ًرابعا

: لحل ھذه المشكلة
: اختصاص محكمة محل نشأة العقد أو تنفیذه: خامسا

.              ضى الافتراضي مشروع القا-أ
) ١(محكمة القضاء -ب
) . ٢(مشروع القاضى الافتراضى -أ
: cyber Tribunalمحكمة الفضاء-ب

الخاتمة
مبدأ استقلالیة اتفاق التحكیم

: خصوصیة التحكیم الدولي
لوطنیة استقلالیة المحكم الدولي تجاه النظم القانونیة ا- ١
.حكیم عن العقد الأصلي استقلالیة شرط الت- ٢

استقلالیة اتفاق التحكیم بالنسبة للعقد المبحث الاول
.الأصلي

ـ: ـ تقري مبدأ استقلالیة اتفاق التحكیم : أولا 
ـ: ـ مضمون مبدأ استقلالیة اتفاق التحكیم : ثانیا 

ـ الآثار المباشرة المترتبة علي مبدأ استقلالیة اتفاق ١
٠التحكیم 

فاق التحكیم بمصیر العقد الأصلي اط مصیر اتأ ـ عدم ارتب
ب ـ خضوع اتفاق التحكیم لقانون أخر غیر ذلك الذي 

٠یخضع لھ العقد الأصلي 
مبدأ استقلالیة اتفاق التحكیم و استغلال المحكم بالفصل 

٠في مسالة اختصاصھ 
أولا تحدید القانون الواجب التطبیق علي اتفاق التحكیم 

نازع القوانینمن خلال أعمال منھج ت
ـ خضوع اتفاق التحكیم للقانون الذي یحكم الإجراءات ١
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٠بناء علي التكییف القضائي و الإجرائي لاتفاق التحكیم 
أ ـ تقدیر الاتجاه القائل بإخضاع اتفاق التحكیم لقانون 

دولة المقر 
ب ـ عدم سلامة الحجج التي استند إلیھا الرأي القائل 

انون دولة المقر بإخضاع اتفاق التحكیم لق
ـ: ـ التكیف العقدي لاتفاق التحكیم ٢

٠أ ـ إخضاع اتفاق التحكیم لقانون دولة المقر 
ب ـ خضوع اتفاق التحكیم للقانون الذي یحكم العقد 

الأصلي 
ـ: ج ـ تقدیر خضوع اتفاق التحكیم لمنھج التنازع 

د ـ الصعوبات التي تواجھھ إعمال  منھج التنازع التقلیدي 
المستمدة و 

الأثر السلبي لاتفاق التحكیمالمبحث الثاني
ـ مبدأ  عدم  اختصاص  المحاكم الوطنیة بالمنازعات ١

٠المتفق بشأنھا علي التحكیم 
ـ : أ ـ المعاھدات الدولیة 

ب ـ التشریعات الوطنیة بشان التحكیم 
ـ الاستثناءات الواردة علي مبدأ عدم اختصام المحاكم ٢

٠ر المنازعات المنفق علي التحكيالوطنیة بنظ
عقود التجارة الإلكترونیة: خلاصـة 

التوصیات
قائمة المراجع
السیرة الذاتیة 

الفھرس
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